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مؤسسة الإمام الصادق _ عليه السلام-قم 


توزيع 
مكتبة التوحيد 
قم ساحة الشهداء 8" 77١61١‏ 


كلمة شيخنا الأستاذ_دام ظلّه -: 


الحمد لله المتفرّد بالبقاءء» المتوحّد بالكبرياء» وارث الأرض والسماء. الذي لا 
تنقص بالعطاء خزائنه» ولاا ينضب بال حباء معين عوائده. 

والصلاة والسلام على أشرف خليقته وأفضل بريته» مبين السئن والفرائض» محمد 
وآله.» حملة علومه وناقلي سئنه وأحاديثه. صلاة دائمة» ما لاح بدر في السماء» ونجم في 
الدجئ. 

أَما بعلك. ان العلم بالفر تفن والمواريث من أهم الأبواب الفقهية. وقل لفت فيه 
تيا وحديشاً كتب ورسائل أدّي فيها حق الكلام والمقال» وقد طلب مني حضار 
بحوثي الفقهية إلقاء محاضرات في هذا المضمار علما منهم بمشاكلها ومعضلاتها حيث 
إنه روي ان الفرائض نصف العلم. وورد الحث الأكيدعل تعلمها وتعليمفها للناس» 
قال بجر الاتفلهوا الفرائضن وعلخوها الناس ). 

فلأجل هذه الأهمية الكبيرة نزلت عند رغبتهم» فألقيت محاضرات عليهم في هذا 
المجال. وجعلت المتسن كتاب الشرائع المتحدق الل رحمه لله تعالى - مقتصرا على أهم 
المسائل» وموضحاً لمشاكلهاء بعبارات سهلة وبيانات شافية عسى أن يكون مصباحا 
للطالب ومشكاة للسائر: وقد قام بتحرير ما ألقيت ثلّة من الأفاضلء م: منهم: العلم 
العلام» فخر الفضلاء» حجة الإسلام السيد رضا ا(بيعمبر بورا الكاشاني دامت افاضاته ‏ 
فضبط ما ألقيته بتحرير رائ ئق لا بإيجاز مخل. ولا باطناب ممل» ولقد أعجبتني إحاطته 
بالمعادلات الرياضية. وسعة ة باله في قوانينهاء وبفضل براعته فيها قام بتصوير المسائل 
وتاضياء وقل أضفى بذلك للكتاب ثوباً جديداً 

وأرجو من الله سبحانه أن يجعله نبراساً للمشتغلين» ومن أصحاب الفتيا ومراجع 
الأحكام في المستقبل ان شاء الله تعالى. 

جعفر السبحاني 
7 رجب المرجب ١5١6‏ 


كلمة المؤلّف: 


الحمد لنّه الذي له البقاء. وله العظمة والكرياء. والجللال والبهاء. والصلاة 
والسلام على أشرف أنبيائه. وأفضل سفرائه محمّد وأهل بينه» ورثة علومه: وخلفائه في 
و 5 
أمته. 

ما بعد: فقد كان بي ظمأ شديدء وشغف زائد لمعرفة الأحوال الشخصية ومالها 
من الأحكام في الشريعة الإسلامية يه الغرّاع. وكنت أنتهز الفرص لسبر أغوارهاء علماً مني 
بأها تشكل جزءا كبيرأً من الفقه الإسلامي, ولا تختص بباب التكاح والظهار والايلاء 
واللعان» والطلاق الس م والمباراة والميراث» بل تععم أبواباً أخر 
كالوصية والحجر وغيرهماء إلى أن حالفنى التوفيق بقيام شيخنا العلامة الحجة أية الله 
الشيخ جعفر السبحاني. بدراسة هذه الأبواب دراسة معمقة دورة بعد دورة» فقمت 
بكتابة أكثر هذه المحاضرات» وها أنا أقدم لطلاب الفقه باقة أزاهير عطرة كي 
الموازيية:والفرائقى حي يكدون باكورزة كيل لكر هنا كتبعه ةروس شييخنا الاسعاة. 
مدّ ظلّه ‏ طيلة سنوات حضرت فيها دروسه وأندية بحمه . 

فحيّاه الله من رجل علم وفقاهة» وتقى وصلاح» وتربية وتوعية» وتأليف وتصنيف 
إلى غير ذلك من فضائل ومآثر وزاده توفيقاً وسداداً في هذا المضمار. 

قم_الحوزة العلمية 
الكاشان 


١5١6 رجب الأصب‎ ٠ 


- عم 
١ 0‏ 
9 
رس آ هه 8 نر و لجيه 


فل كيدا لقان هد ظادى: 


«المواريث»: جمع الميراث الذي هو اسم بمعنى المصدر أعني «الإرث» 
وعرّف باستحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة؛ أو بمعنى 
اسم المفعول أي الموروث ويعرّف نألئة ماستحقه إنسان بموت آخر الخ 

0 جمع الفريضة؛ بمعنى التقدير» ومنه قوله سبحانه: 
#لِلرّجالٍ تُصيبٌ يما نَرَكَ الوالدان لَب نَوَ للنساءٍ تصيبٌ ما تَرِكَ الوالدان 
والأقريو نما قل منه أؤ كَثْرَ تَصيباً مَمر وضأ» "أي مقدّراء ويمكن أن يراد منه 
العطيّة باعتبار كون الارث عطية من الله تبارك وتعالى؛ أو يراد منه القطع يقال: 
د الثوب» أي قطعته فكأن التركة تتقطع بين الورّاث» وعلى 5 حال فإن 
أريد منه السهام المفصلة المقدرة في الكتاب فهو أخمصٌ من المواريث؛ وإن أريد 
مطلق السهام المقدرة في السئة أو الحاصلة من اية #أولوا الأْحام» ”" فهم يهن 
متساويان. 


./ /ءاسنلا-١‎ 
.5 الأحزاب/‎ ١ 


: ممم موا بوه اولع اندزو تينب انظام الإريك فى الشبريعة الإسلامية الرّاء 


العناية بتعلّم الفرائض 

وقد استفاضت الأخبار على لزوم تعلّم الفرائض وتعليمها: 

١-عن‏ النبي الأكرم يي أنه قال: (إِنّْما العلم ثلاثة: آية محكمة» 
فريضة عادلة أو سئنة قائمة وما خلاهنّ فهو فضل» . ”' بناء على أنْ المراد من 
(افريضة عادلة» هو الفرائض والمواريث . 

؟"- روى عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله يَبِده: اتعليرا القران 
وعلّموه الناس وتعلّموا العلم وعلّموه الناس وتعلّموا الفرائض وعلّموه الناس فإِنّ 
العلم سينقضي» وتظهر الفتن حتّى يختلف الاثنان في الفريضة فلايجدان من 
يفصل بينه)|). 7" 

'- روى أبو هريرة: أن النبي يِه قال: اتعلّموا الفرائض وعلّموه الناس فإنه 

نصف العلم وهو ينسى وهو أوّل شيء ينتزع من أمتي». 5 

5- روى الترمذي والحاكم: اتعلموا القران والفرائضن :وعلموا الشاض فإني 
مو 

4 عن علِّ -عله التلام- في بيان الناسخ والمنسوخ. قال: (إِنَّ النبي يي 
هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار وجعل المواريث على 
الإخوة في الدين» لا في ميراث الأرحام وذلك قوله: #الذينَ | امَنوا و هاجَروا 
وَجَاهَدٌوا ماهم وَ أنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالّذِينَ اوَوا وَنَصرُوا أولئِكَ بَعْضهُمْ أ لياءُ 


١‏ الكليني: الكافي: /١‏ 7" باب صفة العلم؛ والسئن الكبرى للبيهقي: ٠١8/5‏ كتاب الفرائض» 
باب الحث على تعليم الفرائلض 

79/57 تالسنن الكترئ‎ ١ 

ا العبلا د له 

4 التاج الجامع للا صول: 7/ 55٠‏ كتاب الفرائض 


العناية بتعلّم الفرائض و ا اساي امت لج لو 1 ا ا 7 
بَعْضٍ وَ الّذينَ آمُشوا وَ ماجرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَنهِمْ مِنْ شَيْءِ حَنّى بْاجِرُوا» 
فأخرج الأقارب من الميراث وأثبته لأهل المهجرة وأهل الدين خاصة فلمًا قوى 
الإسلام أنزل الله: #«البّينُ أولى بِالوْمِنِينَ مِنْ أنْمُسِهِمْ وَ أرْواججَهُ أَمهاتَهُمْ وَُونُوا 
الأنحام بعْضْهُمْ أولى يعض في كتاب الل من الؤْمننَ وَالمهاجرينَ إلا أن تفْمَلُو 
إلى أُولِيائكُمْ مَعْرُوفاً# . 2 

وللبحث عن صحّة ما تضمّنته الرواية مجال آخر فإِنْ في وجود النسخ في 
القران كله وفي خصوص هذه الآبة كلامآ نرجئه إلى محلّه. 

1 عن عبد الله بن مسعود: من تعلّم القرآن فليتعلم الفرائض ولايكن 
كرجل لقيه أعرابي فقال له: يا عبد الله أعرابي أم مهاجر؟ فإن قال: مهاجرء قال: 
إنسان من أهلي مات فكيف نقسّم ميراثه. فإن علم كان خيراً أعطاه الله يام وإن 
قال: لاأدري» قال: فا فضلكم علينا إنْكم تقرأون القرآن ولاتعلمون الفرائض. ”' 

/ا- وعنه أيضاً: تعلّموا الفرائض والحج والطلاق فانّه من دينكم. 7" 

إلى غير ذلك من الروايات الحاثةعلى تعلّمها وقد اختلفت كل تهم في تفسير 
كون الفرائض نصف العلم ذكرها وأنهاها المحقّق العلياري ”' إلى أربعة عشر 
وجهاً والأولى» حملها على المبالغة في كثرة شعبها وتشتتها وشدة الحاجة إليها مع ما 
كانت العرب على التسامح في ميراث البنات والنساء فجاء الإسلام بنظام خاص 
في تقسيم الميراث يبهر العقول ومن وقف على عادات العرب في تقسيمها يقدّر 
نظام الميراث في الإسلام بأكمل تقدين وإليك بعض ماروي عن دأبهم وعادتهم في 
المراث. 


7١ الباب الأول من أبواب موجبات الإرث. ح. والآيتان من سورة الأنفال/‎ »١7 الوسائل:‎ -١ 
." والأحزاب/‎ 

؟و” السئن الكبرى: 5/ .7١9‏ 

4- إيضاح الغوامض: 7. 


/ ممع ييا لوت ع عر وير مد سجرج لظام الإريك في الشرنيفة الإستلامية الغزاء 


نظام الارث قف العهد الجاهلي: 


١‏ - جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله #كلؤبابنتيها من سعد فقالت: 
يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وأنّ عمّهما 
أخذ ماهما ولايُتكحان إلآ ولهما مال قال: فنزلت أية الميراث فأرسل رسول الله ص 
إلى عمّهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين نهنا النمن رفانت فهر 210 0 

وذيل الرواية متخالف لما اتفقت عليه الإمامية من عدم توريث العم مع الولد 

؟-لما مات أوس الأنصاري عن زوجة وولد وبنات» عمد أبناء عمّه وأخذوا 
المال فشكت زوجته إلى رسول الله ييه فدعاهم فقالوا: يا رسول الله إن ولدها 
لايركب ولاينكأ عدوا فأنزل الله: #للرّجالٍ تَصِيبٌ4 إلى آخرها ثمّ أنزل: 


ليُوصِيكُمْ الثاني أولادٍكم» إلى آخرها. 7" 


اختلاف الصحابة في الفرائض 

-١‏ عن سماك عن عبيدة السلاني قال: كان على عله الام على المنبر فقام 
إليه رجل فقال: يا أمير المؤمين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة:» فقال .علي 
التلام< «صار ثمن المرأة تسعاً»» قال سماك: فقلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إِنّْ 
عمرين الخنطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبتتين 
الثلثان» وللأبوين السدسانء وللزوجة الئمن» قال: هذا الثمن باقياً بعد الأبوين 


06 سنا 
1- الدر المنشور: 7/ 177 لاينكأ أي لايقتل عدوا. 


نظام الإرث في العهد الجاهلي ا 
والبنتين؟ فقال له أصحاب محمد يي : أعط هؤلاء فريضتهم. للأبوين السدسان. 
وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى» فقال: فأين فريضتها الثلثان؟ فقال له على عل 
لتلام.: «لم| ما يبقى»» فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود, فقال على -عليهالتلام ‏ على 
ما رأى عمره قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب على -عل هالتلام بعد ذلك في 
مثلها: أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي ردٌ على 
البنتين» وذلك هو الحقٌ وإن أباه قومنا. 27 

_- عن أبي عبد الله -عليهالسلام قال: «قال أمير المؤمنين منين -عليهالتلام- : : الحمد لله 
الذي لا مقدّم ما أخن ولا مؤخر لما قدّم ثمّ ضرب بإحدى ل ارو 
قال: اعااة ة المتحيرة بعد نبيّها لو كنتم قدّمتم من قدّم الله» وأخرتم من أخر 
الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله» ولاطاش سهم من 
فرائض الله ولااختلف اثنان في حكم الله ولاتنازعت الأمّة في شيء من أمر.الله 
ألاوعند عل علمه من كتاب الله» فذوقوا وبال أمركم وما فرّطتم فبها قدمت 
أيديكم وما الله بظلام لحيل 20 

عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: جالست ابن عباس 
فعرض ذكر الفرائض في المواريث» فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون أن 
الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلشاًء فهذان النصفان 
قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟فقال له زفر بن أوس البصري: [يا أبا العباس] 
فمن أوَل من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لا التفت الفرائض عنده 
ودفع بعضها بعضاً فقال: والله ما أدري أيّكم قدّم الله وأيكم أخخر وما أجد شيئاً هو 
انمع من أن أنشم علكم هنذا اذالبالخضص: فأدخل على كل ذي سهم حق ما 


.١5ح الباب لامن أبواب موجبات الإرث»‎ »١١ الوسائل:‎ ١ 
؟-المصدر نفسه: ح0.‎ 


٠١‏ 522121110000 --.-......... ننظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
دخل عليه من عول الفرائض» وأيم الله لو قدّم من قدّم الله وأخر من أخر الله ما 
عالت فريضة» فقال له زفر: وأمّها قدّم وأيّها أخر؟ 

فقال: كل فريضة لم هبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله 
وأمَا ما أخر: فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي فتلك التي 
أخر. فأمًا الذي قدّم: فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى 
الربع «ااالساي ياي ال سيا ابه سارك 
إلى الثمن لا يزيلها عنه شبىء. والأمّ لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس 
ولا يزيلها عنه شىء, فهذه الفرائة ئض التي قدّم الله» وأمًا التى أخر: ففريضة البنات 
والأخوات لما النصف والثلثان» فإذا أزالتهنَ الفرائض عن ذلك لم يكن نّ إلا ما 
بقي فتلك التي أخحره فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخر ب بها قدم الله فأعطي حقّه 
كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر وإن لم يبق شيء فلاشيء له."" 

4- عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان 
ابن ربيعة الباهلي فسألهما عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه؟ فقالا: للابنة النصف. 
وليس لابنة الابن شيء وائت ابن مسعود! فإنه سيتابعنا قال: فجاء الرجل إلى عبد 
اللّه بن مسعود لاون قالاه قال: «قَدُْ صَلَلْتُ إذاً وَمَا أن مِنَ الممْتَدِينَ © ولكن 
سأقضي فيها بقضاء رسول الله ب قضى رسول الله يفي رجل يد ابنته وابنة أبنه 
راحقه الل القينة النضناك ولابنة الاين السدمن زعابقي لللحف: " 

5- عن الشعبي قال: اختلف علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثان بن 
عفان واء لا سر رحد 00 ا اللأخت النصفء ولام 
الثلث» وللجذد السدس»»؛ وقال ابن مسعود: : للأت النصف زللاة اتلس 


-١‏ الوسائل: »١7‏ الباب /امن أبواب موجبات الإرث» ح”. 
"-المتقى ال هندي: كنز العمال: /١١‏ 40. 


هل كان زيد بن ثابت «أفرض» الصجابة؟ ١١‏ 


زللجنة الاسسفه رقا متان: لام الاتعو رن تس القلك هلين انلف ورقان 
زيد ع :غعال تتنيية اسه : الام الثلث ثلاثة؛ ومابقي فثلشان للجد والثلث 
للأختء وقال ابن عياس: للا الاديك يونا يقن فلج لين للأحت ا" 

1- عن عكرمة قال: بتي واس ال زيدين اابع سال عن نوج 
وأبوين؟ فقال: للزوج النصف وللأم الث ثم بقي وللاب الفضل؛ » فقال ابن 
عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: رأي أراف لذاك أن اسل انافك 
أب» وكان ابن عباس يجعل لما الثلث من جميع المال. 7 

هذه ناذج من مناظرات الصحابة بعضهم مع بعض و اختلافهم في 
الفرائض وقد تركنا الكثير وربا يمرّ عليك بعضهاء كل ذلك يعرب عن عدم 
وقوفهم على الفرائض التي جاء بها الإسلام؛ وقوفاً كاملا مغنيأعن أي تشريع 
بشري. 

نعم من رجع إلى أهل البيت علهم اسم الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه. 
ع ب الدقيق للسواريث» الذي ورثوه عن رسول 
الإسلام يي وراثة إهيّة لاتعليمية بشر 


هل كان زيد بن ثابت «أفرض» الصحابة؟ 


ورد عن طريق أهل السنة أنْ زيد بن ثابت أفرضهم ”"» ولكن بكير بن أعين 
ا 0 رجل على أبي جعفر -عليه الّلام فسأ له عن امرأة تركت زوجها بعك 
5 واف لأن؟ قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم. وللإخوة من الم الثلث 


١-المتقى‏ الهندي: كنز الععال: .58/1١١‏ 
"-المصدر نفسه: 57. 


السئن الكيرى: 5/ ١١؟.‏ 


00 مع اه الات راع امدنبالْظاء الإريث فى الشتريعة الإلبتلامية الرّاء 


سهمان؛ وللّخت للأب سهم»» فقال له الرجل. فِإِنّ فرائض زيد وأبسن مسعود 
وترائض العاقة والعضناة عل كي 13يا ابا ججمار يقولون: 

للأب والأمّ ثلاثة اسهع تعبا من سن يبوك إلى نا نية ار 
-علبدالتهم-: «ولم قالوا ذلك؟؟ قال: لأنَّ الله قال: «إوله أعث نلياء: نضفٌ ما تَرَك »# 
فقال أبو جعفر: «فى| لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون بأمر الله إن الله سمّى لما 
النصف وان الله سمّى للأخ الكلء فالكل أكثر من النصف فانّه قال: #فلها 
النصف# وقال للأخ: #وهو يرثها» يعني جميع امال إن لم يكن لا ولد» فلاتعطون 
الذي جعل له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف 
م00 

ئمَ إن أصل الميراث مما وقع عليه إجماع المسلمين» بل يعد من ضروريات 
الدين أو الكتاب والسئة. 

فمن الكتاب قوله تعالى: 0 جَعَلْنَا واي مما تَرَكَ الوايدان وَالأفْرَبونَ 
وَالَذِينَ عَقَدَتُ أَيهانَكم فَآنُوهمْ رَ َصِبَُمْ إن لله كان عل كُلَ شيء شهِيدً» . 0 

والمعنى : #ولكل * الناس لاا من هو أولى بالارث يرثونه مما ترك وهم 
#الوالدان والأقربون و الذين عقدت أيمانكم* كضامن الجريرة | عليه المشهور 
من المفسرين» ويمكن أن يكون المراد منه الزوجة, والأولى» أن يراد الأعم وعليه 
تكوك" لكنة متعافنة لكافة أسياتيه الارتق هين نسي أو شي :وق ول#سيخانة: 
#للرّجالٍ نَصِيبٌ ما تَرَكَ الوالدان وَالأَقْرَيُونَ وَ لِلنْساءٍ تَصِيبٌ يما تَرَكَ الوالدان 


-١‏ البحار: ٠١١‏ الباب ه من أبواب الميراث» ح10. 

" النساء/ ٠“‏ وعلى ما ذكرنا يكون الموصول مقطوعاً عن ما قبله فإنّ الوالدين في الآية تمن يورثون 
والحال ان الموصول وصلته من الوارثين ولأجل ذلك قال: #فَآنُوهُمْ تُصيبهم...» وفي تفسير قوله 
سبحانه: #والذين عقدت © وجوه أخصس لاحظ مجمع البيان: 7 


هل كان زيد بن ثابت «أفرض» الصحابة؟ ١‏ 
وقوله سبحانه: «إق أُونُوا الأرحام بَمْضُهُمْ أولى بيَمْضٍ في كتاب الل منَ 
الُْمِنِينَ وَالمهاجرينَ إلا أنْ تَْعَلُوا إلى أولِيائكم مَعْروفا» . 7" 
وكولةاسميخانه: للِذّكَر مِثْلُ حَظَ الأنين» ان 
وغير ذلك من الآيات التى ستمر عليك في ثنايا البحث. 


١-النساء/‏ /. 
"١‏ الأحزاب/ 6. 
3# ا لنساء 11 


15 و 
إن مجموع ما يبحث عنه في كتاب «الميراث» لايتجاوز عن امور ستة: 


١‏ موجبات الإرث وأسبابه. 

"١‏ موانع الورث وحواجبه. 

'- مقادير سهام الورّاث. 
؟-رتبة الورّاث في الاستحقاق. 


4 تفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع . 
1 كيفية القسمة عليهم. 


فكان اللازم تقديم تفصيل الموجب على المانع إلآ أنّ المحقق عكس ذلك. 
فقدّم تفصيل الموانع على الموجبات» فنحن نتّبعه. غير أنا نقدّم كلام موجزا في 
الموجبات ونترك التفصيل لما يأتي فنقول: 

ما الموجبات» فله سببان: النسب»ء والسببء كما قيل: 

«الارث في الشرع بأمرين وجب بالنسب الثابت شرعاً وسبب» 

والمراد من النسب: هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالاب 


0 [1 [| [ [ [| 1[1[1[1[1[1515151[ذ[ذ[|[ذ[ز[|[‎ 1 ١ 


والاسوغاية لكر أن اتضان الاك إل الاين نرولا واقيناء لانن إل ال سود 
أو بانتهائها إلى ثالث كالإخوة والأخوات. 

وما مراتب النسب فثلاثء لا يرث واحد من المرتبة التالية مع المرتبة 
السابقة بقة إذا كانت خالية من الموانع. 

الأولى: وهي تنحصر في صنفين: 

-١‏ الآباء فقط دون أباتهم؛ فإِنَ أباء الآباء يرئون في المرتبة الثانية ى) 

١‏ الأولاد وإن نزلواء فاءهم يرثون مطلقاً سواء كان للميّت أب أو لا؛ نعم 
ذهب الصدوق ‏ رحمه الله إلى اشتراط توريث أولاد الأولاد يعدم وجود الآباء 
حيث قال: فإن ترك ابن ابن وأبوين فللا الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن 
الابن ”'“وسيوافيك ضعفه. 

لم إن الميزان في الأولاد في المقام» وهكذا فيما سيوافيك من أولاد الإخوة 
والعمومة والخنؤولة هو المساواة في التعزي إلى الميّتء فالواحد من بطن أعلى وإن 
كاذ نعمت ل يكن أسفل فته 

الثانية: الحدّ والجدة والإخوة والأحوات وأولادهم, وإنّما أفردنا الأولاد من 
الإخوة والأحوات بالذكر في هذا القسم لعدم صدق هذه العناوين على أولادهم. 
فلايصحٌ إذا قيل: وإن نزلواء لأنْ ابن الأ لايكون أخاً وهذا بخلاف الأولاد 
والأجداد. 

الثالثة: الأعمام والأحوال للابو ين أو أحدهما فصاعدا كأعمام الأب والأم 
وأعمام الأجداد. وأخوال الأب ولام وأعجوال الأجداد. ويقوم مقامهم أولادهم 


١-المقنع‏ والهداية» باب المواريث: 159 . 


في موجبات الإرث ا ‏ اااااا 11 /ا ١‏ 


فيترتبون على درجات: 

الأولى: أعمام اميت وعماته وأخواله وخالاته. ويقوم أولادهم مقامهم مع 
موتهم إلا ما قام عليه الإجماع من تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب 

الثانية: عمومة أبويه وخؤولتهم| وأولادهم بعدهم. 

الثالثة: عمومة أجداده وجداته وخؤولتهه| وأولادهم بعدهم. 

الواحد من كل درجة وإن كان أنثى يمنع سن وراءه من الدرجات . كل 
ذلك يدل عليه الكتاب والسنة أعني قوله تعالى: ##وّ وا الأرحام بَعْضْهُمْ أ 0 
ببَغض* ويكفيك ذلك في رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر .عله التدم قال: 
١ابنك‏ أولى بك من ابن ابنك» وابن ابنك أولى بك من أخيك قال: وأخوك لأبيك 
5 أولى بك من أخيك لأبيك. وأخوك لأبيك, أولى بك من أخيك لأَمَكَ 
قال: وابن أخيك لأبيك وأمّك؛ أولى بك من ابن أخيك لأبيك قال: وابن أخيك 

ْ اشوا ار ان اك ار ون ل أول يمن 

عمّك أخي أبيك من أبيه قال: وعمك أخو أبيك من أبيه» أولى بك من عمّك 
اح ابلك لقان زان عتك أخي | جك هن ابه رامها أولى بك من ابن 
ال للد وابن عمّك أخي أبيك من أبيه؛ أولى بك من ابن 
عمّك أخي أبيك ه00 

والسند صحيح إلى هشام بن سالم وأمّا يزيد الكناسي الواقع في آخر السند. 
فهو لم يوق واختلف في ضبطه بين يزيد وبريدء غير أن شييخنا الشوشتر شتري رجح 
١-الوسائل: »١7‏ الباب ١‏ من أبواب موجبات الإرث» الحديث ؟. 


١ :‏ 1 ' 
والرواية وإن جعل المتقرّب بالاب وحده أولى من المتقرب بالامم وحدها من الإخوة والاعمام 
وأولادهم؛ لكنّ المراد منه هنا هو زيادة الميراث وني غيرهم بمعنى الحجب | سيوافيك. 


م١‏ ...00000000-00-0000 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
كونه يزيد لكون كنيته أبو خالد وهي كنية غالب من سمي يزيداً. 

فتلخص أن للنسب طبقات ثلاث ولكل طبقة درجات: 

الطبقة الأأوى: الأبوان والأولاد مرتبة واحدة» والأولاد ذوو درجات. 

"-الطبقة الشانية: الجدٌ و الحدّة والإخوة والأحوات وللكل مراتب» فللجد 
والجدّة صعود. كالجد وجد الأب وجدّ جده. وللإخحوة والأتحوات نزول مثل 
أولادهما وأولاد أولادهما. 

الطبقةالثالثة: أعني طبقة العمومة والخؤولة فلها درجات متصاعدة 
ودرجات متنازلة: والمتصاعدة كعم الميت وعمّته. وخخاله وخالته ثم عمّ الأب 
وعمّتهء وخاله وخالته. ومثله عمّ الم وعمّتهاء وخالها وخالتها. 

ولكل درجة مراتب متنازلة كأولاد عم الميت وعمّته» وخاله وخحالته. وأولاد 
أولادهم. متنازلين كأولاد عم م أن الميّت وعمّته. وخاله وخالته» وأولاد عم م ام المت 
وعمتها وخالها وخالتها وأولادهم متنازلين. 

إِنَّ واحداً من كل درجة ولو كان أنثى يمنع من وراءه من الدرجات م 
أن المقرت :من انين (الأب باد ته نع المتقرب بالأب عن الفرض والرد معأ في 
الجملة» وأمًا المتقرب بالأمّ فنا يمئعه من الرد لامن الفرض. 

والمتقرب من الجهتين لايمنع المتقرب من جهةٍ واحدة» نعم يرث من 
الجهتين كزوج هو ابن عم. 

وما الكلام في السبب: فهو ينحصر في الزوجية والولاء وعرّف بالاتصال 
ببماء أو الاتصال بغير الولادة. 

أما الأوّل: فيشترط فيها الدوام أو تأجيله مع اشتراط الإرث على القول 


بصحة الاشترا تراط فيه. 


في موجبات الإرث اليم جا ب د اي ا و د ا ب ا اس ا 


وأَمًا الشاني: أعنى الولاء (بالكسر) وهو أحد الأسباب الموجبة للارث فهو 
على ثلاثة أقسام. ولاء العتق. وولاء ضان الجريرة. وولاء الإمامة. وزاد الشيخ 
العريي ١‏ '"؟ولاء من أسلم على يذه كافن وولاء مستحى الركاة إذا اشاراننت الرقية 
تيا وا حتقق زمر قراف هق أمّا ولاء العتق» فبشترط فيها أمور ثلاثة: 

١‏ - أن لايكون للمعتّق (بالفتح) قريب من النسب من الطبقات الثلاثة؛ 
ويدل عليه ما في الصحيح: أنه قضى أمير المؤمنين -علهالتلام هذه الآية: : 9و أَولوا 

ره # بره وس 
الأرحام بَعْضهمْ أؤْلى بِبَعْض * ”' ودفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى. © 

"أن لايتيراً المعتق عن جريرة المعتّق. 

أن يعتقه تبرّعاً وإنعاماً عليه فلو أعتقه في واجب د الكفارة فلا. 

وأمّا ولاء ضمان الجريرة وهي الجناية فهو من العقود المعتبرة التي يعتبر فيها 
الإيجاب والقبول وصورته أن يقول: عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل 
عني وترثني ويقبل الآخر. 

وأما ولاء الإمامة» فلا إشكال في أنه مع عدم وجود الوارث. المال للومام 
-علب التلام- وأا في زمن غيبته فالمشهور أنه يصرف إلى الفقراء» هذا هو إجمال الكلام 
في موجبات الإرث وسيوافيك تفصيله مع الأدلة وبيان محل الخلاف. 


39526 


.7 أبواب ميراث ولاء العتق. الحديث‎ »١ الباب‎ »١177 الوسائل:‎ ١ 
1 ؟" الأحزاب/‎ 
.ل١ص كتاب الزكاة. ص8 7غ والممسوط: 323 كتاب العتق.‎ ١ النهاية ونكتها:‎ 


قل تعرفت على موجبات الإرث على وجه الدحمال بي البحث عن موانع 
الإرث» فالمعروف أَمْها ثلا ئة : 


١-الكفر.‏ 
؟-القتل. 


*-الرق. 


الأو ل: الكفر: 


وفيه مسائل : 


000 
المسألة الاولى: الكفر بعامة أقسامه يمنع عن الارث: 
فلا يرث الكاضن المسلم مطلقاً إجماعاً محققاً بين المسلمين ىا سيوافيك 
النضّ بذلك عن الفقهاء. وقد تضافرت الروايات أيضا ونأتي بها في المسألة 
التالية. 


000 موه سه مع افا ورد مرو دول اا وات زيوب :نظام الإرث.فى الشتريغة الإسلامية الغرّاء 
المسألة الثانية: المسلم يرث الكافر: 


يرث المسلم الكافر أصلياً كان أم مرتدا إجماعاً حقّقاً منا ”2 مع تضافر 
الروايات عليه من أئمّة أهل البيت. وأمّا الصحابة والتابعون وسائر الفقهاء» فقد 
اختلفت كلمتهم»؛ فقد روى الشيخ في الخلاف: أنه قد قال بمقالتنا علي -عاه الشلام- 
ومعاذ بن جبل» ومعاوية , أن سفيان من الصحابة. ومسروق وسعيد وعبد الله 
بن معقل ومحمد ابن الحنفية وتحمد بن على الباقر -عليها اسلام ‏ وإسحاق بن راهويه 
من التابعين. 

وقال الشافعي: لايرث المسلمٌ الكافن وحكوا ذلك عن علي -عله التلام 
وعمره وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت والفقهاء كلهم.”" 

وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أنَّ الكافر لايرث المسلم» وقال جمهور 
الصحابة والفقهاء: لايرث المسلم الكافرء يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان. 
وعلي وأسامة بن زيد» وجابربن عبد الله.وبه قال عمرو بن عثمان» وعروة» 
والزهريء. وعطاء. وطاووس.ء والحسنء. وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار 
والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه. ومالك» والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل . 

وروي عن عمر و معاذ ومعاوية» أنهم وَرَنُوا المسلمَ من الكافر ول يُورّثوا 
الكافر من المسلمء وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية: وعلى بن الحسين؛ وسعيد 
ابن المسيب» ومسروقء وعبد الله بن معقل» والشعبي» والنخعي» ويحيى بن يعم 
وإسحاق وليس بموثوق به عنهم. فإِنْ أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن 
المسلم لايرث الكافر ”" 


١-الخلاف:‏ ؟»؛ كتاب الفرائضء المسألة ١5‏ . 
؟"-الطومى: الخلاف: ”2 كتاب الفرائض» المسألة 15 . 
"ابن قدامة: المغنى: 5/ ٠‏ 75. 


المسلم يرث الكافر 0 


ذليلنا: إطلاقات الكتاب تعره حرا لبُوصيكم الل ني أولادكم 
لذَكَر مدل حَظٌ الأنتين ين وقوله سبحانه: #وَلَكُمْ نِضفُ ما تَرْكَ أزواجكم» وقوله 
تعالى: اللرّجالٍ نَصِيبٌ با ترك الوايدانٍ وَالأَقَرَبُونَ...4 فإها تعمّ ما إذا كان 
الموّرث كافراً والوارث مسلأ وأمّا عكس المسألة فقد خرج بالدليل. 

أضف إلى ذلك: ما تضافر من الروايات ‏ عن أئمّة أهل البيت -علهماللام-- 
الصريحة في التوريث: 

منها: دا 5 رلآة قال معت أ عبد الله -علهالتلام- يقول: «المسلم 
يرث امرأته الذمية» وهي لاترثه»). !1 

منها: موثقة سماعة. عن أبي عبد الله -عليهاسلام قال: سألته عن المسلم هل 
يرث المشرك ؟قال: انعم فأمًا المشرك فلايرث المسلم».9) 

وقد علّل في بعض الروايات م التورزيث بقوهم: انحن لرلهج ولايرثوا 
إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلاعزأً» ازراب ري قال أبو عبد الله عب 
السلام-: (نرثهم ولا يرثونا إن الإسلام لم يزده في ميراثه إل شدة». 2 


وقد فهم معاذبن جبل عن قول اي َه : «الإسلام يزيد ولاينقص». 
حكم المسألة فورّث المسلمّ من أخيه اليهودي. 2 

نعم استدل المخالف باورا 

١-رواية‏ أسامة بن زيد عن النبي ي#كهأنّه قال: «لايرث الكافر المسلم 
ولا المسلم الكافر». وقال ابن قدامة: متفق عليه. 90) 


١ا/ءا‎ 5 و5'-الوسائل: /ا١ء الياب ١ءمن أبواب موانع الإرث. الحديث ١وه. ولالحظط ك لل 7ب‎ ١ 
من ذلك الباب.‎ ١9و‎ 
و 5 لاحظ الروايات 3 /ا١ و8 من ذلك الباب.‎ 


52١/1 5دالمغتى:‎ 


ع ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغْرّاء 
يلاحظ عليه: أَئْبا رواية واحدة لا تقابل إطلاق الكتاب وعمومه» وقد قلنا في 

البحوث درل القع لدوض الاب تان الا وأنْ موقف 

الكتاب أرقى من أن يخصصّ بالظن وقد قال به أيضاً المحقق ال حلي في المعارج. 

١‏ رُوي عن عمر أنه قال: لانرث أهل الملل ولايرثوننا 7" لكنه خبر موقوف 
لم يسنده إلى النبي فهو كسائر موقوفات الصحابة ليس حجة. ى]| حققناه في 
«أصول الحديث وأحكامه)». 

'- ما رواه الفريقان عن النبي أنه قال: «لايتوارث أهل ملتين». لكنه 
غير دال» إذ الحديث بصدد نفي التوارثء لا الإرث من جانب واحد. أي وراثة 
الكافر عن المسلم فقط لاالعكس وقد تضافرت الروايات عن أهل البيت ‏ عليهم 
اسلام ‏ على هذا التفسير: روى عبد الرحمان بن أعين عن أبي جعفر عله التلام قال: 
الايتوارث أهل ملتين» نحن نرثهم ولا يرثوناء إنَ الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلآ 
ع0 

وفي صحيحة جميل وهشام. عن أب عبد الله -علهالتلام. أنه قال: «في| روى 
الناس عن النبي يوه أنه قال: «لايتوارث أهل ملتين ملتين»-قال: ‏ نرثهم ولايرثونا إن 
الإسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة». 9" 

وروى أبو العباس» قال: سمعت أبا عبد الله -عله التلام يقول: «لايتواردث 
أهل ملتين يرث هذا هذاء ويرث هذا هذاء إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر 
لاايرث المسلم» ** إلى غير ذلك من الروايات المفسّرة للنبوي والرادة على فتوى 
الفقهاء المشهور في عصرهم -عليهم التلام-. 


سس سس سم مسمس ممه 


.”11١/5 :ىنغملا-١‎ 


"4 - الوسائل: ١7‏ الباب »١‏ من أبواب موانع الإرث» الحديث 25 15 16. 


المسلم يرث الكافر 50 

نعم» هناك روايات متعارضة, لابدّ من علاجها: 

١-رواية‏ الصدوقء. قال: قال أبو عبد الله -عبه انلام في الرجل النصراني 
تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثم يموت أحدهما؟ قال: «ليس بينهما 

ارثغ) )010( 

ميراث؟. 

؟"- رواية سُديسِ عن أبي عبد الله -عله التلام قال: سألته: يتوارثان أهل 
ملتين؟ قال: «ل. 9) 

"ل رواية جميل» عن أبي عبد الله -عله اهم في الزوج المسلم واليهودية. 
والنصرانية؟ قال: «لا يتوارثان».7) 

5- رواية عبد الملك بن عمير القبطي. عن أمير المؤمنين - عليه الشلام ‏ أنه قال 
للنصراني الذي أسلمت زوجته: «بضعها في يدك ولا ميراث بينك]». 4) 

إن الصالح للاستدلال دلالة هو الأولى والرابعة» وإلآ فمدلول الثانية 
والثالثة» هو ما ذكرناه فيها روي عن النبى ييه من أنه «لايتوارث أهل ملتين»» فهم| 
ينفيان التوارث» لاالارث. 

0 0000 

وأما الاولى فمرسلة. والرابعة ضعيفة جذدا مع ان مفاد هاتين الروايتين 
كمفاد النبوي يمن أنه لا يتوارث أهل ملتين» ولو سلمنا أنْمها صالحتان 
للاحتجاج لكنهما موافقتان للعامة وتخالفتان لإطلاق الكتاب خرج عنه ارث 
الكافر المسلم» ومخالفتان للسنة فانْ الإسلام يزيد ولاينقصء ويعلو ولا يعلى عليه. 
وتخالفتان للمتفق عليه عندنا خصوصا أن ما يدل على الوراثة أكثر عددأ ومقترن 
بالدليل» والاحتجاجء بخلاف المخالف.هذا كله حول |المسألتين. 


-4-١‏ الوسائل: 217 الباب »١‏ من أبواب موانع الإرث؛ الحديث؟١: ١07١‏ 7و؟1. 


١‏ 170000008 ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

المسألة الثالثة: في حجب المسلم الكافر: 

المسلم يحجب الوارث الكاف فلو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم 
غير الإمام؛ يرثه المسلم دون الكافر. قال العلامة: ولو خلف الكافر ورثة كفارا 
وَرئُوه وإن كان معهم مسلم كان الميراث كله له سواء قرب أو بعد حتّى أن مول 
النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولّد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر. 

وقد ادّعى العلامة عليه الإجماع في التحرير والشهيد في المسالكء والأردبيلٍ 
في المجمع وغيرهم» وتوقف الشهيد الثاني في الحكم لضعف الرواية في المقام وتبعه 
صاحب الكفاية لكنه قال بانجبار ضعفها بعمل المشهور ك) في مفتاح 
الكرامة )١(‏ 

وأمًا رأي غيرنا في المسألة فيعرف مما ذكرنا في المسألة السابقة» فقد قالوا 
بحرمان المسلم من الارث إذا كان المورّث كافراء فكيف يكون حاجباً عن ارث 
الكافر.وحل الكلام في الحجب: إذا كان المورتث غير مسلم وإلآ فالكافر محروم من 
الارث سواء كان في طبقته وارث مسلم أم لا. 


استدل على القول بالحجب بروايات: 


١‏ حسئة امسر بر صالح عن أب عبد الله - عليه الّلام ‏ قا ل: (المسلم يحجب 
الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولايرثه».”" 


ودلالة الرواية واضحة والسند نقيّ غير أن الحسن بن صالح لم يرد فيه توثيق 


.7١-١9 /8 السيد جواد العاملي: مفتاح الكرامة:‎ ١ 
من أبواب موانع الإرثء الحديث ؟.‎ »١ ؟- الوسائل : 217 الباب‎ 


حجب المسلم الكافر » ودليله /”» 
لافي رجال النجاشي ولافي فهرست الشيخ» قال الثاني: له أصل رويناه بالاسناد 
عن ابن محبوب وإليه تنسب الفرقة الصا حية.وقال في التهذيب: هو زيدي بتري 
متروك العمل با يختص بروايته "2 ولأجل ذلك توقف الشهيد الثاني وقال: إثبات 
الحكم برواية الحسن غير حسن. نعم رواية الحسن بن محبوب عنه؛ يجعله من 
الممدوحين ولكنها بوحدتها لاتصلح لاثبات الحكم المخالف لإطلاق الكتاب. 

"- رواية عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين عن أبي جعفر عل هاسلام قال: 
مالع نه وباك سد مي امسا له 
نصارى؟ فقال: «أرئ أن يعطئ ابن أخيه المسلم ثلثي ماتركه. ويعطى ابن اخته 
المسلم ثلث ماترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإِنَ على 
الوارثين أن ينفقا على الصغار ما ورثا عن أبيهم حتى يُدركوا» قيل له: كيف 
ينفقان على الصغار؟ فقال: «مُحْرجٍ وارثُ الثلثين ثلثي النفقة» ويخرج وارث الثلث 
ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم». الحديث.”(" 

ودلالة الرواية واضحة وللبحث عن سندها وما اشتمل عليه من حكم شاذ 
عن القواعد محال آخر وسيوافيك عند البحث فيمن أسلم قبل القسمة أو بعدها. 

'- رواية الميثمي؛ عن أخيه؛ أحمد بن الحسن. عن أبيه. عن جعفر بن 
محمد عن ابن رباط رفعه قال: قال أمير المؤمنين عل التلام-: «لو أنْ رجلا ذميا 
أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ما له ولم يرثه ولده 
ولا امرأته مع المسلم شيئاً». 9 

هذه الروايات الشلاث لو تمٌ اسنادها لا غبار على دلالتها. وربها يستدل 


١-التهذيب: »١‏ باب المياه وأحكامهاء الحديث .١١87‏ 
"- الوسائل: 2١1‏ الباب 5» من أبواب موانع الإرثء الحديث .١‏ 
"' المصدر نفسه: البابه من أبواب موائع الإرث» الحديث .١‏ 


4" ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
بروايات قاصرة الدلالة: 

١‏ ماتقدم مستفيضاً في المسألة الثانية من أن المسلم يرث الكافر وهو 
لايرئه ونا نرئهم ولايرثوننا. وقد جاء في بعضها: (إِنّ الله عزوجل» لم يزدنا بالإسلام 
إلأعزاً فنحن نرثهم وهم لايرئونا». ‏ وفي بعضها الآحر: «نرثهم ولايرثونا 
إن الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدّة». "2 

يلاحظ عليه: بعدم الدلالة فنا بصدد بيان ميراث المسلم عن الكافر 
لاحجبه ميراث الكافر. 

؟- ما ورد من الروايات في الإسلام قبل القسمة وبعده. وإِنْ الكافر إذا 
أسلم قبل القسمة شارك إن كان مساوياً واختضٌ به إن كان أولى» وإن أسلم بعد 
القسمة لم يرثء» وفيه روايات حمس : 

لواو تام يدر -عليه الام قال: من 
أسلم على ميراث قبل أن يه ِقَسّم فله ميراثه» وإن أسلم وقد قَسّم فلا ميراث له». 0 

ومحل الاحتجاج هو قوله: «وإن أسلم بعد القسمة...») احتح به صاحب 
الجواهر قائلاً بها تعم الارث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه» خرج الأخير 
بالإجماع فيبقى غيره. '*ا 

يلاحظ عليه: بأنْ المتبادر من روايات البابء ورودها فيم| إذا كان المورّث 
مسل] ولأجله فرّق بين كون الإسلام قبل القسمة أو بعدهاء لا ما إذا كان الموتث 


سسا يي بيست . حيتيس يي . .-_)ببيإبييسيسس| ح يس بيس سس جب يي له 


١و5‏ الوسائل: 7» الباب »١‏ من أبواب موانع الإرث» الحديث 4و .١7‏ 
”-_المصدر نفسة: الياب *"» من أبواب موانع الإرث. الحديث؟.؛ ولاحظ أحاديث الباب. 
: -الجواهر 7/79 .١١‏ 


مايدلٌ على عدم الحجب مدك وجو اق وجا وين انون دس تمسر ونو اووقه و واكم امسو وسيم 0 


هذا وأنْ في المقام روايات ربا توهم الخلاف وعدم الحجب وإليك البيان: 


-١‏ صحيحة ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله لبه التلام في 
بودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين» فقال: «هم على 
مواريثهم». 7 

ظاهر الرواية أْهم جميعاً يشتركون في الميراث ولما كان ظاهره ينافي ما عليه 
الأصحاب صار الشيخ الطوسي إلى تأويله ونقله صاحب الوسائل في ذيل 
الحديث بقوله: معنى قوله -علهالتلام «هم على مواريثهم» أي على ما يستحقونه من 
ميرائهم» وقد بيّنا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين 
دونهم قال: ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولاً على ضرب من التقية. 

يلاحظ عليه: أنه خلاف ظاهرهاء ويتوقف على كون السائل واقفاً على 
الحكم المسلم بين الأصحاب وأبعد منه حمله على التقية» لماعرفت أن القول 
المعروف بينهم هوحرمان المسلم عن الارث إذا كان المورث كافرا لا اشتراكه مع 
الاخرين. 

وقال الحرٌ العاملي: ويحتمل أن يكون الواو في قوله: وأولاد غير مسلمين 
بمعنى أو» يعني أن الكافر يرثه أولاده» مسلمين كانواء أو كفاراً لما من لا في صورة 
كون بعضهم مسلمين وبعضهم كفاراً. “وهو كما ترى. 

١‏ الوسائل: 217 الباب 0 من أبواب موانع الإرث. الحديث ؟ وابن أبي نجران هو عبد الرحمان بن 


١-المصدر‏ نفسه. 


وم ا ا ا اا ا اا 10 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


١‏ صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله -عله التلام- في 
مودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين ؟فقال: «هم على مواريثهم». 7" 

فلو كان مفاد الرواية أن له أولاداً كفاراً وأولاداً غير مسلمين» كان شاهداً 
لعدم الحجبء ولو كان مفادها انحصار أولاده في غير المسلمين» فلايصلح 
للاستدلال لعدم الوارث المسلم؛ حتى يحجب الكافر. 

فانحصر المخالف برواية ابن أبي نجران» فلو دار الأمر بين الصنفين 
فالترجيح مع الأوّل للصراحة فيه والكثرة» بخلاف الثاني لانحصاره في واحد» مع 
عدم الصراحة الحاسمة. 

غير أن الذي يصدّ الإنسان عن الافتاء بالحجبء هو عموم الكتاب 
وإطلاقه الحاكىمان على التشريك في الارث» خرج منه ما إذا كان المورث مسل| 
وبق ما كان كافراً تحت الإطلاقات» فهل يمكن تخصيص عمومه وتقييد إطلاقه 
با مرّ من الروايات الشلاثة منضمة إلى الشهرة الفتوائية إلى عصر الشهيد الثاني 
(457-50) أو لا؟فالظاهر هو الأوّل خصوصاً بعدما علمنا مذاق الشارع في 
حقٌ الكافن وحرمانه في بعض الصور. 

فعلى القول بالحجب فهل الوارث المسلم يحجب جميع الطبقات وإن كان 
متأخّراً في الدرجة؛ فالأح المسلم يحجب الولد الكافر, والعم المسلم يحجب الولد 
والأخ الكافرين حتّى أن ضامن الجريرة المسلم؛ يحجب سائر الطبقات؛ أو لا؟ 
الظاهر هو الأوّل» لما عرفت في رواية ابني أعين من أنْ ابن الألّع والأخت المسلمين 
يحجبان الولد الكافر وهو مقتضى إطلاق رواية الحسن بن صالح. نعم مورد رواية 
ا ميثمي هو حجب من في طبقته» وليس له إطلاق بالنسبة إلى غيرهم. 

96 3:6 6 


١‏ الوسائل: /ااء الباب ه من أبواب موانع الإرث. الحديث ”3 وفي السند يعقوب بن يزيد. 


حكم الموّرث المرتد 000 م ا ا ا ل 


وإلا يلزم حرمان الكافر من الإرث مطلقاً لوجود الإمام في جميع الأعصار. 

١‏ لولم يكن للميّت الكافر إلا وارث كافر: يرثه إجمالاً بلا كلام؛ 

حكم المورّث المرتد: اتفقت كلمة الأصحاب على أن المرتد مطلقاً أو 
خصوص الفطري بحكم المسلمء فلا يرثه الكافن لتحرّمه بالإسلام. 

قال العلامة في القواعد: ولو كان الميِّت مرتداء فإن كان له وارث مسلم 
ورثه» وإلآ كان ميراثه للإمام. ولاشيء لأولاده الكفار سواء كانت ردّته عن فطرة 
أو عن غيرها. ولا تجد من الأصحاب مخالفاً فكل من تعرّض للمسألة حكم بعدم 
إرث الكافر من المرتدء إلا أن جماعة منهم لم يتعرّضوالهاء مثل مؤلّفي التكت 
واللمعة والروضة والإيضاح وكنز الفرائد. ولعل ذلك لوضوحه. "© 

وأمّا المرتد الفطري فرب!ا عرف: إذا كان أحد أبويه مسلمأ وقت انعقاد نطفته 
وإن ضاو اعد لوو يعد ذلك كافرا. 

وربا يقال: إِنْ مرادهم من بقي على الإسلام من حين العلوق إلى بلوغ 
الإسلام» وتحقيق الكلام في حدّه موكول إلى محله. هذا كله في الفطري. 

وعلى ضوء ما ذكره فالمرتد الفطري بمنزلة المسلم لايرثه الكافر أصلاً ولو ل 


.71 /8 السيد جواد العاملي: مفتاح الكرامة:‎ ١ 
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وأمّا الملي» فأكثر الأصحاب يتعاملون معه معاملة المسلم؛ فيرئه المسلم دون 
الكافر مطلقا ولولم يكن له وارث مسلم حتى مثل ضامن الجريرة يرثه الإمام 
ويكون من بيت المال. 

غير أن الصدوق في المقنع» والشيخ في التهذيب والاستبصار قال بخلاف 
ذلك. ففي المقنع: والنصراني إذا أسلم, ثم رجع إلى النصرانية ثمّ مات فميراثه 
لولده النصراني» وإذا تنصر مسلم ثم مات فميراثه لولده المسلمين. ”3 

ولابدّ من تقيبد كلامه في المرتد الملى بعدم وجود وارث مسلم وإلآ فهو 
يحجب الكافر: ولأأجل ذلك قال الشيخ في التهذيب ‏ بعد نقل مرسلة «إبراهيم بن 
عبد الحميد»: الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إن يكون لولده النصارى إذا 
لم يكن له ولد مسلمون. وميراث المسلم يكون لولدهالمسلمين إذا كانوا 
حاصلين”" ولكنه ‏ قدّس سرّه ‏ ذهب في النهاية والمبسوط ما ذهب إليه المشهور 
وقال في الأوّل: ومن كان كافراً فأسلم ثم ارتد .إلى أن قال: ‏ فإن مات على كفره 
وله أولاد كفار ولم يخلف وارثاً مسل] كان ميراثه لبيت المال» وقد روى أنه يكون 
ميراثه لورثته الكفار وذلك محمول على ضرب من التقية لأمْبا مذهب العامة" . 

وقال في الثاني: المرتد إذا ارتد وقتل أو مات فماله لمن تقرّب إليه من 
كافر على حال. 7) 

هذا ما لدى الشيعة في كلا المقامين وأمّا سائر المذاهب فإليك أراءهم 
الأربعة: 
١-الصدوق:‏ المقنع: .١179‏ 
"- الطوسي: التهذيب: 9/ 7177, الحديث 1737/8 . 


”-الطومى: النهاية: 115. 
5 الطوسى: المبسوط: 5» كتاب الفرائض والمواريث» ص7١ ١‏ . 


حكم الموّرث المرتد اس ا ا ا ا و اي اي 0 


-١‏ يكون فيئاً في بيت مال المسلمين» وهو قول ابن عباس وربيعة ومالك 
وابن أبي ليل والشافعي وأب ثور وابن المنذر. 

١‏ يكون لورثته من المسلمين» وروي ذلك عن أبي بكر وعلىي وابن مسعود 
وبه قال ابن المسيب وجابر بن زيد» والحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء 
والشعبي والحكم؛ والأوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل العراق وإسحاق. واعليه 
فقهاء الإمامية». 

'- ويحكى عن الثوري وأبو حنيفة واللؤلؤي وإسحاق: أن ما اكتسبه في 
ردّته يكون فيئاً فيكون قولاً بالتفصيل بين تلاد ماله فيكون ميراثا» وطارفه فيكون 
فيئاً. 

؟- وروي عن أحمد: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان منه من يرثه 
وإلآا فهو فيئْ وبه قال داود» وروى عن علقمة وسعيد بن أبي عروة لأنّه كافر 
فورثه أهل دينه كالحربي وسائر الكفار.والمشهور عندهم هو القول الأوّل © 
ولايخفى أن تطبيق هذه الآراء على القواعد مشكل. 

أمَا الأول فلم يدل عليه دليل وقياسه بهال الذمي الذي لم يخلف وارثاء 
قياس مع الفارق لأنَ المفروض وجود الوارث. 

والقول الثاني هو الموافق للأصولء ولاينافيه قوله 85: «الايرث المسلم 
الكافر» لأنْ المتبادر منه_على فرض صدوره ‏ هو الكافر الأصليء لا المرتد 
المتمسّك بالإسلام فإلحاقه بالمسلمء أولى من إلحاقه بالكافر. ولأجل ذلك لايسترق 
ولايجوز له نكاح الكافر. 

والتفريق بين تلاد المال وطارفه مبني على أن المرتد لايملك بعد الارتداد. 
وأسوأ من ذلكء ما عزي إلى أحمد من إلحاقه بأهل دينه لو كان وارث من أهله و إلا 


١-ابن‏ قدامة: المغنى : 5/ 57 ”7. 
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دليلنا في كلتا المسألتين الاتفاق الكاشف عن وجود النص وقد عرفت نص 
النهاية فإنَّ متنه مستتخرج من الفقه المنصوص بإلغاء الاسناد مع ملاحظة أن 
الإسلام يتعامل مع المرتدٌ معاملة المسلم في غير واحد من مسائله. 

وربا يؤيّد حرمان الكافر عن إرث المرتذ 7 

١‏ مرسلة أبان بن عثمان عمّن ذكره عن أب عبد الله عب الشلام- في رجل 
يموت مرتداً عن الإسلام وله أولاد؟ فقال: «ماله لولده المسلمين». 0" 

يلاحظ عليه: أنّها تدلّ على حصر الوارث بالمسلم» سواء أكان منفرداً 
أم مجتمعاً مع الكافرء وأما أنّه لا يرثه الكافر عند عدم الوارث المسلم. فلا يدل 
عليه. 

١‏ حسنة الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عباسلم قال: «المسلم يحجب 
الكافر ويرثه» ”" والمرتد أحد أقسام الكافن فيشمله قوله «ويرثه» ولو قيل: إِنْ 
الكافر منصرف إلى الأصلي فلا يضر بالمقال» لأنه إذا ورث الكافر الأصلى فيرث 
المرتد بوجه أولى فثبت أن الوارث المسلم يحجب الكافر سواء كان الموّرث كافراً 
أضايا أو فريدا. 

نعم هنا لايثبت تمام المدعى, لانصراف المسلم إلى الرعية لا الإمام وإن كان 
من أعالي أفراده ومصاديقه. فيدل على الحجب في جميع الطبقات إذا كان بين 
الورّاث مسلم, وأمّا إذا لى يكن وارث مسلم وكان الوارث منحصرا بالكافس 
فلاتدل على حرمان الكافر وانتقال المال إلى الإمام. والحاصل أنّه لايستفاد من 


.” الباب 5 من أبواب موانع الإرث» الحديث‎ »١17 الوسائل:‎ ١ 
من أبواب موانع الإرث. الحديث ؟.‎ ١ ؟"-المصدر نفسه: الياب‎ 


أدلة المخالف في المرتد الملي 00151 0 

الاستصحاب التعليقى: إِنَّ الكافر كان محروما من الإرث قبل ارتداد 
المورث. والأصل بقاؤه بعد الارتداد والمات» وهو مبنى على حجية الاستصحاب 
في الأحكام الشرعية الكلية خصوصاً القسم التعليقي منه. 

أدلة المخالف فى المرتد الملى: 

قد عرفت أن الحكم في المرتد الفطري مورد اتّفاق. إن الكلام في املي. فقد 
قيل بأنّهِ يرئه ولده الكافر واستدل عليه بأمور: 

-١‏ رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد الله -عليهالسلام- : نصراني 
أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات؟ قال: «ميرائه لولده النصارى»؛ ومسلم 
تنصّر ثم مات؟ قال: «ميراثه لولده المسلمين» ١”‏ فالحديث يتعامل مع المرتدٌ 
الفطريّ معاملة المسلم؛ دون المرتد الملي. 

يلاحظ عليه: أنَّ ظاهر الحديث اختصاص ما تركه لولده النصارى مطلقاً 
التهذيب حمله على ما إذا لم يكن معه أولاد مسلمون وإلآً فالتركة لهم... ولعلّه مله 
على ذلك بقرينة ما مرّ من حجب المسلمء الكافر فلا يكون الحمل تبرّعياً. 

وحمله في النهاية على التقية» وهو فرع كون القول به مشهوراً عندهم. وقد 
عرفت أن المشهور عندهم إِما كونه فيئأء أو كونه لأولادهم المسلمين. 

١‏ صحيحة أبي ولآد عن أ عبد الله -عليه السّلام قال : سألته عن رجل ارتد 
عن الإسلام لمن يكون ميراثه ؟فقال: «يقسّم ميراثه على ورئته على كتاب اللّه) .'" 


١و1‏ الوسائل: 217 الباب من أبواب موانع الإرثء الحديث ١‏ .رواه الشيخ عن كتاب ابن أبي عمير 
وسنده إليه ضعيف وإلآ فإبراهيم بن عبد الحميد ثقة.والحديث7؟. 


سم لس سس نر اتسعري دا نظام الإرت فى العبريفة الإننلافية اراد 


وجه الاستدلال هو إطلاق الجواب الشامل لا إذا كان أولاده مختلفين في 


يلاحظ عليه: أن المتبادن كونه مرتداً فطرياً والغالب في مورده كون أولاده 


ويمكن الجواب عنه بوجه آخرء وهو أن الرواية ناظرة إلى رد قول العامّة أنه 
فيئ أو لبيت مال المسلمين من دون أن يكون له إطلاق شامل لما إذا كان للمرتد 
أولاد مختلفين من حيث الكفر والإيمان. 

عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر -علبهالتلام عن المرتد؟ فقال: 
امن رغب عن الإسلام وكفر با أنزل الله على حمّد يييدٌ بعد إسلامه» فلاتوبة له 
وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسّم ما ترك على ولده». 237 

يلاحظ عليه: أن الغالب في المرتدّ الفطري كون أهل البيت والعشيرة 
مسلمين» فتحمل على كون الورثة مسلمة. 

5- ما رواه في قرب الاسناد عن علي عليه السلام- قال: « ميراث المرتد لولده)7") 
ويظهر حاا مما ذكرناه في السابقتين من انصرافهم إلى المرتد الفطري والغالب فيه 
كون الورثة مسلمين» فلم يبق ما يدل على هذا القول إلا رواية إبراهيم. وهي وإن 
كانت موافقة للكتاب». لكن الشهرة الفتوائية على القول الأوّل» وكفى مها خخصصة 
لعمومه ومقيّدة لإطلاقه.وقد عرفت أنَ الإسلام يتعامل مع المرتد معاملة 


المسلم. 


١‏ و"-الوسائل: »١7‏ الباب 5 من أبواب موانع الإرثء. الحديث 5ولا. 


لو أسلم الكافر قبل القسمة أو بعدها 0137 ا 


لو أسلم الكافر قبل القسمة أو بعدها: 

قد عرفت أن الكافر لا يرث المسلمَ ولا الكافرّ إذا كان بين الورئة مسلم 
وإن كان في طبقة متأخرة غير الإمام» لكن هذا فيا إذا بقي الوارث على كفره؛ وأمّا 
لو أسلم فالمشهور عند الإمامية أنه إن أسلم بعد القسمة فلاشيء له وإن أسلم 
قبل القسمة شارك أهل الميراث في ميراثهم وانفرد به إن كان أولى» نضا وفتوى. 

قال الشيخ في الخلاف: إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث شارك أهل 
الميراث في ميراثهم» وإن كان بعد قسمته لم يكن له شيء. وبه قال عمر وعثمان 
والحسنء وقتادة وجابر بن زيد» وعكرمة وأحمد وإسحاق. 

وقالوا: كان على -عليه الصلاةالسلام- لا يُورّث مَنْ أُسْلّم على ميراث» وبه قال ابن 
المسيب وعطاء وطاووس وأهل العراق ومالك والشافعي. 7" 

وقال ابن قدامة: روي نحو هذا عن عمر, وعثمان والحسن بن على وابن 
مسعودء وبه قال جابر بن زيدء والحسن ومكحولء وقتادة وحميد وأياس بن 
معاوية وإسحاق. فعلى هذا إن أسلم قبل قسم ”" بعض المال ورث مما بقي. 

ونقل أبو طالب فيمن أسلّم بعد الموت لايرث» قد وجبت المواريث لأهلها 
وهذا هو المشهور عن علي رضي الله عنه ‏ وبه قال سعيد بن المسيب. وعطاء 
وطاووسء والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد» وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي وعامة الفقهاءء, لقول النبي يي «لايرث الكافر المسلم». ولأن 
الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين» فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا. 
ولأنّ المانع من الإرث متحقّق حال وجود الموت فلم يرثء كما لو كان رقيقاً 
١‏ الطوسي: الخلاف: ” كتاب الفرائضء المسألة 14. 
١‏ كذا في المطبوع والأولى #تقسيم». 
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فأعتق» أو كما لو بقي على كفره”2. 
١‏ م 5 ٍ 
إذا عرفت ما ذكرناه» فاعلم أنه يبدو أن الأصحاب اتفقوا على أمور: 
١‏ التفريق بين إسلام الوارث قبل القسمة أو بعدها. 
١‏ إذا كان الإسلام قبلها يشارك الباقين إن كان مساوياً وينفرد به إن كان 


أولى بالميراث. 
"إن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة:؛ فإذا أسلم وكان الوارث واحداء 
فل« نصيب له. 


إلا إذا كان الوارث الواحد إماماً أو أحد الزوجين. 

فنقول: أمّا الأول أي التفريق بين كون إسلام الوارث قبل القسمة أو بعدها 
فقد تضافرت عليه الروايات. 

ففى صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله -عليه الام قال: من 
أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم وقد قسّم فلا ميراث له». 7 
المراث» قال: إن كان قسم فلاحق له» وإن كان لم يقسّم فله الميراث».'" 

وأمّا الثاني أي الاشتراك في التساوي والاختصاص عند الأولويّة: فإن لسان 
الروايات الواردة في المقام على قسمين: 
قسم يفيد الاشتراك حيث قال: «فله ميرائه» ‏ وكأنه ورد فيا إذا كان من 


١-ابن‏ قدامة: المغني: 2/5". 

"و" الوسائل: 17» الباب "امن أبواب موانع الإرثء الحديث "و وني سند الحديث الثاني أبان بن 
عثمان قال الكشي في حقّه: وكان يسكن الكوفة وكان من الناووسية واحتمل المحمقون أن 
الناووسية بدل «القادسية) وعلى كل حال فهو من أصحاب الإجماع والصدوق نقل الحديث عن 
كتاب ابن أبي عمير وسنده إليه صحيح. ولاحظ الحديث الأوّل والثالث من ذلك الباب. 


*-المصدر نفسه : المحديث 1 من الباب '؟ من أبواب موانع الإرث. 


لو أسلم الكافر قبل القسمة أو بعدها ا امشو و اوس و ام و ير 
أسلم في طبقة الوارث حين الموت. 

وقسم يفيد الانحصار كا في أكثر روايات الباب حيث قال: «فهو له» | 
في موردين "أو «فلها الميراث» 7''أو «فله الميراث». 29 

ويمكن الاستدلال بوجه آخر وهو أن الشارع نزل من أسلم قبل القسمة» 
منزلة امن كان مسلم] قبل الموت» فيترتّب على الأوّل حكم الثاني من الاشتراك 
تارة» والانفراد اخرى. 

وأمّا الثالث أي إن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة وأنّه لو أسلم والحال هذه لا 
يكون له نصيب: فالدليل عليه هو أنْ الأصل فيمن أسلم بعد الموت, عدم الإرث 
خرج عنه من أسلم قبل القسمة وهو غير صادق مع الوحدة ولم ينقل الخلاف إلا 
عن ابن الجنيد فورث من أسلم مادامت التركة باقية. 

قال العلامة في المختلف: المشهور أن الوارث المسلم إذا كان واحداً فأسلم 
نظيره لم يشارك الكافر إذا أسلم, ولم يفصّل علاؤنا بين كون التركة باقية أو تالفة. 
بل أطلقوا القول في ذلك. وقال ابن الجنيد: إن كان الوارث واحداً فأسلم نظيره أو 
الذي يحجبه عن الميراث وكانت التركة باقية في يد الوارث الأول شاركه إن كان 
نظيره» أو جازه دونه إن كان حاجياً ©) 

نعم يظهر من الشيخ الحرٌ العامليٍ عدم الفرق بين اتحاد الوارث وتعدّده 
١‏ الوسائل: 17» الباب “امن أبواب موانع الإرث؛ الحديث "اوه» والبقباق هو الفضل بن عبد 

الملك؛ وتوصيفه بالموثقة لوقوع الحسن بن محمّد بن سماعة في سنده والميثمي في السند هو أحمد بن 
الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثئم؛ ويعبّر عن أحمد بالميثمي نسبة إلى جدّه. 

؟ لاحظ الحديث ” من الباب. 


لاحظ ذيل الحديث 5 من الباب. 
:- العلامة: المختلف,. كتاب الفرائض: ١99‏ . 
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وقال: «وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جدَّاً وذلك بوجهين: 

١‏ وجود النص الخاص بالإمام وهو من أفراد المسألة وهم يكتفون بمثله 
غالبا. 

-١‏ ولصدق عدم القسمة قطعاً بطريق الحقيقة لاالمجاز وهو مناط الحكم 
الشرعي بالنص المتوات وعدم صدق تَحقّق القسمة حقيقة ولامجازً». (") 

يلاحظ عليه: بأنْ إلغاء الخصوصية بين الإمام وغيره فرع عدم وجود 
خصوصية في الإمام غير موجودة في غيره» وهي أن الإمام ليس وارثاً لاحقيقة 
ولامجازاء بل له ميراث من لاوارث له. وهو شأن كل مال ليس له مالك شخصى. 

وأمًا ما ذكره أخيراً فهو غريبء لأنَّ بين القسمة رانلا قسمة تقانال العام 
والملكة كالعمى والبصر ولايصدقان إثباتا ولانفياً إلا إذا كان المحل قابلاً للها. وهو 
مع اتحاد الوارث غير قابل للانقسام فلا يصدق القسمة ولا اللاقسمة. 


وأمّا الرابع أي استثناء موردين من الضابطة: فهم|: 

الاستثناء الأوّل: إذا كان الوارث الواحد إماماً: 

إذا أسلم الوارث ولم يكن للميت وارث سوى الإمام» فهو أولى بالميراث من 
الإمام وهو خيرة المحقق في الشرائع والشهيد الثاني في المسالك. 

وهناك قولان أخران: 

-١‏ لايرث من أسلم بعد الموتء لأنْ الإمام كالوارث الواحد وهو بمنزلة 
القسمة. وهو للشيخ 2 النهاية وابن ادريس وغيرهما. 

-١‏ إن أسلم قبل النقل إلى بيت المال فهو أولى وإلا فللإمام» وهو خيرة 
المبسوط والإرشاد والوسيلة وغيرهاء ويظهر من العلامة التوقف في القواعد. () 


ا 
١‏ الوسائل: 2١١‏ تعليقة الحرّ على الرواية الأولى من روايات الباب الثالث من أبواب موانع الإرث. 
" العاملي: مفتاح الكرامة : 4/ 59-78 والجواهر : 79/ ١‏ 71-7. 


لو أسلم الكافر قبل القسمة أو بعدها ا ا ل 

استدل القول الأزل بصحيحة ابيصن كال, سألت أبا عبد الله -عليه التلام- 
عن رجل مسلم مات وله أ نصرانيّة وله زوجة ولد مسلمون؟ فقال: «إن أسلمت 
أمه قبل الات دراته اعظيت الباض؟ بفلبت: : فإنلم يكن له امرأة ولا ولد 
الاواريك لاسهم في لكاب مسلون وله قرابة زصاري كن انويع في الكتاب لو 
كائوا ليون ان يكرد ميراثه؟ قال: رن ليت اه فإِنْ ميراثه لحاء وإن لم تسلم 
قروا سالم بحن تراينه فأ له ستهم لق لكات قاذ ميرانهالفد فإنةل يسبالم حدمي 
قرابته فان ميراثه للإمام».'" 

وصحيحة أبي ولآد الحناط قال: سألت أبا عبد الله -علهالسلام عن رجل مسلم 
قتل رجلا مسلا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلآّ أولياء من أهل الذمة 
من قرابته؟ فقال: « على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام؛ فمن 
أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه» فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ 
الدية» فإن لم يسلم أحد كان الإمام ول أمرهء فإن شاء قتل» وإن شاء أخذ الدية 
فجعلها في بيت مال المسلمين».”" 

ولعلّ الفرق بين الإمام وسائر الورثة» هو أنّ الإمام ليس وارثاً حقيقة 
ولا كالوارث الحقيقي؛ بل له ميراث من لاوارث له؛ فيصرفه في مصالح 
المسلمين.بخلاف غيره فانم ورّاث حقيقة ى| مر 

وربا يُعُترض بأنّه إذا كان إسلام أحد الأقرباء مانعاً عن تملّك الإمام يلزم 
عليه أن يحبس المال ولايتصرف فيه الإمام إلى أن ينقرض جميع الورثة ولايبقى وارث 
أصلاً وهو كما ترى. 

وإن كان العرض شرطاً فمع أنه لم يقل به أحدء قد يتعذّر لغيبة أو جنون أو 


١-الوسائل: »١١‏ الباب ٠"‏ من أبواب موانع الإرثء» الحديث .١‏ 
”-المصذر نفسه: 8 الياب 1 من أبواب القصاص في النفس» الحديث ١‏ وأبوولاد الحناط هو 
حفص بن سال وثقه النجائي والشيخ. 
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صغر كا إذا كان الميت مرتدٌ. )١(‏ 

يلاحظ عليه: أنْ التكاليف المحوّلة إلى الحاكم مثل حبس المديون» وحدّ 
الزاني» وقطع يد السارق» وإن كانت لاتشترط فيهاء الفورية العقلية أو العرفية 
ولكن لا يجوز فيها التساهل والتسامح على وجه ينتزع منه تعطيل الأحكام 
والحقوق» وعلى هذا فلو أسلم أحد من الورثة في هذه الفترة» يختص بالتركة» وب 
أن تحديد تلك الفترة أمر مشكل كفى في حرمانه؛ حكم الحاكم بضبطها لبيت 
المال» أو تصرّفه فيها بنفسه أو وكيله وإن لم ينقل» وعندئذ لاينفع إسلام من أسلم 
مو الورلة : 

وبذلك ظهر ضعف القول الشالث من اشتراط النقل اللّهمّ إلا أن يكون 
النقل كناية عن التصرف. 

وأمّا القول الثاني من تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحدء فقد ظهر ضعفه. 
وأنّه ليس وارثاحقيقة ولامجازء بل له ميراث من لاوارث له وذلك لأنّه المسؤول 
عن كل حادثة ل يعي عليها في الشرع مسؤول» وهو بها أنه قائد الأمّة والمسؤول 
عنهاء يعالج تلك المشاكل حسب ما يراه مصلحة.ى] هو الحال في سائر الأموال 
من الأخماس والركوات والأنفال» والمجهولة مالكها وليس وارثأء كسائر الأفراد 
حتى يجري في حقّه حكم سائر الورّاث. 


الاستثناء الثاني: إذا كان الوارث الواحد زوجاً أو زوجة: 


لاشك أن الزوج يرث النصف فرضاً وبالأصالة إذا لم يكن ها ولد ىا أن 
الزوجة ترث الربع أصالة وفرضاء فإن قلنا بأئّهها يران الفاضل عن النصف 
والربع» رداء فيكون كل واحد من الزوجين كالوارث الواحد لايصدق في حقه): 
أسلم قبل القسمة؛ لأنّ كلاً من الزوجين يرث التركة بالفرض والرد. وأا إذا قلنا 


.75/8 // العاملي: مفتاح الكرامة:‎ ١ 


لو أسلم الكافر قبل القسمة أو بعدها بايا سو و وس ل 6 


بأنهما يرئان النصف أو الربع» ويرد الباقي إلى الإمام فإذا أسلم قبل القسمة اندرج 
تحت النصوص ويصير الفاضل للوارث الجديد. 

ولكن المشهور هو التفصيل بين الزوج والزوجة فيرد الفاضل إلى الزوج دون 
الزوجة؛ فيشارك الزوجة دون الزوج.وعلى هذا لاينفع إسلام من أسلم إذا كان 
الوارثء الزوجء و إِلَّما ينفع إذا كان الزوجة؛ وهو خيرة السيد الأستاذ ‏ قدّس سرّه ‏ 
نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينهم| وبين الإمام 
عليه الشلام ‏ أو نائية. )١(‏ 

ثّْ إن هنا إشكالاً طرحه صاحب الجواهر وخاضله: أنه لو قلنا بالتفصيل 
فلو كان من أسلم أخاً للميت؛ فهو يرث ما يردّ إلى الإمامء ولايتغير مع إسلامه. 
سهم الزوجة؛ فانَْ سهمها مع عدم الولد للزوج هو الربع» وأمّا لو كان الوارث 
الجديد هو ولد الميت الكافر» فلو قلنا بأنه يرث فإمًا أن ترث معه الزوجة» الربع 
وهو خلاف فرضها مع الولد الوارثء أو الثمن فيلزم حجب المسلم, بالكافر وهو 
باطل» بالنص والإجماع.""' 

والحاصل: أن مشاركته مع الزوجة إن كانت فيم| يرد إلى الإمام. أعني: 
الأرباع الثلاثة» يلزم أن ترث خلاف فرضها مع الولد الوارث؛» وإن كانت فيم] عدا 
الثمن» يلزم حجب المسلم بالكافر. 

ولكن الإجابة سهلة و هي أنه إذا نزل الشارع إسلام الولد قبل القسمة 
كإسلامه قبل موت المورثء. كان فرضها في الواقع هو الثمن من أوَّل الأمر قد 
كشف عنه إسلام الولد» ولايعنى هذاء حجب المسلم بالكاف بل يكشف عن أن 
التصور الأوّل بأن سهمها في المقام الربع كان خطأ. 
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لو أسلم بعد قسمة بعض التركة: 

لو أسلم بعد قسمة بعض امال ورث ما بقي» وبه قال الحسن (". والمشهور 
عند الشيعة أنه يشارك الباقي مع المساواة» أو ما يختص به مع الانفراد» ودليله 
واضح لأنه أسلم على الباقي من قبل أن يقسم وربا يحتمل الحرمان لصدق 
القسمة» كا ربها يحتمل إرثه لما قسم أيضاًء لأنّ الميراث وهو المجموع لم يقسّم. 

والأقوى هو الأول لأنَّ وحدة التركة وحدة اعتبارية» وإلا فكل واحد من 
أحادهاء تركة مستقلة وميراث مستقل ولكل حكمه. 

فلو ترك الميت إخوة للأب» وإخوة لله قسّم المال بينهم بالثلثين 
تاوق واكك للثائينة: رك اتتلم أك قبل افيساء كل من التبريقين التلقيز أ 
الثلتء فلو كان للأبوين اختص بالثلثين وإن كان للأحدهما يشارك نظيره. 

بقي هنا بحث وهو هل الإسلام كاشف عن انتقال سهمه من التركة إليه 
من بدء الموتء أو ناقل؟ تظهر الثمرة في النماءات المتخللة:؛ فعلى الكشف يتبع 
الأصلء وعلى النقل هو لباقي الورثة فنقول: هناك احتمالات: 

١-إِنْ‏ سهمه من المال المورث» ينتقل إليه بموت المورّث» ويكون إسلامه 
كاشفا عن الانتقال. 

١-إِنَّ‏ سهمه يبقى في ملك المورث» وليس هذا أمرأ بعيداً وله نظائر في الفقه 
كا إذا أحاط الدينٌ بالتركة. أو أوصى بال معيّن أن يصرف في عمل خير أو 
أصاب جسد الميت سهم فيملك ديته؛ أو وقع السمك في شبكته. 

"أو يدخل في ملك الله سبحانه. 
١-ابن‏ قدامة: المغني: 7/ 45 7. 1 
"وني الجواهر: ص ؛ !: «أو إخوة للام» ولكنه مصحّف والصحيح ما أثبتناه. 


لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ا ا 0 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة يكون النماء المتخظّل بين الموت والإسلام 
0 إلى الموجودين المسلمين انتقالاً متزلزلا. 

لاريب في ضعف الثاني لأنْ بقاء التركة في ملك الميت أو مالكيته أمر 
لابساعده العرف ولو دلّ عليه دليل يؤنحذ به في مورده مع أنّ بعض الأمثلة ليست 
مورداً للاتفاق ومثله كونه ملكا لله. 

والظاهر هو الأوّل لظهور الأدلة في انتقال التركة إلى الوارث» غاية الأمر أن 
الكفر مانع عن تأثير المقتضي. وأمّا الرابع فلازمه» إرث الوارث من الورّاث الأحياء 
مع أنْ الارثء هو انتقال المال من الميّت إلى الحيّ. 

أضف إلى ذلك: أن الفرع يتبع الأصل فإذا كان الأصل محكوما بالانتقال. 
فالتفكيك بينه وبين الفرع يحتاج إلى الدليل.نعم لو دل الدليل يؤخذ به ىا في 
النماء المتخذل بين البيع وفسخه فهو للمشتري. 

لو خلّف مالاً ينقسم قبل التراضي عليه فأسلم وارث لهء ورث لبقاء التركة 
عن الإشاعة او تيع عنهاة إذا رضيو 

ولو اختلفواني تحقق القسمة؛ فالقول. قول منكرها بيمينه؛ لا لأجل 
استصحاب عدم القسمة» بل لأجل كون مدّعي القسمة مدعياً في العرف وليمست 
الموافقة والمخالفة للأصل ملاكا لتمييز المدعي عن المنكر. 

ولإيضاح الحال نقدم بياناً في أحكام التنازع : 
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ولو اختلفا في تحقّق القسمة. فالقول» قول منكرها بيمينه. وبها أنْ المدّعي 
والمنكر من المفاهيم العرفية» يرجع في تعيينه إلى العرف وهو في المقام منكر 
القسمة: 

وأمّا إذا كان الملاك في تعيينه هو ما وافق قوله الأصل» فالأصل يوافق قول 
منكرها لأصالة عدم القسمة.لكنك قد عرفت أن المقياس هو الرجوع إلى العرف 
والمقياس عندهم في تشخيص المدّعي والمنكر هو أن الأول من لو ترك ترك 
بخلاف المنكر. فلايترك النزاع لو ترك. 

ناا عن عملي ارين الندا نك وب نظ للد له رامنا 
التنازع فان المخالف يدّعي العلم بالخلاف» والقاضي مخاطب. بطلب البيّنة عن 
الملاعي» وإلا فاليمين عن المنكر.وفي هذا المجال يجب عليه التحرّي في تشخيص 
المّعي عن المنكن كسائر المفاهيم العرفية الواقعة موضوعاً للحكم, لاالمراجعة إلى 
الأصل الذي جعله الشارع حجة للشاك إذا لم ينازعه أحد. 

وبذلك يظهر حال الفروع الثلاثة: 

١‏ إذا اتفقا على زمان الإسلام واختلفا في زمان القسمة. 

١‏ إذا صار الأمر على العكسء أي: اثفقا على زمان القسمة واختلفا في 
زمان الإسلام. 

إذالم يتفقا على شيء في الأمرين. 

ترى أن الفقهاء يعتمدون في تشخيص المدّعي عن المنكرء بتصحيح الأصل 
الجاري في المورد» أورده ونقده باللمثبتية وغيرها.وأما نحن ففي غنى عن هذه 


اللباحثء فالمرجع في مقام القضاء في تشخيص المدّعي والمتكر هو العرف. 
لاالمطابقة للأصلء والأصل حجة في مقام الشك في غير مقام التخاصم والتنازع. 
وبذلك يظهر عدم الاج إل تصبحيع الأضرل أوإنقدها و اللقاء: 

أمّا الصورة الأولى فيقال: إن الأصل في المقام هو أصالة عدم القسمة إلى 
زمان الإسلام» ويشكل عليه أن الموضوع للأثرء تقدّم الإسلام على القسمة ى) هو 
ظاهر قوله -علهالتهم من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له» ”" 
بالأصل. 

وأمّا الصورة الثانية: فالأصل عدم تقدّم الإسلام على زمان القسمة ويشكل 
عليه بأنَ الموضوع للحرمان هو تأخر الإسلام عن القسمة ى] هو ظاهر قوله: 
«وإن أسلم وقد قسّم فلاميراث له».”") 

ومنه يظهر حال الصورة الثالثة. 

نعم على القول بكون العرف هو المرجع في التشخيصء هل الملاك في 
تشخيصه هو مصب الدعوىء أو نتيجتها؟ ففيه كلام ذكرناه في محله ولانعود إليه. 


وهو لايثبت 


مسألة: في توارث الفرق بعضهم من بعض: 
اشتهر بين الأصحاب ضابطتان: 

١-المسلمون‏ يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب. 

" الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل. 

أمّا الضابطة الأولى فقد نص عليها غير واحد: 
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-١‏ قال القاضي: والمسلمون يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفوا في المذاهب 
والآراء» لأنْ الموارئة تثبت بإظهار الشهادتين» والإقرار بأركان الشريعة من صلاة. 
وصيام وزكاة وحج دون الإيان الذي يستحق به الثواب ."3 

١‏ وقال المحقق: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب.9”) 

وقال ابن سعيد: والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء. 9" 

وقال العلامة في القواعد بمثل هذه العبارات.والمسألة مشهورة» لايظهر 
الخلاف إلا من المفيد. فحكى عن بعض نسخ المقنعة: يرث المؤمن أهل البدع من 
المعتزلة والمريجئة والخوارج والحشوية ولاترث هذه الفرق مؤمناً. ونقل العلامة في 
مختلف الشيعة ان في بعض نسخها ما يخالف ذلك وجاء فيه: «والمسلمون يتوارثون 
وإن اختلفوا في المذاهب».!4) 

كا يظهر الخلاف من أبي الصلاح في كافيه» حيث جعل جحد النبوّة 
والإمامة في صنفّ واحد. ** وما عليه المشهور هو الذي يدل عليه إطلاق الكتاب 
ولا خرج إرث الكافر عن المسلمء لاالمخالف عنه. والسئة ثانياً فقد تضافرت 
الروايات عن أئمّة أهل البيت أَنْ الإسلام يحقن به الدم وتؤدذى به الأمانة وتستحل 
به الفروج» وعليه تجري المناكح والمواريث والثواب على الإيمان.”") 

وهذه الروايات» تدلّ على أنّ ملاك التوراث هو كون المتوارثين مسلمين. 


١-ابن‏ البراج: المهذب: 56/1 . 

؟- جواهر الكلام: 271/74 قسم المتن. 

يحيى بن سعيد: الجامع للشرائع: 6, 

4- العاملي: مفتاح الكرامة: // 74. 

أبو الصلاح: الكافي: 37375 7170. 

1 الكليني: الكافي: 2 باب الاسلام يحمن به الدمء الحديث او وياب أن الإيات يشارك الإسلام 
الحديث 2.١‏ ”وه6. 


في توارث الفرق بعضهم من بعض 11 1 1 0 
لامتفقين في جميع الأصول والآراء. 

وأمَا الإسلام» فقد روى الفريقان روايات تدلّ على كفاية الشهادتين وما في 
بعضها من الإشارة إلى بعض الأعمال» فلعلّها ترمي إلى المرتبة العالية. 

ما ما يدل على الأمر الأول وهو أن الموارثة والمناكحة وحقن الدم؛ وحل 
الذبيحة تدور مدار الإسلام؛ فإليك بعض ما ورد من الروايات: 

-١‏ روى سماعة عن أبي عبد الله -علهالتلام-- أنه بعد ما فسر الإسلام ‏ قال: 
ابه حقنت الدماء»؛ وعليه جرت المناكح والمواريث» وعلى ظاهره جماعة الناس»).() 

"-روى فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله -عليه السلام يقول: 
(والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء».”") 

”"-روى حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام.- قال: سمعته يقول: 
«والإسلام ما ظهر من قول أو فعل؛ وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها 
وبه حقنت الدماء»ء وعليه جرت المواريث» وجاز النكاح» واجتمعوا على الصلاة 
والزكاة والصوم والحج, فخرجوا بذلك من الكفر».'"ا 

؛- روى شريك المفضل قال: سمعت أبا عبد الله -علهاللام يقول: «الإسلام 
يحقن به الدم» وتؤدّى به الأمانة» وتستحل به الفروجء والثواب على الإيهان». 29 

5-روى المحدثون عن علي -عليه التلام ‏ أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا له إلا الله» فإذا قالوها فقد حرم عل دماؤهم وأموالهم». ©» 

5- وروى أهل السئة روايات تقارب ما نقلناه عن أئمة أهل البيت: رووا 
١‏ الكليني : الكافي: 7 باب أن الإيوان يشارك الإسلام؛ الحديث .١‏ "او0. 
1 الكليني: الكاني: 7”» باب أن الإسلام يحقن به الدمء الحديث ١و5‏ وهما حديث واحدء وعدم ورود 

المواريث في الأخير لايضر بالاستدلال لاشتراكه مع غيرها في الحكم كا في سائر الروايات. 

المجلسي: البحار : 747/14 ط طهران. 
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عن عمر بن الخطاب أن النبي قال لعلي ‏ يوم خيبر -: (إمش ولا تلتفت حتى 
يفتح الله عليك» فسار علي شيئاً م وقف ولم يلتفت وصرخ: «يا رسول الله على ماذا 
أقاتل؟ قال يي «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله. فإذا 
فعلوا ذلك؛ فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله». 20 

إلى هنا تبيّن أن الملاك في المواريث هو الإسلام. وأمّا ما هو الإسلام ؟ فيكفي 
في ذلك ما نتلوه عليك من الروايات: 

(دازوق سشسراغدة :فلت لأبي عبد الله -عليهالشلام: إِنْ الوييان يشارك الإسلام 
والإسلام يشارك الإيهان فقلت: فصفها لي» فقال: «الإسلام شهادة أن لاإله إِلآّالله 
والتصديق برسول الله 19) .”" 

"-روى سفيان بن السمط أنه لقي أبا عبد الله -عليه سام فسأله عن الإسلام 
والإيهان» ماالفرق بينهما؟ فقال: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأنَّ محمّداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وح البيت وصيام شهر رمضان»."" 

وذكره الأعمال بعد الشهادتين للإشارة إلى المرتبة العليا من الإسلام وإلآّ 
فتكفي ني تحققه الشهادتان وبه تفسير الرواية الآتية. 

”"- روى البخاري عن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله يَيدة: ابني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لاإله إلا الله» ون محمّداً رسول الله» وإقام الصلاة. 
وإيتاء الركاة» والحج» وصوم رمضان».'* 


١-البخاري:‏ الصحيح ” باب مناقب علي» وصحيح مسلم باب فضائل على -عليه السّلام-. 
١‏ الكليني: ؟ باب أن الإيمان شارك الإسلام, الحديث .١‏ 

المصدر نفسه: باب أن الإسلام يحقن به الدم. الحديث 5 . 

5-البخاري: الصحيح: »١5 /١‏ كتاب الويهان. 


في توارث الفرق بعضهم من بعض 20000 مس ماو مم ا ا ا له 

وقد مرّ أنْ ذكر الأعمال في حدّ الإسلام لأجل الإشارة إلى درجته العالية قال 
سبحانه: #إقالّت الأغراث آمَنَا 1 مُؤْمُو ولكنْ قُولُوا أسْلَمْنا وكَايَدْخُلٍ الإِيمَانُ 
في فُلُوبِكُمْ و| و إن تطيعُوا الله وَ رَسُولَهُ لايَلئى: من أغملِكمْ س4 (الحجرات/ )١5‏ 

قل فقتو بن الأترون درف تييع المسليوزة لدان الاصرل 
والآراء إلآ من حكم بكفره كالنصيرية من الغلات» والدروز من الباطنية وبالكفر 
كالمجسّمة والمجيرة. 

وأمّا الضابطة الثانية: أعني كون الكفر بأقسامه ملّة واحدة» يرث بعضهم 
عضا كالهرد من النصارى وبالعكسء فهي مشل الضابطة السابقة؛ نالت من 
الشهرة مثل ما نالت الأولى منها. 

قال الشيخ: الكفر ملّة واحدة» فالذمي يرث من الذميء كا أنَّ المسلم يرث 
من المسلمء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثشوري وأصحاب أبي 
حنيفة.وذهب قوم إلى أن الكفر ملل ولايرث الذمي من الذمي, وبه قال شريح 
والزهري وابن أب ليل وأحمد وإسحاق. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم» وروى 
اجنين زه أن النبي ييه قال : «لايرث المسلم الكافر. ولاالكافر المسلم فجعل 
الكفر ملّة واحدة». () 

قال ابن قدامة ‏ بعد ما ذكر أن الكفار يتوارثون إذا كان دينهم واحداً: فإن 
اختلفت أديا: هم فاختلف عن أحمد فروى عنه: أن الكفر كلةملة وادة يرف 
بعضهم فيا روام غنم حون واعكان اتتللا ونه قنال حماذروانة شترفنة وابو 
حنيفة والشافعي وداود, لأنّ توريث الآباء من الأبناء» والأبناء من الآباء مذكور في 
كتاب الله ذكراً عاماً فلا يترك إلا في| استثناه» ومالم يستثنه الشرع يبقى على العموم 
ولأن قول الله تعالى: "و الَّذينَ كَفْرُوا بَعْضْهُم أولياءٌ عض * عام في جميعهم. وروي 


. 19 الطوسي : الخلااف: ؟» كتاب الفرائضء المسألة‎ ١ 
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عن أحمد أنَّ الكفر ملل مختلفة لايرث بعضهم بعضاء اختاره أبو بكر وهو قول 
كثير من أهل العلم. 7 

هذه هى الأراء بين الفقهاء. 

ومع ذلك فقد خالف «سلارا في مراسمه فقال أن الحربي لايرث الذمي 
ويكون ميراثه للإمام. '") ٍ [ز 

وخالف الحلبي أيضا فيمن حكم بكفره من المسلمين فقال: ما عدا كفار 


ف 


ملّتنا فإئّم يرثون غيرهم من الكفاره ولايرثونهم. 

وأراد بكفار ملّتنا: أمثال الغلاة والخوارج والمجسّمة» ولعل مستنده قوله: 
انحن نرثهم ولايرثونا» (؟'بناء على اندراجهم تحت لفظ المسلمين. 

وعلى كل تقدير فإرث كل كافر» عن كافر سواء اتحدا في الشريعة أم اختلفاء 
هو مفاد إطلاقات الكتاب» فقوله سبحانه: لِلرّجَالٍ تَصيبٌ مما تَرَكَ الوالدانٍ 
والأقربونَ... 4 (النساء/ ) يدل على أن ملاك الوراثة هو الولادة والتلاحم؛ ى) 
عليه العرف» ولامدخلية لوحدة المذهب فيه. خرج ما نص عليه الشارع من عدم 
إرث الكافر عن المسلم وبقي الباقي تحت الاطلاق.أضف إليه الشهرة الفتوائية 
بين الأصحاب . 

وفي الجواهر: لعموم الأدلة» وخصوص النصوص والإجماع بقسميه لأنّ 
الكتدزهلة واحدنة :ونفى ي التوارث بين الملتين مفسّر في النصوص بالإسلام 
والكفر 60 


ا ع رزج جتان 


١-ابن‏ قدامة: المغنى: 5/ 41-751١‏ 5. 

. ٠8 سلار الديلمي: المراسم:‎ ١ 

" الخلبى: الكافي: 6 .١‏ 

5- الوسائل: »١1‏ الباب ١‏ من أبواب موانع الإرث؛ الحديث 5و5. 
هالنجفى: الجواهر: 4 ”7/ 5 7. 


في توارث الفرق بعضهم من بعض اي سا ل اا ا لسو 00 
ولقد أجاد في تأدية المطلب مع الإيجاز لكن لم نجد نصوصاً باللخصوص فإن 
أراد ما ورد في الباب الرابع من أبواب موانع الارث» فليس فيه ما هو صريح.أو له 
إطلاق في مقام البيان.وأوضح ما ورد فيه» رواية يونس قال: إِنْ أهل الكتاب 
والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام. ''' 
والرواية في مقام بيان كيفية الميراث؛ لا في مقام بيان أثْهم يرثون ويورثون 
مطلقاء سواء اختلفوا في الديانة أم لا. 


١-الوسائل: »١7‏ الباب 4» من أبواب موانع الأرث» الحديث ". 
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الشافى: القتل: 


من موانع الارث؛. القتل وهو تأديب سياسى» والغاية من الحرمان عصمة 
الدماء من معاجلة الورثة فيجزى بنقيض مطلوبه من القتل.وأصل ال حرمان 
موضع اتّفاق بين المسلمين و إِن) الخلاف في فروعه. 

قال الشيخ: القاتل إذا كان عمد في معصية فانّه لايرث المقتول 
بلا خلاف. وإن كان عمداً في طاعة فانه يرئه عندنا وفيه خلاف. وإن كان خطأ 
فانه لا يرث من ديته ويرث ما سواها وفيه خلاف. 

وروي مثل مذهبنا عن عمر ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء: عطاء وسعيد 
ابن المسيب ومالك والأوزاعي. وذهب قوم إلى أنه يرث من ماله وديته. وقال 
الشافعي: القاتل لايرث سواء كان صغيراً أو كبيراً مجنوناً أو عاقلا عمداً كان أو 
خطأء لمصلحة أو لغير مصلحة؛ مثل أن يسقيه دواء أو يطلى جراحه فهات» وسواء 
كان قتل مباشرة أو دتري خناية أو غتر عا بة: وسواء كان اف شي عنذه 
بالقتل أو بالزنا وكان محصناًء أو اعترف فقتله. أو باغياً فرماه وقتله في المعركة» وبه 
فال في الصحابة عل -عليه السّلام ‏ على مارواه عنه عبد الله بن عباسء» وفي 
التابعين عمر بن عبد العزين وفي الفقهاء أحمد أطلقوا بأنَ القاتل لايرث 
ما لي 

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لايرث من المقتول شيئاً 
إلااما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنْهها ورّثاه وهو رأي الْخوارج» لأن 
آية الميراث تتناوله بعمومهاء فيجب العمل بها فيه... وروى ابن عباس قال: قال 
رسول الله يي : «من قتل قتيلاً فانّه لايرثه وإن لم يكن له وارث غيره؛ وإن كان 


١-الطوسى:‏ الخلاف: 7/ 57» المسألة 57. لاحظ ذيل كلامه. 


والده أو ولده فليس لقاتل ميراث». 

وأمّا لقتل خطأ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنّه لايرث أيضاً نص عليه 
أحمد. ويروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس... 
وورّثه قوم من المال دون الدية» وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمرو بن 
شعيب وعطاء والحسن وغيرهم, لأنْ ميراثه ثابت بالكتاب والسنة» تخصص قاتل 
العمد بالإجماع» فوجب البقاء على الظاهر فيم| سواه. '") 

أقول: أمّا العمد فالمشهور هو التفريق بين كونه ظل] أو حمق فلايرث في 
الأول دون الثاني ولافرق في القتل عن حقٌء بين جواز تركه للقاتل كالقصاص أو 
لاه كرجم المحصن وقتل المحارب ولاخلاف بيننا وإنّم) الخلاف بين أهل السنة 
وهم بين مفرط ومفرّط. فالأوّل كالخوارج ومن نسب إليهم ابن قدامة كسعيد بن 
المسيب وابن جبير أخذوا باطلاق أدلة المواريث وحكموا بعدم الحرمان, والثاني 
كالشافعي حيث قال: فالحرمان في العمد» من غير فرق بين كونه عن حقٌّ أو ظلم 
وروي عن أحمد أيضاً. 

تدل على ما ذكرناه ‏ مضافاً إلى الشهرة الفتوائية ‏ الروايات الواردة في المقام 
وهي على أصناف: صنف يدل باطلاقه على حرمان القاتل مطلقاًء عامداً كان أو 
خاطئاً وفي صورة العمد كان القتل بحقٌّ أو غيره. وصنف يخصّص الحكم بالعامد. 
من غير تقييد بكونه بظلم. وصنف يدل على القيد وان الحرمان في العمد في) إذا 
كان بظلم لاغير. 

فمن الصنف الأول صحيحة هشام بن سالم عن أب عبد الله -علياسلم ‏ قال: 
قال رسول الله يوه : «لا ميراث للقاتل»). 9 


سم سم سس ع ص ار مسي سس سس عم عسي ا ا ص ا مالستسا ١‏ لصح 0 2 


" الوسائل: ١7‏ » الباب ل/اء من أبواب موانع الإرث» الحديث .١‏ ولاحظ الحديث ”7؛ 0و5 . 
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ومن الصنف الثاني صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عل الهم قال: (إذا 
قتل الرجل أباه قتل به» وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه». 7" 

ومن الصنف الثالث وإن كان منحصراً برواية واحدة ما يفرّق بين القتلين في 
صورة العمد وهو معتبرة سليان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: 
سألت جعفر بن محمد -عليهاسلام عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأاخرى 
عادلة» اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه» أو أخاه أو حميمه وهو من 
أهل البغي وهو وارثه أيرئه؟ قال: «نعم لأنه قتله بحق». 7" 

مقتضى إطلاق الكتاب وإن كان وراثة القاتل إلا أنّه خصص بالروايات 
انان ناوا تساف الانةا زعي تارمم وشرين غبار لبها ابن غامة )اه رن الكاتم 
في إطلاق الصنفين بالنسبة إلى القاتل بحق.فلو كان هناك إطلاق فيقيّد بمعتبرة 
المنقري» أضف إليه أنه من المحتمل انصراف الروايات عن تلك الصورة» 
والمتبادر منها هو القتل بظلم. 

وهناك أمر آخر يؤيّد الانصراف وهو أنه إذاكان القتل بحقٌّ يكون طاعة 
لأمر الله سبحانه» فكيف توجب الحرمان؛ فلو لم تجلب نفعاً لاتجلب شرّاء فالأمر 
بالقتال مع الباغين لو لم يترتب عليه الأجر الدنيوي لايترتب عليه الحرمان» و إلا 
يعد تناقضا في التشريع ولو كان كذلك في الواقع لوجب التصريح به وإلا لاينتقل 
العرف من الإطلاقات إلى هذه الصورة. 

هذا كلّه حول القتل عن عمد وسيأتي ما يتعلّق به بعد الفراغ عن أحكام 
القتل عن خطاء. 
الات /اىء الياب لاء 2008 موانع الأرث الحديث » ولاحظ الحديث ؟ولا. 
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؟-المصدر نفسه: الياب7١»‏ من أبواب موانع الأرث الحديث ١.والمنقري‏ ثقة وسند الصدوق إليه 
صحيح تفرّد بتصحيحه العلامة. وحفص بن غياث عامي عمل الأصحاب بروايته | ذكره الشيخ 
في العدّة» وهو ولي القضاء أيّام الرشيد» في بغداد والكوفة توفي عام ١47‏ وروى عن الصادق ١75‏ 
حديفا 


القتل عن خطاء: 

إذا قتل الوارث المورّث عن خطاء فقد عرفت عن الشيخ أن قوماً من غير 
الشيعة قالوا بالارث من التركة والدية» وذهب الشافعي إلى أنه لايرث مطلقاء 
وأفتى الشيخ بالتفصيل بين الدية فلا يرث منهاء وغيرها فيرث منها. 

ونرى نفس هذه التفاصيل من أصحابنا من عصر المفيد (5 1777 5ه) 
إلى عصر الشهيد الثاني (١9177-911ه)‏ . 

فذهب ابن البراج في المهذب ”و المحقّق في الشرائع والنافع "وابن سعيد 
في الجامع ”" والشهيد في مسالكه ‏ إلى القول الأوّل.كما نقل القول الشاني» عن 
الفضل بن شاذان (70ه) والحسن بن أبي عقيل ولم يوافقهم| عليه أحد من 
الأصحابء. سوئ ظاهر ثقة الإسلام فإنه نقله عن الفضل بن شاذان ساكتا 
عليه ”وأمًا الثالث فهو خيرة الكاتب والقاضى "''وابن زهرة في الغنية " وابن حمزة 
الزسيئلة وال فى السرائزة" وتقنه المحقق عن المقيند فى الخرزاقم ووهنفه 
بالحسن» كم| وصفه العلامة بالحودة. 2٠١0‏ 


5 جواهر الكلام: 74/ /7. 

الجامع للشرائع: .٠‏ 

5 الشهيد الثاني: المسالك: ؟. ط حجر. 
العاملي: مفتاح الكرامة: 8/ 537 . 
1-القاضى: المهذب: 7/ 157. 

/- الينابيع الفقهية: 703 

لابن حمزة: الوسيلة: .5"91١‏ 

9-الحلي: السرائر: */ 737/5. 


١٠-مفتاح‏ الكرامة: 8/ 817. 


1 #طا مالقاو كنوه و وكاب زتعاقدبباتظاء الإرت ف اللتتريفة الاشلايية الطداء 


وعلى أيّ تقدير فالمسألة ذات أقوال ثلاثة ترجع إلى الروايات وكيفية الجمع 


دليل القول الأوّل: 


احتج القائلون بالورائة مطلقا بوجوه: 

-١‏ إِنْ الوراثة مقتضى إطلاق الكتاب والسنة» خرج منه العامد الظالم وبقي 
الاخرون. 

١‏ صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله -عليهاسلام- عن رجل 
قئل أمّه أيرثها؟ قال: «إن كان خطأ ورثهاء وإن كان عمداً لم يرثها» (© 

صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر علب اسلام. أن أمير المؤمنين -عب 
السلام-قال: «إذا قتل الرجل ا خطأ ورثهاء وإن قتلها متعمّداً فلا يرثها». ا 

4- حديث الرفع» فانْ حرمان القاتل رتب على القاتل على وجه الإطلاق 
فيكون مرفوعاً عند الخطأ وليس الحرمان كالدية مترتبة على عنوان القتل الخطئي. 
حتى لايكون قابلاً للرفع. 

وبذلك يظهرء إمكان تقييد الإطلاقات '''بالصحيحين لولم نقل بانصرافها 
إل العمل 


دليل القول الثاني: 
استدل القائل بعدم الوراثة بخبرين لاينهضان دليلاً على المنع : 


١‏ خبر فضيل بن يسار عن أب عبد الله -لبهالتلام قال: «لا يقتل الرجل 
بولده إذا قتله» ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده. ولايرث الرجل أباه» إذا قتله وإن 
١و‏ ”-الوسائل: 17» الباب 4 من أبواب موانع الإرث» الحديث ؟و١.‏ 
"- مثل قوله يَبرهُ: «لا ميراث للقاتل» المصدر نفسه: البابلاء الحديث١‏ . 


كان خحطأ)». () 

والدلالة واضحة؛ والسند مخدوش ب «معلى بن محمد البصري» الذي يصفه 
النجاشي بقوله: مضطرب الحديث والمذهب, أضف إليه أنَّ في سنده إرسالاً حيث 
رواه عن بعض أصحابه. 

" خير العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله -عليه اسلام- في حديث قال: 
«ولايرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ». ”" والسند لمحدوش بمحمد بن 
سنان الذي قال في حقّه النجاشي نقلاً عن ابن عقدة: اضعيف جدا لايعوّل عليه 
ولايلتغت إلى ما 7 به. وقال الفضل بن شاذان: لا ا لكم أن ترووا أحاديث 
محمد بن سنان. 7 

وأضعف منهم| الاحتجاج بمرسل: «من قتل أخاً له عمداً أو خطأً م 
يرئه» © فاتضح أن هذا القول ‏ مضافاً إلى اشتهاره بين العامة عصر صدور 
الروايات كما يستفاد من كلام ابن قدامة السابق ليس له سند صالح يعتمد عليه 
فليس له أي تكافؤ مع القول الأوّل ولاالقول الثالث الذي سيوافيك حتّى نتحرئ 
بالجمع بينه وبين القولين. 


دليل القول الثالث:* 

وهذا القول هو المحكىّ عن المفيد وتبعه غيره ى| عرّفناك ويدل عليه أمور: 

١‏ ما ذكره الشيخ من رواية عبد الله بن عمر في حديث«و إن قتله خطأ 
ورث من ماله ولايرث من ديته»). 0 


١و؟_الوسائل: 2١7‏ الباب 4 من أبواب موانع الإرث» الحديث "اوة . 
"ل النجاشي: الرجال: ١8‏ يرقم 884. 

اد اررق الاك ) فن أروات موانع الإرث» الحديث”. 

4 الطوسي : الخللاف: ”7/ 2.7507 لاحظ سنن البيهقي: 77/5 7. 


6+ ...0-0 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

؟- صحيحة محمد بن قيس: (إذا كان خطأ فإن له نصيبه من ميراثهاء وإن 
كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً» (“وجه الدلالة انه خصٌ إرثه ب (انصيبه من 
الميراث» والميراث غير الدية» وقال في القتل العمدي: «فلايرث منها شيئاً» الموهم 
أن الخاطئ يرث شيئاً لاكل شىء» وهو ليس إلآ التركة. 

صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر -عل هالتلام قال: «المرأة ترث من 
دية زوجها ويرث من ديتها مالم يقتل أحدهما صاحبه» ”"وإطلاقها يعم الخطأ. 

5 خير عبد الله بن أن يعفور قال: قلت لأبي عبد الله -عيهاللام ‏ : هل للمرأة 
من دية زوجها وهل للرجل من دية امرأته شيء ؟قال: «نعم مالم يقتل أحدهما 
الأخرة" وإطلاقها يع الخطاء وببةه لانو حطيض ما دل هل زرف القائل هن 
خطأ كما مرّده). 

4- موثقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر في حديث: «وإن قتلت (الزوجة) 
ورث من ديتهاء وإن قتل ورثت هي من ديته مالم يقتل أحدهما صاحيه». 0 

5 ما ورد في امرأة شربت دواءً وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت 
ولدها إلى أن قال: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: «لا لأنها قتلته 
فلا ترئه» '2. وفي الجميع نظر. 

أمَا الأول فضعفه واضح. وأمّا الثاني فمضافاً إلى أنّه لايخلو عن إشعار 
لايقاوم إطلاق أدلة الوراثة» أنه مضطرب المتن, لأمْها صورة أخرى عن رواية 
واحدة والصادرة عن الإمام؛ مردّدة بين صورتين إحداهما دالّة على المقصود دون 


.١ الوسائل: 217 الباب 4 من أبواب موانع الإرث» ذيل الحديث‎ ١ 
"'و” المصدر نفسه: الباب 8 من أبواب موانع الإرث» الحديث 7و".‎ 
.7 و‎ ١ المصدر نفسه: الباب 4.» الحديث‎ -: 

هو" المصدر نفسه: الباب 8,» الحديث 5و١.‏ 


القتل عن خطاء ١‏ 
الأخرى فلاحظ الوسائل. 

وأما الثالث والرابع والخامس» فلايبعد انصرافها إلى العمد.ولو فرض 
إطلاقها فالنسبة بين ما دلّ على إرث القاتل عن خطأ مطلقاء وبين هذه الروايات 
عموم وخصوص من وجه. فالقسم الأوّل» عام يعم الدية وغيرهاء خاص 
لاختصاصه بالخاطئ» والقسم الثاني عام يعم العامد والخاطئ خاص لاختصاصه 
بالدية» فتتعارضان في إرث الخاطئ في الدية التي تدفعها العاقلة في الخطاء 
المحضء ونفسه في شبه العمد.ولاترجيح لأحدهما على الآخرء والمرجع بعد 
السقوط هو إطلاق أدلّة المواريث لاأدلّة حرمان القاتل عن الميراث. 

وأمّا السادس فمورده العمد ى] يظهر من قوله: «ولم يعلم بذلك زوجها». 

ثم إن صاحب الجواهر رجّح الأخذ بإطلاق الروايتين في مورد الدية» وقيّد 
بهما دل على إرث الخاطئ مطلقاً من التركة والدية بوجوه: 

١‏ كون الحرمان من الدية هو المشهور. 

. عموم منع القاتل من الميراث. (وهوا لمرجع بعد التساقط)‎ ١ 

"'- وبعد استحقاقه لما ثبت بجنايته. 

خروج الدية عن حقيقة الارث. 

حصول الجمع به بين إطلاق ما دل على إرث القاتل خطأء ومنعه منه 
كذلك». بحمل الثاني على خصوص الدية. 

والجميع ى| ترى. 

فيرد على الأوّل» ما عرفت من أنْ الأقوال متضاربة ليس فيها شهرة | 
الخاطئ يرث. وأمًا التفصيل بين الدية وغيرهاء فالأقوال متضاربة. 

وعلى الثاني» ما عرفت من أن عموم المنع خاص بالعامد ولا يعم الخاطئ. 


5 
يا 
عم 


ا مي عي رار مقي ام اااي انوعد داتعو وانظاء الأريقو فى التبرديعة الإستلانية الغراء 


وعلى الثالث. إِنْ عمل الخاطئ ليس بجناية» بل فعل 00 وهو 
مرتفع . 

وعلى الرابع» أنه لايقاوم إطلاق أدلّة الميراث في الخاطئ. 

وعلى الخامسء أنه لاحاجة إلى الجمع بين الطائفتين لما عرفت من سقوط 
الثانية عن الحجية لإرسال في السند أو ضعف فيه. 

فالقول بالارث مطلقاً هو الأقوى وأشبه بعمومات المواريث كتابا وسئة. 

ثم إني بعد ما حررت ذلك وقفت على كلام السيّد الورع أحمد الخونساري 
وإليك نصه: 

«الرواية النبوية ضعيفة من جهة السندء وتقييد عموم ما دل على الارث 
بالحسين الملكون 7" لمن تأر لمن العكسن إلا أزاقال: التو ثة سعقيرة مره مي 
عمل الاعلام» لكن مع هذا حمل ما دل على إرث القاتل خطأ على غير الدية 
خصوصاً مع ملاحظة قضاء أمير المؤمنين في رواية حمّد بن قيس المذكورة» فان 
القضاء في مورد خاص ليسن بمنزلة المطلق القابل للتقييد» والإنصاف أن المسألة 
مشكلة) (9) 


إذا كان القتل بصورة شبه العمد وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول 


غير قاصد للقتل» وكان الفعل ما لايترتب عليه القتل في العادة يا إذا ضربه 


-١‏ يريد صحيحة محمد بن قيس: الحديث " من الباب 8 والتعبير بالحسن. لعدم ورود توثيق صريح 
في إبراهيم بن هاشم. وقد أوضحنا حاله في كتاب «كليات في علم الرجال). 


شبه العمد ملحق بالخطأ أو بالعمد 1 0 ا 


ضرباً خفيفاً للتأديب فأدَّى إلى قتله فهل هو كالعمد المحض حتّى يكون مانعاً 
من الارثء. أو كالخطأ المحض فيرث مطلقاً أو من غير الدية على التفصيل 
الماضي؟ 

لسان النصوص: ما عرفت: 14131 التسل التدنطا ورقها وإن قتلها 
تعمد فلايرنياة: أو «إن كان خطأ ورثهاء وإن كان عمداًلم يرثها». 29 


ع وس 


ظاهر كل من قابل العمد بالخطاء أنه أراد من الخطأ الأعم كالشيخ في 
الخلاف ”" والمحقق في الشرائع **) وهناك من صرّح به كالعلامة في المختلف. ©» 


وهو الأولى لولم نقل إنه المتبادر من قوله في صحيحة محمد بن قيس : 
امتعبّداً). 


وأمّا ترجيح القول الثاني استدلالاً بعموم حجب القاتل» فهو ممنوع لأنّ 
المورد من الشبهة المصداقية (بعد خروج القاتل المخطئ عنه) لأجل تردّد 
المخصص مفهوماً بين الأقل والأكثر. 

وأما ترجيحه ]ا ق الجمع بين الصحيحتين '' والخبرين '"؟ بحمل 
الاري عل الخملة افر والأخيرين على شبه العمد. فقد عرفت عدم 
التكافؤ فلاتصل النوبة إلى الجمع. 


١و1‏ الوسائل: »٠7‏ الباب 4 من أبواب موانع الإرث. الحديث ١و؟.‏ 
الخلاف ”: كتاب الفرائضء المسألة77. 

:-الجواهر: 1/794 7. 

.777١ /5 6-_المختلف:‎ 

5 الوسائل: 2١7‏ الباب 4 من أبواب موانع الإرثء الحديث ١و1؟.‏ 
/ا-المصدر نفسه: الحديث ”وع . 


ع ممعي ا اكه ا ب امعان نامز نظام الإروت فى الختريفة الانتلاتية العزاء 


حكم السبب في باب القصاص غير حكم المباشرة» فالثاني يقتل» والأوّل 
يحبس» وعلى ضوء ذلك فهل هنا فرق بين السبب والمباشر في الحرمان. أو لا ؟ 
التحقيق: لاه لأنّالتفريق هناك ثبت بالنص. والحكم في المقام دائر مدار صدق 
العنوان وهو كا يصدق على المباشن يصدق على السبب أيضاًء كما إذا ألقى 
المورث في المسبعة فافترسه السبع» أو حبسه في مكان فهات جوعاآً أو عطشاء أو 
أطعمه طعاماً مسموماً بدون علم منه إلى ذلك من الأسباب التي لا يُشَّك معها في 
صدف العنوان» ومثله إذا شهد شهادة الزور مع جماعة على صدور عمل منه 
يستحق معه القتل» فقتل؛ فانْ القاضى والجحلاد» يتلقيان كا لآلة بخلاف الشاهد. 

-١‏ القشل مانع مطلقاً من غير فرق بين ذوي الأنساب والأسبابء لعموم 
الأدلة» ومن غير فرق بين ما يوجب القصاص كقتل الولد والده. أو لا كما في 
العكس لإطلاق الأدلّة وَل وللروايات الخاصة (2. وما تُسب إلى بعض العامة 79) 
من التفصيل لايعباً به. 

١‏ السبب المؤدّي إلى اجرح قد يكون سائغاً كضرب الوالد ابنه للتأديب؛ أو 
شقٌّ الجراح» أو القرح للإصلاح. وقد يكون ممنوعاً كضرب غير المستحق المؤدّي 
إلى القتل» فعن السيوري: التوريث في الأول دون الثاني وهو مردود بإطلاق الأدلة 
وربا يتخيل عدم الدية في الأوّل لوجود الإذن في الفعل ووجوبه لكنه غير تامٌ» لأن 


.7 الوسائل: 7١؛ الباب لاء من أبواب موانع الإرث» الحديث "و؟ و‎ ١ 
نقله في مفتاح الكرامة: 4/ 47 عن تنوير السراج لأحمد بن محمود الساماني.‎ -١ 


التسبيب كالمباشرة ا ٍِ1ٍ00101 0 ا 


الاذن يرفع الحكم التكليفي دون الوضعي كما في جواز سد الجوع في عام المخمصة 
وليس المأذون بأقل من الخطأ المحض. 

'- عمد الصبي والمجنون خطأء لقول علي عله الام في المجنون والمعتوه 
الذي لايفيق والصبيّ الذي لم يبلغ: «عمدهما خطاء تحمله العاقلة» وقد رفع عنهما 
القلم».'''فيرثان من التركة والدية» فا نقل من كشف اللثام من كون الصبي 
والمجنون عامدا | ترى. 

4- إذا سقط النائم على آخر فقتله؛ أو سقط الأعلى على الأسفل» 
فلا قصاص ولا دية وورد به النص”" فلاحرمان بطريق أولى. 

إنْا الكلام إذا رفس الدابة ووطأت دابته مَن يرثه وقتله؛ أو رفس القائد أو 
السائق فقتلت من يرثاه فلو صحّت نسبة القتل إليهم» فهو أشبه بالخطأ المحض 
فلا يمنع من الإرث. 

إذا أخرج كنيفاً أو حفر بثراً في غير حقّه ووقع فيه المورّث فقتل أو أَسَسَ 
مظلة فأصابته فقتلته فعليه الضمان أو الدية فهو كشبه العمد وورد به النص» وإن 
كان في حقه فلاشيء عليه. 9" 

5 إذا شارك في القتل فلا يرث لصدق القاتل» والحكم في الارث يدور 
مدار صدق العنوانء وأمّا القصاص أو الدية فليطلب حكمه من محله. 

اذهل يشترط ابسقرار الحياة بآن يكون ما ينقى يوما أويومين أو أقل أو ل8؟ 
فالظاهر لاء إذ الحكم يدور مدار صدق العنوان فلو كان محتضرأء فذبحه؛ يمنع 
من الارث لصدق كونه قاتلا. 
١‏ الوسائل: »١9‏ الباب”7 من أبواب القصاص في النفس» الحديث؟. 


١-المصدر‏ نفسه: الباب١7‏ من أبواب القصاص ف النفسء. الحديث 4-١‏ . 
المصدر نفسه: الباب 7١‏ من أبواب موجبات الضضانء الحديث6. 


3“ ...0 نظام الإريث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

نعم لو 5 بجراحة مخية» والموت بقدميه. فأخرج الوارث قلبه أو 
كليته» فالظاهر عدم صدق العنوان. 

لو كان للقاتل ولد. لم تمنع جناية الأب عن إرث الولد» لقوله سبحانه: 
(الا تر وازة و أخرى 4 ”'وورد به النص ” 

9- ولو كان للوارث. ولد كافر منعاء للقتل والكفرء نعم لو أسلم قبل 
الاقتسام يرث. 
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مسالة: إذا 1 يكن للمقتول وارث سوى الإمام: 
من الأصحاب اثفاق الأكثر عليه: 

١‏ يلزم على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام» فمن أسلم 
منهم فهو وليّه يدفع إليه القاتل فإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية. 

"لو أسلم بعد نقل التركة إلى بيت المال» ولكن لم تؤخذ الدية من القاتل 
ولم يقتتص منه فهو أولى بالقاتل من الإمام. 

"'- لولم يسلم أحد منهمء كان الإمام ول أمره. فإن شاء قتل» وإن شاء أخذ 
الدية. 

-إِنْ الدية لإمام المسلمين. 

وهذه الأحكام الأربعة تستفاد مما رواه أبو ولآد الحناط قال: سألت أبا عبد 
١-النجم/‏ 7/8. 


"- الوسائل: 211 الباب7١»‏ من أبواب موانع الإرث. 


إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الرمام اي ا 0 


الله -مليهانتام-عن رجل مسلم قتل رجلاً مساآ (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء 
من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال: «على الإمام أن يعرض 
على قرابته من أهل بيته الإسلام» فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فإن 
شاء قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية» فإن لم يسلم أحد كان الإمام و 
أمره» فإن شاء قتل» وإن شاء أخذ الدية فجعله في بيت مال المسلمين, لأنّ جناية 
المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين» قلت: فإن عفا عنه 
الإمام؟قال: فقال: «إنما هو حقٌ جميع المسلمين و إن على الإمام أن يقتل أو يأخذ 
الدية وليس له أن يعفو): () 

ورواه في التهذيب أيضاً بنفس النص. ورواه في العلل إلا أنه أسقط حكم 
العفو من الإمام. © 

وروى الشيخ أيضاً عنه قال: قال أبو عبد الله -عله انندم في الرجل يقتل 
وليس له ولي إلا الإمام: إن ليس للإمام أن يعفى وله أن يقتل أو يأخذ الدية 
فيجعلها في بيت مال المسلمين, لأنَْ جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك 
تكون ديته لإمام المسلمين».”" 

وروى الصدوق بسند صحيح عن سليمان بن خالد عن أب عبد الله -عب 
السّلام-قال: سألته عن رجل مسلم فتل وله أب نصرانيٌ لمن تكون ديته؟قال: «تؤخذ 
فتجعل في بيت مال المسلمين, لأن جنايته على بيت مال المسلمين» 1 . 


مستا ساس يس يش الاسم سس ل سس سي سس سس 


اواك الوسانة14:الباك »> من أبوات القصاضن:ق النقنين+الحدديث؟ :وأو ولآدة عو فض بد 
سالم المدعو بابن يونس أيضاً. ورواه الكليني بطريقين صحيحين» وتوصيفها بالحسن على أحد 
الطريقين ى] في الجواهر لأجل وقوع إبراهيم بن هاشم فيه وهو عند القوم ممدوح. ولكنه عندنا فوق 
الثقة. 

المصدر نفسه: الحديث .١‏ 

5-المصدر نفسه: الحديث ”. والجزء »١0/‏ الباب/ من أبواب ولاء ضان الحريرة والإمامة؛ الحديث١‏ . 


37 الس نامحد امو بشا يتمق جردو نظام الارت فى القتريفة الاسلؤنية الغراء 

ورواة السند ثقات بالاتفاق وأمّا سليمان بن خالد فهو مردّد بين الهلالي 
والنخعي والأوّل وثّقه المفيد والعلامة, وأمّا الثاني فوثّقه الكشي ”» ولعل الرجلين 
واحدء وعلى أيّ حال فالزواية معتبرة لعدم الاعتماد على تضعيف الغضائري. 

زدلالة الزؤارا تعدع] ها افدورنيين الأصيدان وافيحة جد 

أن معسالة الشرضن تلع «وتهربية لالغل اعقال أن ركدون الوارك افد 
بالمسألة حتّى لايضيع منه حقٌّ وإلآ فلو كان عارفاً بالحكم فالوجوب ساقط. 

وأمّا أولويته بالقاتل من الإمام بعد نقل التركة وقبل أخذ الدية» فلأنه من 
مصاديق ما سبق: إذا أسلم أثناء القسمة» فقد قلنا: إنه يشارك سائر الورثة» أو 
يختص بالباقي» فإذا أسلم قبل أخذ الدية والاقتصاص فهو كا إذا أسلم أثناء 
الس 

انا قبي الإناء درن الأترين وير الوارتشييين أسور تلاك فهو سيطناد ا 
رواه الكليني والشيخ ولكنّه سقط عم| رواه الصدوق في العلل ونسبه في مفتاح 
الكرامة إلى الشهرة وقال: وشهرته تغنني عن تعيين مواضع نقلها فالحكم نما 
لاريب فيه وخالف ابن إدريس ونقل عن الشيخ الرجوع عما ذكر ولم يثبت الثاني» 
والأوّل اجتهاد في مقابل النص وربما يقال: إِنْ جواز العفو وعدمه مبنيان على كون 
الدية للمسلمين أجمعين أو الإمام وحده فلا يجوز العفو على الأَوّل دون الثاني وهو 
غير تام» بل لايجوز له العفو على كلا التقديرين للنص. والحكمة واضحة لأنَ في 
عفو الإمام من هدر الدماء المخل للغرض من تشريع القصاص وقال عليه الملام-: 
«لايبطل دم امرئ مسلم»وأمًا وجه الفرق بين الوارث والإمام حيث يجوز العفو 
للأوّل دون الثاني» فلأجل أن القصاص حقٌ للميّت إلا أن للولي استيفاؤه وليس 
الإمام كالوارث. لأنّ الوارث لايبتلى به إلا مرّة واحدة في عمره فلايكون في عفوه أيّ 


١‏ معجم الثقات: 1 برقم 5 /او ؟. 


إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام 500 ل ل 
مفسدة» بخلاف عفو الإمام فانّه يبتلى بالقضية طيلة إمامته كراراً فعفوه يورث 
الحرأة. 

وأمًا حكم ا فقد اختلفت عبارات الأصحاب 2 تأديته» فعبّروا عنه 
تارة بأنه للإمام» واخرى لبيت المال وثالثة لبيت مال المسلمين» ونرى نفس 
الاختلاف في لسان الروايات» بل في رواية واحدة مثل أبي ولاد. 

| 0 
ديته لإمام المسلمين» وثالثة: هو حقٌّ جميع المسلمين؛ وفي الوقت نفسه يعذل كونه 
لإمام المسلمين بأنْ جنايته كانت على الإمام فتكون ديته له. 

وترأه فيم| رواه الشيخ يقول: فيجعلها في بيت مال المسلمين» وفي الوقت 
يقول: لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. 

وفي رواية سليمان بن خالد«ويجعلها في بيت مال المسلمين لأنْ جنايته على 
يت مال المسلمين): 

والجميع هدف إلى أمر واحد وهو أنه للإمام لا لشخصه. بل لشخصيته 
وإمامته. وهدو يشول أموالاً هاامضارف خكلفة فهو شول الأنفال والأأخماس 
والزكوات والكفارات» فالكل يتولاه الإمام.فاختلاف الرواية لايسقطها عن الحجية 
كا يظهر من صاحب الجواهر. 

وأما كون جناية المقتول على الإمام فلأجل أنْ من لا عاقلة له فعاقلته 
الإمام. 7" 


سجس ع اج سا ص ا اش سس يي سس لس لمم 


١-الوسائل: »١19‏ الباب" من أبواب ديات العاقلة» الحديث١.‏ 


و7 00 0 ا نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء 


الدية في حكم مال المقتول: 


تتعلق الدية بال المقتول ويترتب عليه أنه يقضى منها ديته؛ ويخرج منها 
وصاياه. 

قال الشيخ في الخلاف: يقضى من الدية» الدين والوصايا وبه قال عامة 
الفقهاء إل أبا ثور فانّه قال: لايقضى منها الدين ولاالوصية ”وقد ادّعى ابن فهد 
عليه الإجماع وني الكفاية لاأعرف فيه خلافاًء وفي مجمع الفائدة نسبه إلى 
الأصحاب والأحبار. خلافاً لمن يذهب إلى أنَّ الدية لايصرف منها في الدين شىء 
لتأخر استحقاقها عن الحياة. 9) ْ 

والظاهر استناد الفتاوى إلى ما نتلوه من الأخبار: 

-١‏ معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر أنَّ رسول الله يه قال: «إذا قبلت دية 
العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال». 7" 

١‏ صحيحة يحبى الأزرق عن أبي الحسن -علالتلام- في رجل قتل وعليه دين 
و يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله؛ عليهم أن فوا دينه؟ قال: « نعم). 
قلت: وهو لم يترك شيئاً؟ قال: (إنَّا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه). ووصفه 
في الجواهر بالخبن مع أنه صحيحة ورجال السند كلهم معروفون إلا يحيى الأزرق 
وهو من أصحاب الإمام الكاظم وثقه النجاشي. على أن الرواية رويت بطرق 
ع 6835 


اس د 


١‏ الخلاف: 7» كتاب الفرائضء المسألة ١١4‏ .وسيوافيك مذهب أهل السئة في المقام عند البحث 
عن ارث الدية. 

"- مفتاح الكرامة: 8/ .6١‏ 

'- وإنّما قلنا معتبرة» لأنّ رواة السند ثقات إلا غياث بن كلوبء قال الشيخ في العدة: إِنّ الأصحاب 
عملوا برواياته. 

4 الوسائل: »١1‏ الباب 5 ”من أبواب الدين والقرض. 


الدية في حكم مال المقتول ا 

ويدل عليه أيضاء ما دل على أن الرجل لو أوصى بثلث ماله فهو يعم ديته 
أيضاء لو قتل. 

ففي صحيحة محمد بن قيس قال: قلت له: رجل أوصى لرجل يوصيه 
من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ يعني الموصي؟ فقال: «يجاز لهذا الوصية 
من ماله ومن ديته». (0) 

والمسألة واضحة بعد تضافر النصوص. و إطلاقها يعم العمد والخطأ 
خصوصاً أن رواية إسحاق بن عار واردة في العمد فا روي عن ابن إدريس في 
باب قضاء الدين عن الميت من التفريق بينهما في غير محله. 

وأمّا توجيهه بأنّ القصاص حقٌّ الولي لمكان التشمّي فكانت الدية عوضاً عن 
حقّه. فمحجوج با قيل: إن القتصاص عوض عن نفس المقتول وهو يجتمع مع 
التشفي فإذا تراضوا على الدية كانت أيضاً عوضاً عن نفسه وكان أحقٌّ بها من 

وني الجواهر: إِنْ الميّت يستحق القصاص عند إزهاق روحه قال سبحانه: 
#النفس بالنفس* فهو من قبيل ضمان الشيء بمثله. فإذا صالح الوارث على 
الدية كان كدفع العوض عن المثل المستحق. 

915 9:6 6 


مسألة: في من يرث الدية: 


اختلفت كلمات الفقهاء في من يرث الدية. أمّا الشيعة فقد اختلفوا إلى 
أقوال أربعة: 


١‏ الوسائل: ,.١1‏ الباب »١5‏ من أبواب الوصاياء الحديث .١‏ ولاحظ الحديث "و" من نفس الباب. 


7 مسمس سو نوو وم تننج نظام الآرت فى القتريعة الإستلامية القراء 

١-يرثها‏ جميع الورثة 

؟-يرثها كل مناسب ومسابب سواء كانت دية عمد أو خخطأ إلآ الإخوة 
والكخرات من الأ : 

يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب الم وبه عبّر المحقّق 
في الشرائع والعلامة في القواعد-. 

؛- يرثها كل مناسب ومسابب دون الإخوة الراك من قل الاء ودون 
الأخوات من قبل الأب وحده. فإن لم يكن واحد من أولئك وكان هناك مولى كانت 
الدية له وإلا فللإمام. 

ما القول الأوّل: فهو خيرة الشيخ في فرائض الخلاف قال: يرث الدية جميع 
الورئة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين من الزوج و الزوجة؛ وبه قال جميع 
الفقهاء وعن على -عله التلام: روايتان: إحداهماى] قلناه وهو الصحيح. والثانية: 
إنَّ الدية للعصبة» ولايرث من لايعقل غنه العقل مثل الأحت والزوج والزوجة» 
واستدل بإجماع الفرقة وأيّده بها روي عن عمر بن الخطاب قال: لاترث الزوجة من 
دية زوجهاء حتى سأل الصحابة» فقال له سفيان بن الضحاك: إِنْ النبي 5 كتب 
إلينا كتاباً بأن نورث امرأة ابن أشيم الضبابي من دية زوجها فورّئناها فرجع عمر 
عن ذلك وورّثها. '"' 

وأمّا القول الشاني: فهو المشهور”' مقتصراً بها ورد في النصوص أي الإخحوة 
والأنحوات من الأم. 

وأمّا القول الثالث: فهو رأي المحقّق والعلامة» ونسبه العاملي إلى النهاية 
والمقنعة والكاني والرسالة النصيرية وتعليق النافع والمسالك والتنقيح وظاهر 
١-الخلاف:‏ ؟7» كتاب الفرائضء. المسألة ١707‏ . 
"١‏ النجفي: الجواهر : 79/ 17. 


في من يرث الدية .070 
النكت والسرائر في الميراث. )١(‏ ظ ظ 

وأا الول الرابع: فهو خيرة الشيخ أيضاً ني جنايات الخلاف قال: الدية 
يرثها الأولاد ذكوراً كانوا أو |: اثاً للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الوالدان 
ولايرث الإخوة والأخوات من قبل الم نكما شيكاء ولاالأخوات من قبل الأب» 
وم وتيا بسنا لو التشيينة والا ولت الاخرة من لانن الا أوالت أو العسرةة: 
فإن لم يكن واحد منهم (أي واحد من الطبقات الثلاث) وكان هناك مولى كانت 
الدية له» فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام. 

والزوج والزوجة يرثان من الدية وكل من يرث الدية يرث القصاص إلآ 
الزوج والزوجة فإنه ليس لما من القصاص شيء على حال. ”) 

ووصفه في مفتاح الكرامة بالشذوذ ول يذكره المحقّق والعلامة والشهيدان. 

وأمَا أهل السئة» فقد اضطرب كلام الشيخ في نقل آرائهم؛ فقد نقل في 
كتاب الفرائض عنهم قولاً واحداً وهو وراثة الجميع بلا استثناء» كما عرفت. ونقل 
في كتاب جنايات الخلاف”" أقوالاً: 

١‏ قال الشافعي: الدية يرثها جميع ورثته وكل من ورث تركته من المال يرث 
الدية الذكور والإناث» وسواء كان الميراث بنسب أو سبب,. هو الزوجية أو ولاء 
والعقل موروث كالمال. فكل من يرث الدية». يرث القصاصء وكل من يرث 
القصاص يرث الدية» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

"قال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساءء فإن عفوا على مال 
كان المال لمن يرث الدية من الرجال. 


. 49 /8 العاملي: مفتاح الكرامة:‎ ١ 
.4 ١ ؟'و"#_الخلاف: 27 كتاب الجنايات» المسألة‎ 


3 ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


ومراده من مخصيص الدية بالعصبات من الرجال» هو إخراج العصبات 
من النساء» كبنت العم وليس ناظراً إلى إخراج الأولاد بزعم نّم ليسوا بعصبة. 

وقال ابن أبي ليلى: يرثه ذو الأنساب من الرجال والنساء ولايرثه ذو 
سبب وهو الزوجية قال: لأنّ الزوجية تزول بالوفاة» وهذا يورَثُ للتشمي. 

وهو يخرج الوارث بالسبب ويبقي الوارث بالنسب[ويخصه بالرجال ويخرج 
النساء] هذا حسب ما نقله الشيخ عنهم وإليك ذكر مانقله ابن قدامة: 

قال: ودية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله: إلا أنّه اختلف فيه عن علي 
فروي عنه مثل قول الجماعة. وعنه لايرثها إل عصابة الذين يعقلون عنه. وكان 
عمر يذه ب إلى هذا ثمّ رجع عنه لما بلغه عن النبي يه توريث المرأة من دية 
زوجها ‏ ثم نقل رواية توريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. وان الترمذي 
قال: هذا حديث صحيح ‏ وقال: روى الإمام أحمد: ان النبي ييه قضى أنْ العقل 
ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. وباسناده عن ابن عباس: ان النبي ين 
قال: «المرأة ترث من مال زوجها وعقلها ويرث هو من ماما وعقلهاء مالم يقتل 
واحد منهما صاحبه» إلا أن في إسناده رجلا مجهولا. 

وقال إبراهيم: قال رسول الله يي «الدية على الميراث والعقل على 
العصبة».وقال أبو ثور: هي على الميراث ولاتقضى منها ديونه ولاتنفذ منها 
وصاياهء وعن أحمد نحو من هذا () 

أقول:أمّا البحث عن كونه مال الميت يقضى منها ديونه ووصاياه فقد تقدّم 
الكلام فيه فلانعيد. والبحث في المقام مركّر على كيفية توريث الدية» وهل يرثها 
جميع الورّاث أو بعضها؟ وإليك دراسة أقوال الشيعة أوّلاء ثمّ دراسة اراء 
الاجحوية: 


.7515 /5 :ىنغملا-١‎ 


في من يرث الدية 7 

أمّا القول الأوّل: فهو خيرة الشافعي أيضاء ولادليل عليه سوى العمومات 
والإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة» ولكئها قابلة للتخصيص و«التقييد إذا كان 
المخصص و«المقيّد على حدّ صالحين لتضييق عموم الكتاب وإطلاقه. وسيوافيك 
ماهو صالح لما.وربم| يستدل عليه بروايات: 

ادمولق إسبحاق بو عار عن جعفر نو سلف" إن رسول الله عه قال:إذأ 
قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال» ( والظاهر أن تقييد 
الدية بالعمد, مع أن دية الخطأ أيضاً مثله تورثان؛ قرينة على أنّه َيه في مقام بيان 
أن الدية ليس كالجناية على الميت التي يختص الميت بديتهاء بل هي كسائر أمواله 
التي تورث». وليس بصدد بيان كيفية التقسيم حتى يؤخذ بإطلاق كلامه. ولو سلم 
فأقصى ما فيها الإطلاق القابل للتقييد. 

”- مارواه سوار عن اسن -علالتلام. في حديث طويل: (إِنّ عليّاً عليه الثلام- 
لما هزم طلحة والزبين أقبل الناس منهزمين فمرّوا بامرأة جاكل عن الريق: 
ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حا فاضطرب حتّى مات ثُمّ ماتت أَمّه من 
بعده» فمرٌ مها علي عب اسلام- وأصحابه وهي مطروحة على الطريق وولدها على 
الطريقء فسألهم عن أمرها؟ فقالوا: إِنْها كانت حبللى ففزعت حين رأت القتال 
وا هزيمة» قال: فسأهم أيِّها مات قبل صاحبه؟ فقيل: إن ابنها مات قبلهاء قال: 
فدعا بزوجها أب الغلام الميت فورثه ثلثي الدية» روث التدنلت لدي 1 ورت 
الزوج من المرأة الميتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها وورث قرابة المرأة 
الميتة الباقي الخم»."" 
١‏ الوسائل: ١17‏ الباب ١4‏ من أبواب موانع الإرث؛ الحديث .١‏ وني طريقه يعقوب بن يزيد 


الأنباري الكاتب الثقة وغياث بن كلوب الذي قال الشيخ: الأصحاب عملوا برواياته. 
؟-المصدر نفسه: الياب 3 الحديث “" والحديث ضعيف» وسوار مهمل في الرجال. 


”7 ...00000000-00-0000 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
يلاحظ عليه: أنها قضية خصارجية ولعل قرابة نه كراة كاقك اناه رامنا أو 
إخوتها وأخواتها من الأب ولام ومن لاتصلح للاستدلال. 
وأمّا القول الثاني: فهو المشهورء واختاره بنفس النص السبزواري في كفايته 
ومال إليه في المسالك والمجمع وهو مؤيد بروايات صحيحة وموثقة. 

-١‏ صحيحة عبد الله بن سئان قال: قال أبو عبد الله -علهالتلام: #قضى أمير 
المؤمنين-مبادهم. أنَّ الدية يرثها الورثة إلا الإنحوة والأخحوات من الأمَ فم لايرئون 
من الدية شيئاً». )١(‏ 

١‏ صحيحة سليمان بن خالد عن أب عبد الله -علبه ادلم قال: قضى عل 
- عليه السلام - في دية المقتول أنه يرثها الورئة على كتاب الله وسها مهم إذا لم يكن على 
المقتول دين» إلا الإخوة والاخرانت رمن الات قافن لايرثون من ديته شيئاً)». ”) 

نعم اقتصر في صحيحة محمد بن قيس ("» وصحيحة أب العباس 7)) وخبر 
عبيد بن زرارة *؟ بالإخوة من الأمّ وهو جري على العادة من شمول الإخوة 
للأخوات. 

وهذه الروايات المفصلة تصلح لتخصيص عموم الكتاب وتقييد إطلاقه. 

وأمَا القول الثالث: أي مطلق من يتقرّب بالأمَ كالأخوال والخالات: فالدليل 
عليه هو إلغاء الخصوصية للقطع بالمساواة ة كما في الأخوال والخالات, والأولوية ى) 
في أولاد الإخوة والأحوات من الم فإذا كان الأصل محروماً فالفرع أولى به. 


١و؟_الوسائل: »١7‏ الباب ٠ ٠‏ من أبواب موانع الإرث» الحديث "و١‏ وفي طريق الحديث الثاني: أبو 
أيوب» والمراد أبو أيوب الخزاز: إبراهيم بن عيسى وثقه النجاشي والكشي. رواه عن سليمان بن 
خالد النخعي الذي ضعَّفه ابن الغضائري ووثّقه الكشي والمفيد والعلامة . ولا عيرة بتضعيف ابن 
الغضائري. 

”"- 6_المصدر نفسه اسه ليث ١‏ ول طريق التستيمة لآل حمل ين يس عيباني وهو لل عل 


في من يرث الدية 0 


وإن كان الأولى الاقتصار بالمنصوص والتصالح في غيره مثل الخال والخالة 
اقتصارا في مورد خلاف القاعدة على موضع النص. 

وما القول الرابع: أي إضافة الأحوات من الأب وحده. إلى الإنحوة من الأمّ 
فلم نجد له دليلاً صا حا وهو خيرة الشيخ في جنايات الخلاف على ما عرفت» 
والاستدلال عليه ب| في رواية البقباق من أنه ليس للنساء عفو ولاقود "2 ى) ترى. 
لأنْ الكلام في وراثة الدية؛ لا العفو والقود. 

وأمّا دراسة أقوال أهل السئة فالقول الأول معه إطلاق الكتاب لولا وجود 
المخصّص في كلمات أئمة أهل البيت» وأا الثاني أي تخصيص إرث الدية بالرجال 
من العصبات فيرثه العم دون العمة فيرده إطلاق الكتاب بلادليل على التقييك 
وأضعف منه القول الشالث من حرمان النساء مطلقا وهو محجوج بالكتاب 
والسنة. 


#ٌ 5 1 

ثم إنه إذا لم يكن للمقتؤل وارث سوى الإخوة والاخوات من جانب الام. 
فقد عرفت أن الشيخ الطوسي قال: التركة للولاء فإن لم يكن فهو للإمام ”" ويظهر 
من العاملي أنّه قد تسالم الناس على أن الإخوة للامَ إذا انفردوا ورثوا الدية ”© والأخير 

5 ءُ ؟ى ١‏ 5 9 عِِ 
هو الأقرب لقوله سبحانه: #وَأولُوا الأرخام بَعْضْهُمْ أؤلى 4 (الأنفال/ 075 . 

إن معناه: أنَ من كان أقرب إلى الميت في النسب كان أولى بالميراث. (4) 
خرجت هؤلاء عند الاجتماع مع من في طبقتهم أو الأعم منه ومن هو في الطبقة 
المتأخرة. وأمّا وراء ذلك». فهو باق تحت الإطلاقات والعمومات. 
١-الوسائل: »١4‏ الباب 55 من أبواب القصاص في النفسء. الحديث ١‏ . 
الخلاف. كتاب الجنايات. المسألة ١‏ 4. 
مفتاح الكرامة: // ,0 
5- مجمع البيان: 7ه ط صيدا. 


/ ا ل نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
وإرثهما الدية قال الشيخ: لا ترث الزوجة من القصاص شيئاً وإنّ) القصاص يرثه 
ردق قور لدع كان سينا ماران داتس الحياون 


القصاص .7 
قال المحقّق: ولا يرث أحد الزوجين القصاص ولو وقع التراضي بالدية ورثا 


قال العاملي: أمّا عدم إرئه القصاص فكاد أن يكون ضروريأء وأمَا إرئه من 
الدية فيدل عليه الإجماع ى) في المبسوط والمسالك وهو ظاهر المجمع والكفاية وقد 
حكاه فيهاء وبالجملة ل أجد مخالفاً في ذلك من أصحابنا. 27 

ما إرثهم| دية الآخر فهو الموافق للقاعدة مضافاً إلى النصوص المؤيدة لها (7) 
ولايعارضه خبر السكوني من أن عليّاً كان لايورث المرأة من دية زوجها ولايورث 
الرجل من دية امرأته شيئاً »وحمله القائلون بالوراثة على ما إذا قتل أحدهما الآخر 
وهو بعيد. والحق أنه ليس بحجة في مقابل الضرورة المدعاة أو الشهرة المحققة. 

وما ربا يقال من أن الدية عوض حقٌ القصاص الذي هو لغيرهما فلاوجه 
لإرئهها من عوض ما ليس للميت ولا لهما. فكأنه اجتهاد في مقابل النص على أنه 
يمنع عدم كون الحقّ للميت فانَ إزهاق النفس عوض نفس الميت» فهو شيء 
يستحقه الميّت بالذات. 


وأما ما ذكره ابن أن ليك أنه لايرث الدية ذو سبب لان الزوجية تزول بالوفاة 


١-الطومبى:‏ الخلاف: ", كتاب الجنايات» المسألة .١١‏ 

عامل : مفتاح الكرامة: 531/4. 

الوسائل: »١7‏ الباب ١١ء‏ من أبواب موانع الإرث» الحديث .5-١‏ 
اندز نفسنه:' الخدت 4 


وهذا توريث للتشمي ولاتشفيَ بعد زوال الزوجية» ضعيف». حيث يمنع زوال 
الزوجية والدليل عليه جواز غسله لما بعد الموت» ولو لوقا لكخ التشفى لايدور 
مدار بقاء علقة الزوجية» بل يدور مدار بقاء العاطفة بينهماء وأما حكم إرث 


القصاص فهو موكول إلى محله. 
3/6 916 
الشالت: الرق: 


وعدم الابتلاء به أغنانا عن البحث عنه. 


في لواحق أسباب المنع 


وهي أربعة: 

الأولي: اللعان: 

إن اللعان يقطع النكاح» ولأجل ذلك لايرث المتلاعنان عن الآخر وإن وقع 
اللعان في المرضء ويكون فراقههما أشبه بطلاق المختلعة والمباراة (" وأمّا ولد 
الملاعنة» فيلحق بال يرثها وترثه» وأا الأب فلاتراث بينهما.ولو أقرٌ الأب ورجع 
عن الإنكار يرثه الولد ولايرثه الأب. لأنْ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ 
لالأنفسهم. وسيأتي البحث عن ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا في محله فنكتف 
بذلك وقد ذكرناه تبعاً للمحقق في المقام. 

إلا أنَ عدّ اللعان من الموانع» لايخلو عن مسامحة لأنَّ المقصود منها المنع 
بعد ثبوت النسب كالكفر والقتل» وما المورد فالنسب مشكوك واقعاء ومنتتفب 
ظاهر ا حبسي بتك القع 


.١ من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث‎ »١6 الباب‎ »١7 الوسائل:‎ ١ 


لواحق موانع الإرث : اللعان ااا 0 


الشاني: الغائب غيبة منقطعة أخباره واثارة: 


وهذا يختلف باعتبار نباهة الشأن» وخمود الذكرء وبعد البلاد» وقلة المترددين 
وكشرتهم؛ والعنوان كما يشمل لمن لم يعرف مكانهء كذلك يشمل الأسير المعلوم 
مكانه في معسكر الأعداء وكل من عبّر با لمفقود ذكر الأسير مستقلاً كالشيخ في 
الخلاف 7( وابن زهرة في الغنية حيث قال: ويوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر 
حتى يجيئ أو يصمٌ موته فإن لم يعلم مكانه فهو مفقود '" ويظهر من الروايات 
اختصاص المفقود بمن لايعلم مكانه ففي رواية معاوية بن وهبء عن أب عبد 
الله -علبهالتلام في رجل كان له على رجل حقٌء ففقده ولايدري أين يطلبه... "© وقد 
ورد في غير واحد من الروايات لفظ «غاب» ”' ويتضح أَنْ المناط هو عدم العلم 
بموته وحياته» من غير فرق بين الأسير وغيره بين معلوم المكان وبجهوله. 

وقبل دراسة الروايات نذكر الأقوال» وهي عند الشيعة أربعة: 

١‏ الغائب غيبة منقطعة بحيث لايعلم خبره» لايَورّث حتى يعلم موته إِما 
بالبيّنة أو بمضي مدّة لايمكن أن يعيش مثله إليها عادة» فيحكم لورثته الموجودين 
في وقت الحكم أخذا بأصالة بقاء الحياة والتركة على ملكه من غير معارض وهذا 
خيرة الشيخ في الخلاف ** والمحقّق في الشرائع ”2 والقاضي في امهب ”" والعلامة 


طح ص سه سس م ماطس س .س سصصصصه. الططة وه سي سد يا سد داس صصص سسبو طب جو سح سه اط مح ص سه ساو م تع ستضد. اع ا ا سس 777 


١-الخلاف:‏ 7. كتاب الفرائض. المسألة ه175-11. 

7" الينابيع الفقهية: ؟7١/‏ 86 1. نقلاً عن كتاب الغنية لابن زهرة. 

'- الوسائل: .١0‏ الباب6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه. الحديث ؟. 
5-المصدر نفسه: الحديث 5, لا وق/. 

5_الخلاف: ؟». كتاب الفرائض. المسألة .١75‏ 

5-الجواهر: 79/ 17. 

.١55 7/5 /ا-المهذب:‎ 


م ...0-0 أنظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


في القواعد. ١7‏ 

"-يحبس المال بقدر ما يطلب في الأربعة جوانب أربع سنين» ونسبه في 
المفتاح إلى الصدوق والسيد المرتضى وأبي الصلاح وأبي المكارم وتبعهم بعض 
المتأخرين. 

"- التفصيل بين من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو 
أكثرهم ففيه الصبر أربع سنين» ومن لا يعرف مكانه في غيبة ولا خبر له» ففيه 
عشر سنين والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ماجاء خبره ثم إلى عشر سنين. 

5- يدفع إلى وارثه الي . '") 

وما عند أهل السئة فقد ذكر الشيخ أقوالهم في الخلاف ما هذا خلاصته: 
قال الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني بالقول الأوّل» وقال بعض أصحاب 
مالك: يضرب للمفقود سبعين سنة مع سنة يوم فقد فإن علمت حياته وإلآ قسّم 
ماله وقال بعض أصحابه: يضرب له مدة تسعين سنة» وقال الحسن بن زياد 
اللؤلؤي: إذا مضى عل المفقود من السنين» ما يكون مع سنة يومَ فقد. مائة 
وعشرون سنة قسَّم ماله بين الأأحياء من ورثته وبه قال أبو يوسف. 7" 

وقال ابن قدامة: الممقود على نوعين: 

أحدهما: الغالب من حاله الملاك وهو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين 
الصفين وقد هلك جماعة» أو في مركب انكسر فغرق بعض أهله أو في مفازة هيلك 
فيها الناس...فهذا ينتظر أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسّم ماله واعتدت 
امرأته. 
١-مفتاح‏ الكرامة: // 47. 


"- أخذنا الأقوال من مفتاح الكرامة والجواهر وراجعنا بعض المصادر. 
الخلاف: ”7 كتاب الفرائض. المسألة .١75‏ 


الغائب غيبة منقطة أخباره وآثاره ى/ 


وثانيهما: من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة 
ونحو ذلك ول يعلم خبره ففيه روايتان: إحداهما: لا يقسّم ماله ولاتزوّج امرأته 
حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مدّة لايعيش في مثلهاء وذلك مردود إلى اجتهاد 
الحاكم وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة 
وأبي يوسف. والرواية الثانية: أنه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنة يوم فقدء وهذا 
قول عبد الملك بن الماجشون لأن الغالب أنّه لايعيش أكثر من هذا ولعلّه يحنج 
بقول النبي 2 #اأخار امت شابيين السعاة والستين» أو كما قال: ولأن الغالب 
أنه لايعيش أكثر من هذا فأشبه التسعين» وقال الحسن بن زياد: ينتظر به تمام مائة 
وعشرين سنة.""أ 

هذه هي الأقوال وإليك دراستها: 

أمّا القول الأوّل» فاستدل عليه بوجهين 

-١‏ أنه مقتضى الأصل الجاري في حياة الغائب وماله. وعليه يجب الانتظار 
إلى أن يعلم أو يثبت شرعاً موته.وهو جيّد إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي على 
خلافه من كفاية الانتظار أربع سنين أو عشر أو غير ذلك. 

؟- الاستدلال بها ورد حول مال فقَدَ صاحبه ولايعرف له وارث. 

الف: روى هشام بن سالم قال: سأل خطاب العور اب إبراهيم عليه السلام - 
وأنا جالس» فقال: إنه كان عند أبي» أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي من 
أجره شيء ولايعرف له وارث قال: «فاطلبوه»» قال: قد طلبناه فلم نجده. قال: 
فقال: «مساكين» ‏ وحرّك يده قال: فأعاد عليه» قال: «اطلب واجهد فإن قدرت 

1 عليه وإلآفهو كسبيل مالك حتى يجي له طالب» فإن حدث بك حدث فأوص 


لمعت 0/5,. 


1 معدا نيعو مرو ده بسحو ددر نك عزاو مز وتستدي انلام الأرث فى الشترزيية الإنتلامية القزاء 
به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه». 27 

ب: ما رواه يونس "عن ابن أبي ثابت ”"» عن معاوية بن وهب عن أب عبد 
الله -عليهالشلام ‏ في رجل كان له على رجل حقٌ ففقده ولايدري أين يطلبه؛ ولايدري 
أحييٌ هو أم ميّتء ولايعرف له وارثاً ولانسباً ولاولداء قال: « اطلب»». قال: فإِنَ 
ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: «اطلبه» 9©) 

وهالفووانات لخر امون ل 

والعمل مبذه الروايات مشكل من جهتين: 

أؤلا إِنَّ الموضوع فيهاء أشبه بمجهول المالك حيث فقد المالك ولايعرف له 
وارث» وهذا بخلاف المقام. فإِنْ المالك معلوم أمَا الغائب أو وارثه المعروف. 
فقياس أحد الموردين على الآحر مشكل وإلغاء الخصوصية يحتاج إلى عدم وجود 
فرق جوه يي بين المقامين» وهو بعد مورد تأمّل فانَ المرجع في مجهول المالك هو 
الإمام؛ فله أن يتقلب فيه بها شاء فلأجل ذلك أمر فيها مضى بالصبر والانتظار وفي 
غيره بالتصدق قليلاًقليلاً. 29 

وثانيا: إن صيانة مجهول المالك أمر سهلء. لأنه لايتجاوز عن النقود. وهذا 
بخلاف الغائب فانه يترك البناء والأثاث وغيرهما من الأموال التي يتسرّب إليها 
الفساد لو تركت بحاها.وقيام الحاكم أو العدول بإصلاحها أمر شاقٌ وحرجى جداً 
خصوصاً في هذه الأيام. وبذلك يظهر النظر في ما أفاده المحقّق من كونه موافقاً 


١-الوسائل: »١7‏ الباب 5 من أبواب ميراث الخنثى. الحديث ١‏ . 
؟- يونس بن يعقوب ك) في جامع الرواة. 

هو محمد بن أبِي حمزة ثابت بن أبي صفة الثالي وثقه الكثى. 

5- الوسائل: .١‏ الباب 5 من أبواب ميراث الخنثى» كويد .١‏ 
4 لاحظ الحديث 5و١٠١.‏ 

5 العاملي: مفتاح الكرامة: 8/ 47. لاحظ الحديث "من الباب. 


الغائب غيبة منقطة أخباره واثاره ااا 0000 
للاحتياط بل ربا يكون الاحتياط في خلافه. 

وأمًا القول الثاني: أي يحبس المال بقدر ما يطلب في الأربعة جوانب أربع 
سئين» فهو خخيرة الصدوق والمرتضى وأبو الصلاح وأبو المكارم وحم عل دبك 
من متأخري المتأخرين صاحب المفاتيح والكفاية ””“واستدلوا على ذلك بأمور: 

١‏ موثقة سبحا ير عار قال: قال لى أبو الحسن عليه السلام- : «المفقود 
يترئتص باله أربع سنين ثم يقسم). 7" 

ثقه سماعة عن أبي عبد اللّه -عليه السلام- قال: «المفقود يحبس ماله على 

الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسّم ماله بين 
لوكي 

وربا نقل الإجماع عليه وأيّد بموافقة الاعتبار بالقياس على الزوجة. 

أقول: المهم هو الروايتان» وأمًا ادّعاء الإجماع مع وجود المخالف كاللمفيد. 
والشيخ الطوسي فلا 0 ة له وأظهر منه تأييده بالاعتبار. والوارد في إحدى 
الروايتين» الأرتمي نرق حرا دنب وتحمل الأولى على الثانية. 

وربما يورد عليهما باعراض المشهور عنهم أوَلاء وبمعارضته| بالصحيح ”' 
والموئق الآنحر ”*'ثانياً. 

أقول: أمَا الاعراض»ء فلم يثبت وعدم إفتاء الشيخ والمفيد بمفادهما لايكون 
دليلاً على الاعراض» وقد كان الشيخ كثير ا لعمل؛ وقليل الوقت بالنسبة إلى 


00 لاع‎ ١ 

"و7 الوسائل: »١7‏ الباب 5 من أبواب ميراث الخنثى» الحديث 5و9. 

؛ وه- يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالة على وجوب الانتظار عشر سنين: الحديث 7. 
ويريد من الموثق ما رواه أيضا إسحاق بن عمار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء: الحديث "و/ 
وكلاهما من إسحاق بن عمار. 


5 مف عا ضاي لماز ةعدبم القلاء الإريث فى الشريقة الإستلامية الغراء 


الأعمال التي قام بباء وربما لم يرجع إلى جميع الروايات» وأما معارضته| للموثق 
الآخر فسيوافيك الجمع بينهما. وأمّا الصحيح فهو معرض عنه كما سيأتي. 

وما القول الثالث: فاستدل عليه بمعتبرة ('' على بن مهزيار قال: سألت 
أبا جعفر الثاني -علهانتلام- عن دار كانت لامرأة وكان لما ابن وابنة» فغاب الابن في 
البحره وماتت المرأق فادّعت ابنتها أن امهنا كانت صيرت هذه الدار لهاء وباعت 
أشقاصاً منهاء وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن 
يشتريها لغيبة الابن» وما يتخوف أن لا يحل شراؤهاء وليس يعرف للابن خين فقال 
1 (ومنل كم غاب؟21 قلت: منذ سنين كثيرة» قال: « ينتظر به غيبة عشر سنين ثم 
يشتري) فقلت: إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: (نعم)."" 

وأورد على الاستدلال بوجهين: 

١‏ أن جواز الشراء لأجل كون البنت ذات اليد. 

؟-أنَ الإذن في الشراء كان لأجل مصلحة مال الغائب. 

يلاحظ على الأوّل: أنه لو كانت اليد معتبرة في المقام لما كانت هناك حاجة 
إلى الانتظار مع أنْ الإمام قيّد جواز الشراء بمرور عشر سنين. 

وعلى الثاني أنه خلاف المتبادر وأنْ جواز الشراء حكم واقعي لالصيانة مال 
الغائب. 

نعم ضعًفه المحقق بأنه قضية في واقعة. 

والأولى أن يضعّف بإعراض الأصحاب عنهاء بحيث لاتجد عاملاً له سوى 
المفيد في مورد العقار”". 


١‏ ولا يضر وجود سهل في السند لذن الأمر فيه سهل. 
1" الوسائل: »١7‏ الباب 5 من أبواب ميراث الخنثى؛ الحديث/. 
”'المقئعة: 1 . 


الغائب غيبة منقطة أخباره واثاره ا ا 000 

وأمّا القول الرابع : أي الدفع إلى وارثه المليئ» فقد عمل به المفيد في غير 
العقار بعد تطاول المدّة قال: وإذا مات الإنسان وله ولد مفقود لايعرف له موت 
ولاحياة» عزل ميراثه حبّى يعرف خبره» فإن تطاولت المدة في ذلك» وكان للميت 
ورثة ‏ سوى الولد ‏ ملاء بحقه لم يكن بأس باقتسامه وهم ضامنون له إن عرف 
للولد خبر بعد ذلك. 7) 

وتدل عليه مضمرة إسحاق بن عمّار: سألته عن رجل كان له ولد فغاب 
بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ 
قال: «يعزل حتى يجئ) قلت: فقد الرجل وم يجئ» قال: «إن كان ورثة الرجل 
ملاء بواله اقتسموه بينهم؛ فإن هو جاء ردّوه عليه» ” والحديث لاغبار عليه من 
حيث السندء وإن وصفه المحقّق بأنّه فيه ضعفاً ”' فانّ الكليني نقله بسند 
صحيح ينتهي إلى إسحاق بن عمار الذي هو ثقة. 

ورواه أيضاً بسند آخر عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول -ملبه التلام- 
قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده. فلم يدر أين هوء ومات 
الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: « يعزل» إلى أن 
قال: ‏ فقد الرجل فلم يِِىْ» قال: ١‏ إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم 
فإذا هو جاء ردوه عليه». 

الظاهر أنْ الفرق بين الشقين. هو وجود الرجاء القويّ في الأول بالمجيئ 
وعدمه في الثاني» ففي الأول يعزل حتى يجيئ وفي الثاني يقسمونه بينهم. 

وحاصل الروايتين: أن في مظنة الرجاء يعزل حتى يجيئ وإلآ فيقسّم بشرط 
١_المقنعة:5”.‏ 


" الوسائل: »١17‏ الباب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى» الحديث و38. 


المختصر النافع: 71/5. 


٠0000000-00-0000... 4‏ نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
الملاءةوالتضمين. 

ومقتضى الصناعة الفقهية هو تقييد هاتين الروايتين بها رواه إاسحاق بن 
عبار نفسه في الطلب أو التربّص أربع سنين. 27 

ويكون مقتضى الجمع بين الموثقتين الدالتين على لزوم ترص أربع سنين» 
وهذه الرواية المفصلة بين الرجاء وعدمه. هو التقسيم بشرط الملاءة والتضمين. 
باتع بالطلب أروي سين لع اشير إن لريارنيا 5الللسومالة نيال ار 
وهو التخيير بين التقسيم والطلب أربسع سنين إذا كانوا ملاء وتعيسن الفحص 
والطلي ذا 1 كرتا تداك وعلى كل تقدير فا فم) ذكرناه نما ذهب إليه السيد 
الإصفهاني”''وتبعه بعض المشايخ من لزوم الطلب والفحص أربع سنين والتقسيم 
بعد انقضائها إذ عل هذا تطرح الموئقة الأحيرة الدالة عل القول الرابع» وهذا 

4 : يعاو 

بخلاف ما ذكرناه إذ فيه جمع بين الروايات. 


الشالث: ال حمل : 

الكلام في الحمل يقع في مقامين: 

١‏ الحمل حاجب لاوارث مادام في البطن. 

١‏ الحمل وارث إذا سقط حيّا لا ميّتاً. 

وقد عنون المحقق المسألة في موردين: أحدهما في المقام والآحر في ضمن 
المسائل الثمان (المسألة الشالشة) بعد الفراغ عن إرث الخنثى وتبعه العلامة في 
القواعد ونحن نبحث عن الجميع في مقام واحد. 


١-الوسائل: »١١‏ الباب 5 من أبواب ميراث الخنثى» الحديث 6و9. 
"١‏ وسيلة النجاة» كتاب الميراث» المسألة 78. 


الحمل حاجب لا وارث ما دام في البطن ا 000 


الأول: الحمل حاجب لا وارث ما دام في البطن: 


الحمل ما دام حملاً لا يرث ولكن يحجب من كان متأخراً عنه في المرتبة أو في 
الطبقة. وإليك بعض الكلمات: 

قال الشيخ: إذا مات ميّت وخلف ورثة وامرأة حاملاً فانه يوقف ميراث 
الشافعي ومالك: لا يقسّم الميراث حتى تضع إلآ أن يكون الحمل لا يُدْخل نقصا 
على بعض الورثة فيدفع إلى ذلك الوارث حقّه معجّلاً ويوقف الباقي. 7" وكان أبو 
أنقنا خند يجوز لنا أن لعتمذه» وكان شريك يوقف نصيب أربعة ... ورؤىك أبن 
المبارك عن أبي حنيفة نحوه؛ وروى اللؤلؤي عن أبي حنيفة أنه يوقف المال كله 

كم اسقدل :دان العادة حركيان أكترها تلد امراة اعاننوها (اهتم قاذ 
خارج عن العادة ولتجويز ذلك أخذنا الضمناء وزيادة ما جرت به العادة, 
ووجوب إيقافه يحتاج إلى دليل. ”" 

وقال ابن قدامة ما هذا حاصله: إذا طالب الورثة بالقسمة لم يُعطّوا كل 
المال» بغير خلاف إلا ما حكي عن داود.ولكن يدفع إلى من لاينقصه الحمل كمال 
ميراثه» وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه ”" ولايدفع إلى من يسقطه شيء. 7 وأمّا من 
١‏ ذلك كالأبوين إذا كان للميت ولد آخر فإنّ لكل منهما السدس سواء أكان للميت ولد ثان 

(كالحمل) أم لاه وكالزوجة في هذا الفرض. 

؟-الطوسى: الخلاف ”» كتاب الفرائض. المسألة 6؟١.‏ 
* كالأمَ ترث الثلث إلا إذا كان للميت إخخوة فترث السدس. 
4- كالإإخوة مع كون زوجة الميت حاملا. 


٠... 04.‏ ...ل نظام الإريث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


يشارك فأكثر أهل العلم قالوا: يوقف للحمل شيء ويدفع إلى شركائه الباقي. 

واختلف القائلون بالوقف فيا يوقف فروي عن أحمد أنه يوقف نصيب 
ذكرين» وقال شريك: يوقف نصيب أربعة» وقال الليث وأبو يوسف: يوقف 
نصيب غلام ويؤخذ ضمين من الورثة. ') 

والمسألة غير منصوصة وإِنَّا حكم بالحجب لصيانة نصيب ال حمل فلو كان 
أصلي التقسيمء أو تقسيم جميع المال مالفا لماء فيمنع حسب ما يقتضيه الاحتياط 
إِمّا أصله وإمًا جميعه» ولأجل ذلك لو طلب الورّاث التقسيم. يجب على الحاكم 
العمل بالتفصيل الآتي ولو صبروا حتى يتبيّن الال فلا ملزم له. 

-١‏ فلو كان الوارث الفعلي متأخراً عن الحمل في المرتبة وإن كان متحدأً معه 
في الطبقة أو متأخراً في الطبقة» فيمنع عن أصل التقسيم. والأوّل كالأحفاد فإنَ 
أولاد الأولاد تتحد طبقتهم مع الأولاد» لكن تتأخر رتبتهم عنهم. والثاني 
كالإخوة فلو مات عن وارث حفيدء أو أخ» وزوجة حاملة فيمنع أصل التقسيم 
لتعع | السقوطة ها وسيةه لايرف اللحقاة ولا الكخوويوانا الروحة نما أن فرضيها 
بع منشوطه يا وكا تدر فاسع عن الشرض القلس أغس القمن» وام 
الفرض الآحر أعني الربع فتنتظر حتى تتبيّن الحال. 

وربها يكون مقتضى الاحتياط» هو المنع عن تقسيم جميع المال؛ لاالمقدار 
المتيققن» وهذاىا! في الأمثلة التالية. 

"- ما إذا كان سقوط الحمل ميّتأ أوحيّا غير مؤثّر في فرض بعض الورثة وإن 
كان مؤثراً في بعض آخر فلا يمنع عن الأوّل» وهذا ى) إذا مات عن زوجة وأبوين 
وولد آخر غير الحمل فإن نصيب الأوّلِين أعني الزوجة والأبوبين» لا يتغيّر مع 


١-ابن‏ قدامة: المغنى: 5/ /70- 094 7. 


الحمل حاجب لا وارث ما دام في البطن 000012111 ا 
وجود الولد الح سواء سقط الحمل حياً أو ميتأ؛ فيدفع إلى الزوجة الشُمن وإلى 
كل واحد من الوالدين السدس إذا طلبوا ميرائهم إذ لاتعود للانتظار هنا فائدة. 
لأنهها أصبحا محرومين من الفرض العالي أي الربع والثلث مع وجود الولد الآخر. 

تلك الصورة ولكن لم يكن للميت ولد أخر وعندئذ يكون لسقوط الولد 
حياً أو ميتاً تأثير في ارتفاع الفرض وانخفاضه فلو صبراء وإلآ يدفع إليهما الفرض 
الداني إلى أن يتبيّن الحال. 

: مات عن أبوين وأخ ولو سقسط الحمل حيا يكون للميست أخوين وهما 
وإن ) يرثا مع الوالدين لكتّهما يمنعان الأمَ عن الشلث» قال سبحانه: #فإن لَمْ 
دولك و وَوَنَهُ واه فَلمّهِ الت فَنْ كانَ لَه إخْوَة فَلامّهِ السّدُسٌ 00 

5 ولو كان للميت وارث أخر في مرتبة الحمل وطبقته ‏ كى| إذا كان له أولاد 
وأبوان ‏ يعزل للحمل نصيب ذكرين ويُعطى الباقي للباقين.ثمٌ بعد تبيّن 
الحال إن سقط ميّنا يعطى ما عزله للوارث الآخره ولو تعدد وزع بينهم على ما 
فرض اللّه. 

وعلى ذلك لو كان للميت ابن واحد» يعطي الثلثء ويعزل للحمل الثلثان. 
ولوكانت ترون واعطرة اعليت تمس وعزل للحمل أربعة أحماس .ولو كان 
له ابن وبنت تقسَّم التركة سبع حصص تعطى البنت حصة. ويعطى الابن 
مع نتوين لحمل أردم حصعن تطيية أكرين. 

وفن تن مدلاك أن لحيل تارةد يمنع أصل الاقتسام ى) في الصورة الأول 


(والنية إلى غير الزوجة) م يعدم عن افتسام ا لجميع عن أصله ىا 2 الصور 
الأربعة الأخيرة. 


.١١ /ءاسنلا_-١‎ 


0 ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

الثاني: الحمل وارث إذا سقط حيّاً لا ميناً: 

قد عرفت أن الحمل ما دام كونه حملاء يحجبء ولكنه إذا انفصل حيّاً يرث 
إجماعاً ونصاً. ولكن بشرطين: 

الأول: أن يعلم أنّه كان موجوداً حال الموت ويُعلم ذلك بأن تأتي به لأقل 
من سنّة أشهر من حين موته مدّة يمكن تولّده منه فيهاء أو لأقصى الحمل وهي 
عندنا تسعة أشهر وقيل: سنة وعند أهل السنّة أربع سنين أو سنتان” فلو دلت 
المحاسبة على أنّهِ لى يكن موجوداً عند الموت لايرث ‏ ومع ذلك لاترمى الزوجة 
بالزنا لاحتمال الشبهة وهي تدرأ الحدود. 

الثاني:أن تضعه حيّاً فإن وضعته ميّناً م يرث بالاتفاق.إنَّ) الكلام فيهما تشبت 
به الحياة فالأكثر لولا الكل على أنه إن تحرك حركة تدل على الحياة ورث وإلآ فلا 
كالتقلّص الذي يحصل طبعاً لا اختياراً. ولايشترط الاستهلال» وأمًا أهل السئة 
فقالوا: إذا استهل صارخاً ورث و وُيّث» وقد روى أبو داود عن أبي هريرة عن 
النبي ينه قال: «إذا استهل المولود ورث»» وأمّا فيها سوى الاستهلال فقالت 
طائفة: لايرث حتى يستهل ولايقوم غيره مقامه. وذلك لأنّ الاستهلال لايكون إلآ 
من حيّ والحركة تكون من غير حي فإِنّ اللحم يختلج سيّا إذا أخرج من مكان 
ضيق فتضامت أجزاؤه ثمّ خرج إلى مكان فسيح فإنْه يتحرك من غير حياة فيه. 
حتّى أن لحم الحيوان بعد الذبح الكامل وشق بدنه وسلخ جلده ربما يتحرك مه 
مع أنه ميت. 7 

دلت النصوض عندنا عل كفاية التحرك الب وأنه لايشترط الاسعيلةل 
وإليك نقلها: 


.7"94 /”4 والجواهر:‎ 35٠ /”: ىنغملا-١‎ 
5311-757٠ /5 ؟'-المغنى:‎ 


الحمل وارث إذا سقط حبّا لا ميّتا 00101011 00 


١-روى‏ الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر .عله التلام- عن 
الصبي يسقط من ا عن سكيد أيوئتث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه. فقال: (إذا 
ترك تحركاً بين ورث فإنّه ربا كان أخرس». 20 

-١‏ روى ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله -علهالتلام قال: سمعته يقول في 
المنفوس إذا تحرك ورث. أنه ربا كان أخرس 7" وروى حماد بن عيسى عن ربعي 
مغله 9) 

”- روى أبو بصير عن أبي عبد الله -عليه السلام - : قال أبي -عليه السّلام : (إذا تمرك 
المولود تحركاً ينا فإنّه يرث ويورث. فإنّه ربها كان أخرس».7) 

وهذه الروايات صريحة في مضمونهاء معذّلة لحكمها. نعم هناك روايات 
ظاهرة في اشتراط الاستهلال وهي على قسمين: ما يدل على اشتراطه في مطلق 
الوراثة» وما يستظهر منه اشتراطه في إرث الدية. 

أمَا الأول كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللّه عله السّلام قال: 
«الايصل على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح. ولم يورث من الدية 
ولامن غيرهاء فإذا استهل فصل عليه وورّثه». » 

والظاهر وحدته مع ما رواه في الوسائل بعده ”لوحدة السند والمتن؛ لأ 
الراوي في كليه| هو ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان وبذلك يرتفع الإجمال في 
متن النقل الثاني حيث جاءت الكلمة مرددة بين «والديه» و«الدية»: والظاهر هو 
الأول أخذا بوحدة الروايتين» و إِنَّ) طرأ التعدد لأجل النقل بالمعنى.ويدلٌ على 
الاشتراط على وجه الإطلاق حديث العلا بن الفضيل عن أبي عبد لله -عليه الثلام- 
قال: «ولايرث إلا من أذن بالصراخ». ”© 


0 


١-/ا‏ الوسائل: ١197‏ الباب / من أبواب ميراث الخنثى» الحديث 28 6 لاء هة. 1 و١١.‏ 


0 مسا اشم ف ومن در ونا بض )ندب لظام الإريت فى الستريغة الإسلامية الغزاء 

وأمّا الثاني ففي موثقة عبد الله بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال: 
(الايرث شيئاً حتى يصيح ويسمع صوته». )١١‏ 

وف مرسلة أبن عون: عن بعضهم -عيهم للم قال: سمعته يقول: (إِنْ 
لمنفوس لايرث من الدية شيثاً حتى يستهل ويسمع صوته». *! 

ولاشك في تقدّم النافي على المثبت لصراحته وتعليله أَوْلا واحتمال كون 
ذكره من باب إحدى الطرق الواضحة لاالطريق المنحصى ثانياء واحتمال التقية 
فيه ثالثاء | دل عليه سؤال الحكم وإعراض أبي جعفر وإصراره على السؤال. 
وماتقدّم من رواية أبي هريرة وكلام ابن قدامة. 

واحتمال اختصاص الاستهلال بالدية ضعيف لورودها في كلام الراوي في 
موثقة عبد الله بن سنان» نعم وردت في مرسلة ابن عون في كلام الإمام. 

وهل يشترط استقرار الحياة» التحقيق لاء لإطلاق النصوص وكفاية الحركة 
البيّنة الدالّة على أنّه سقط حيّاً. ولو خرج نصفه وتحرّك واستهل ثمّ سقط ميّنأ 
استوجه في الجواهر وراثته. ”" 

وتبعه السيد الإصفهاني في وسيلته وقال: لافرق في وارثية الحمل أو مورثيته 
بعد انفصاله ]| ع تمام ولادته وعدمه. والأولى التصالح. 

نعم لافرق بين سقوطه بنفسه أو بجناية جان لإطلاق الدليل. 

ثمّ نصيب الحمل» ملك مسدود. شرعاً حتى يتبيّن مالكه الواقعي» ولأجل 
ذلك ليس ملكا للحمل ولاللميّت ولا لسائر الورثة. وما عن بعضهم من بقائه 
على ملك الميّت فليس بسديد. 


١و5.‏ الوسائل: »١١/‏ الباب لا من أبواب ميراث الختثى» الحديث١-؟.‏ 
الجواهر: 4 ”/ ”الا. 


الرابع: الدين المستغرق: 


قال المحقّق: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة لم ينتقل إلى الوارث 
وكانت على حكم مال الميت. وإن لم يكن مستوعباً انتقل إلى الورثة ما فضل وما 
قابل الدين باق على مال الميت. وعليه يكون من الموانع. 

وهنا قول آخر ولعله الأشهرء وهو أنه ينتقل إلى الورثة مستوعباً كان أو غير 
مستوعب ويكون متعلقاً لدين الدائن كتعلّق حقّ الرهانة بالعين المرهونة وعلى 
ذلك لايكون الدين من الموانع. استدل على القول الأول بوجوه: 

-١‏ قوله سبحانه: لأفإن كان له إخوة فلمّه السّدس من بعد وصية يوصي بها 
أو دين (النساء/ .)١‏ وقد تكرر مضمون الآية في آية المبراث فيستظهر منه أن 
اللام في نلا السدس* هو لام التمليك بمعنى: تملكه الأ بعد إخراج الدين 
والوصية 

يلاحظ عليه: أنه يحتمل أن يكون اللام مفيدا لاستقرار الملكية أي لاتستقر 
الملكيّة لها إلا بعد إخراج الدين والوصية. 

" سليان بن خالد عن أبي عبد أللّه - عليه السلام - قال: «قضى عيّ عليه السلام - 
في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول 
دين....) 0 
يلاحظ عليه: بنفس ما لوحظ على الاستدلال بالآية» إذ من المتحمل أن 
يكون التعليق لأجل استقرار الملكية» لا أصلها. 

صحيح عباد بن صهيب عن أب عبد الله عليه الشلام- في رجل فرّط في 


. ١ثيدحلا من أبواب موانع الارث.‎ .٠١ الوسائل: 217 الباب‎ ١ 


01 ا 00 ............. نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
إخراج زكاته في حياته؛ فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرّط فيه تما لزمه من 
الزكاة» ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال: فقال عليه السلام- : 
اجائن يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدّين لو كان عليه ليس للورثة 
شىء حتى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة...».37) 

يلاحظ عليه: بمثل ما لوحظ عل الدليلين الأؤلين. والظاهر أن هذه 
التعابير #هدف إلى ما ورد في إخراج الكفن أُوَلاً والدين ثانياً و... والمراد أتّهها 
مقدّمان على التقسيم بين الورثة» لاأنّه لايملك إلا بعد إخراجههم). 9) 

والأقوى هو القول الثاني قافا أن هنا رافق للسيرة بين العقلاء. 

تمّ الكلام في الموانع وحان حين البحث عن الحجب. 


96 3: 


١-الوسائل: »١7‏ الباب 1٠‏ من أبواب الوصاياء الحديث١.‏ 
-١‏ هذا وقدتكلّم صاحب الجواهر حول المسألة مفصلاً» فلاحظ الجزء 75 ص٠‏ 91-9 . 


الكلام قْ الححب 


الحجب: هو المنع» ومنه الحجاب لأنه يمنع عن النظر إليها. والمقصود في 
لمقام هو منع شخص معيّن عن الميراث؛ فتارة يمنع عمن أصل الارث كحجب 
الطبقةالأول: الطبقة الثانية. وأخرى عن بعضه كإخوة الميبت حيث يمنعون الأ 
عن الثلث. ويسمّى الأوّل: حجب حرمان. والثاني: حجب نقصان. 

والفرق بين هذا البحث وما تقدم من من الموانع» واضح وهو أن البحث في 
السابق مركز على أن خصوصية من الخصوصيات مانعة عن الوراثة فتمنع إمّا 
نفس من فيه الخصوصية كالكفر والقتل والرقية واللعان» أو غيره» كالغيبة والحمل 
- من غير نظر إلى وحدة الطبقة والدرجة وعدمه) . 

وهذا بخلاف البحث في الحجب فيه فالبحث مركز إلى أن الأقرب يمنع 
العفو سواه كاقع] قدي مسارم عزنا أوبوالتضن يعار اخيرض الله ارك 
تحجب الثانية وهكذاء والمتقدم في الرتبة من كل طبقة يحجب المتأخر عنها وإن 
كانا متحدين في الطبقة ولأجله صار البحثان مختلفين. 

الميزان في الحجب هو الأقر وومةه ارعاوند الما سارزة 


ره 8و 


نكن نعرفهاء قال سبحانه: #وأونوا الأرْحام بَعْضْهُمْ أو بِبَعْضٍ في كتاب اله إن 


4 دمو ان نبجب اعرا اسه ااال ل فيه يتنبا نظام الإريق فى القمريطة الالكقية الراء 


لله يكل شَيْء 0 وقال سبحانه: #النبن 0 بِالمَؤْمنِينَ 
نهم و زواج أمَهاميم وَأَولُوا لأنحام بَْضْهُمْ أ ول بض في كتساب اغوي 
المؤْمِنِينَ والمهاج ريس إلا أنْ تَمْعَلُوا إلى واكم مَْرُ مَعْرُوفاً كان ذْلِكَ في الكتتاب 
مَسْطُوراً4(الأحزاب/ 7) وملاك الأولوية هي الأقربية» ومن كان أقرب إلى الميّت 
في النسب كان أولى بالميراث سواء كان ذي سهم أو غير ذي سهم أو عصبة أو 
قر اذى عضنية 07 

وتدلٌ بعض الآبات على أن نظام الميراث في الإسلام مبني على أساس 
واقعي وهو تقديم الأنفع بحال ال ميِّت على غيره» وان الإنسان جاهل بعرفان وارث 
نافع لحاله؛ والله سبحانه هو العالم له» ففرض الفرائض على هذا الأساس» فجعل 
سهم الأولاد أكثر من سهام الأبوين؛ لعلمه بأنه أنفع بحاله من التحرين.قال 
سبحائه: اتن كاله ره َلام ادس مِنْ بَْدِوَصِبه بوي و أذ ين 
آباؤْكمْ وَ أَبْتَاؤْكمْ لاتدْرُونَ أ سّ ؛ أرب لَكَمْ تَفعاً ةَ فَرِيضَة مِنَ الله إن الله كان عَلِياً 
حَكيراً4 (النساء/ )١١‏ : أي لاتدرون أيّ هؤلاء أنفع لكم في الدنيا فتعطونه من 
المراث ما يستحق» ولكن الله فرض الفراتض على ما هو عنده حكمة. () 

نم إِنَ الكلام في الحجب يقع في مقامين: الحجب عن أصل الإرث؛ 
والحجب عن بعض الفرضء» وإن شئت قلت: حجب الحرمان» وحجب النقصان 
وإليك الكلام فيهم): 


الول: ححب الحرمان: 
لان الولدذكراً كان أو 5 من يتقرب به مأ دام موعوداء 


.١6 مجمع البيان : ؟/‎ ١ 


فلايرث ولد الولدء حفيداً كان أو سبطأء والكل وإن كانوا أولادأً يشملهم قوله 
سبحانه: لِيُوصِيكمُ للكني أَولادِكمْ ِلذَّكَر مِئْلُ حَظ الأنيين» (النساء / )١١‏ 
لكن الولد يتقرّب إلى الميت بلاواسطة؛ وولد الولد يتقرب بواسطة الولد» فيكون 
الأول أولى وأقرب إليه» ولأجله تشترط في الوراثة» مضافاً إلى وحدة الطبقة» وحدة 
الدرجة والرتبة. 

كر الرندو إنتزن وكاك اش بمنم سح عنرك إل ليقع نالوالدين أعتى 
الإخوة والأجداد ولأجل ذلك عدّوا من الطبقة الثانية. 

"إن الولد وإن نزل يمنع من يتقرّب إلى اميت بالجد, كالأعمام والأحوال 
فلا يرث مع الولد» سوى الوالدين والزوج والزوجة. 

وقد تبيّن بذلك سرٌّ تقسيم طبقات الإرث في النسب إلى ثلاثة» فالطبقة 
الأولى: : من يتقرّب إلى الميّت بلا واسطة كالولد. والوالدين» والطبقة الشانية: من 
يتقرّب إلى الميّت بواسطة واحدة أي الوالدين كالإحوة والأجداد. والطبقة الثالثة: 
من يتقرّب إلى الميِّت بواسطتين, أعني الأجداد ثم الآباء. كلدم والأخوال» فإِن 
العم ابن الجد الذي هو أب الميت. والخال ابن الجدة التي هي أمّ والدة الميّت. 

نعم هناك أقوال شاذة انعقد الإجماع على خلافها رويت عن يونس بن عبد 
الرحمان» والصدوقء وابن الجنيد. ىا رويت روايات شاذة مثل ما رواه سعد بن أبي 
خلف 7 عن أبي الحسن موسى عله التلام قال: سألته عن بنات الابنة وجد؟ 
فقال: «للجد السدسء والباقي لبنات الابنة» ''' وتحمل على استحباب الطعمة. 
كا سيوافيك. 


١-المعروف‏ ب «الزامٌ» وثّقه النجاشى في رجاله: 4٠0 /١‏ رقم 4717 . 
١‏ الوسائل: »١17/‏ الباب /ا من أبواب إرث الأولاد» الحديث١٠.‏ 
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5-إِنْ الوالدين لا يمنعان ولد الولد وإن نزلء لما سيوافيك أن الأولاد 

يقومون موضع الآباء عند الفقدان فلا يصح أن يقال: إِنْ الأب الم أقرب من 
الأسباط والأحفاد وإن نزلوا. 

فإذا عدم الآباء والأولاد وإن نزلوا فالأقرب إلى الميّت ىا عرفت 
الإخوة والأجداد فيجري فيهم ما يجري في الأولاد خرنا يكرت فهؤلاء يمنعون من 
يتقرّب إلى الميّت بهم أعني الأعمام والعمّات والأخوال والخالات؛ فالعمٌ يتقرّب 
إلى الميّت بالجد. والخال يتقرّب إلى الميّت بالجحدة» فتكون النتيجة تقدمهم على 
الطبقة الثالثة. 

5 فكما أنْ الولد. يمنع ولد الولدء فهكذا الإخوة والأجداد يمنعون من 
يتقرّب بهم أعني أولادهم» فيمنع الأخ ولد الأّم» والجد أباه فتكون النتيجة: لو 
اجتمع أولاد الإخوة بطوناً متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد» ولو اجتمع الأجداد 
نظونا منتضاعدة قالآدتى إل المت أول من الابعك: 

'- إِنْ الأولاد تنزل منزلة الآباء مع فقدهم. والآباء تنزل منزلة الأولاد مع 

ويترتب على الأول أن الجد لايحجب أولاد الإخوة وإن نزلواء لأنهم بمنزلة 
آبائهم الذين في طبقة الأجداد. 

ويترتب على الثاني أنْ الإخوة لاتحجب أب الحدٌ عند فقده؛ لأنْ الجد وإن 
علاء جد فأن الحذ بمنزلة نفس الحد الذي هو في درجة الإخوة» وا دن 
الإخوة وأولادهم لايمنعون اباء الأجداد فإِنَ الجدّ وإن علا جدّ» ىا أثْهم لايمنعون 
أولاد الإخوة وإن نزلوا أخذا للقاعدة. 

فإذا عدمت الإخوة والأجداد. فيرث الأعمام والعمّات والأخوال 
والخالات وأولادهم فالأعمام والآحوال يحجبون أولادهم مثل ما سبق في الطبقتين 


ححب النقصان : الولد 1 1 00 


وأخواله» على التفصيل وذلك يفصّل تنزيل الأولاد منزلة الآباء عند فقدهم. 
جانب الأب وحله وإن كانا في درجة واحدة فالعم م 5503 ذا نعل الع 
من الأب وحده كا في الرواية به 0 
١٠-والمناسب‏ يمنع مولى النعمة لآية أولي الأرحام '" والسنة إذ كان عل 
ع 1 , ١‏ 
يعطي اولي الارحام دون الموالى "22 وول النعمة يممم ضامن ا جريرة وهو يمنع 
الإمام. 


الشانى: ححب النقصان: 


المراد من حجب النقصان. هو الحجب عن ؛ بعض الفرض وهو يتحقق 
بشخصين: ١_الولد.‏ ١"_الإخوة.‏ 


الأوّل: الولد: 
قار فحب الالوية أو أحنهنا:واخرض الروسين وإلك بان الأول: 


١-إذا‏ مات عن ولد ذكر وأبوين أو أحدهماء فهو يمنع الأبوين عم زاد عن 
السدسء كما يمنع أحدهما. وذلك لأنْ الولد الذكر ليس من ذوي الفروض. 
4 ]مهاه 5 1 . 5 5 بغري هي ميك ٠‏ وو ل بي 
بخلاف الأبوين فهما من ذويها قال سبحانه: #وَ لأَيَوَيْهِ لكل واحد منهما السدّس 
يما تَرَكَ إن كان لَه وَلَدٌّ؟* (النساء/ )١١‏ فإذا أخحذ صاحب الفرضء (الوالدان أو 
١‏ الوسائل: »١‏ الباب١»؛‏ من أبواب موجبات الإرث» الحديث 7. 
"١‏ الأنفال/ هلاء واللأحزاب/ 5 . 
الوسائل: »١17‏ الباب /؛ من أبواب ميراث ولاء العتق. 


١١١ *»‏ 0 ا نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


أحدهما) سهمه. يعطى الباقي لغيره لعدم كون سهمه محدوداً بشيء وهذا يخللاف 

ما إذا كان الولد من أصحاب الفروض فالزائد على سهمه وسهم الأبوين أو 

أحدهماء يرد إليهما وذلك لأنه لابدٌ من مستحق ولاأقرب من هؤلاء وليمس بعض 

هؤلاء أقرب من بعض فتعيّن أن يرد بنسبة سهامهمء وإليك بيان هذا القسم: ”7 
د إذا فاك عن ينثت وابوية: 


"”-إذا مات عن شت :وا حدهها: 


4-إذا مات عن بنتين مع أبوين. 

5 إذا مات عن بنتين مع أحدهما. 

إن سهم البنت الواحدة هو النصف كا أن سهم البنتين هو الثلثان» وسهم 
كل من الأبوين هو السدس فإن زاد يردٌ عليهم بنسبة سهامهم. 

فى الضورة الا رل تككرق لقب يكنةن ويطةاءاتالانة لعفم زاننان لاطرية 
والزائد وهو السدس يرد عليهم بقدر سهامهم. فيرد أخماساء ثلاثة أخماس للبنت 
ونان لوي 

وفي الصورة الثانية أيضاً تكون الفريضة من ستة: ثلاثة أسداس (النصف) 
للبنت؛ وسدس لأحدهما والباقي (السدسان) يرد عليهما أرباعاء ثلاثة أرباع 


١-مضافاً‏ إلى القسم الذي لايبقي للرد موضوع. 

أ وتعينار الخدرف: الزائة شيعم إل تلان مها الآأن سرع الفروض أخبية» واللتمبينة والبيعة 
متخالفان يضرب أحدهما في الآخر في فيقسَم الزائد بقدر سهامهمء فللبنت ثانية عشر سهمأء 
للوالفين اننا مشر سه وركرن اللجمرع كلانين سبهر و لباك الضوره الحملية اللسابية. 

مجموع الفروض 7+3 دن 

مجموع السهام 0 دير 

سهام البنت ١‏ ”#ا” -18 سهامالوالدين ١١-2"‏ 
داه -1., 


ححب النقصان : الولد 0 ااا لاه 
للبنت وربع لأأحدهما. (") 

وفي الصورة الثالثة تكون التركة بقدر السهام لأنه تكون الفريضة من ستة: 
ثلثان للبنتين وثلث لما وليس في التركة أزيد من ثلاثة أثلاث. 

وفي الصورة الرابعة يبقى سدس بعد أخذ البنتين» الثلثين (أربعة أسداس) 
وأحد الأبوين السدسء فيرد الباقي بنسبة سهامهم أي أخماساء أربعة لما» وواحد 
لين 

وأمًا المورد الشاني: أعني إذا لوحظ مع الزوجين فلاشك أن الولد وإن نزل 
يحجب الزوج والزوجة عن النصيب الاعلى وهو النصف للزوج» والربع للزوجة 
5 5 1 0 ا كن 0 م سرع ى ساي س اه 
نض الكتاب قال سبحانه: #وَلْكمْ نضف ما تَرَكَ أزوالجكم إن ل يكن طن وَلدّ فَإن 

3م في ييه 7 ”جرس ار لاا له مر اا د 01 9م سه 276 لوو 

كان هن وَلِد فلكم الريُع يما تكن مِنْ بعد وَصِبَةٍ يوصين يها أو دَيِنٍ وَ هن الريع 
عر قيوت © اوضع 6 اه وق وا ل ود 7 و2 و" 0 50 7 5 
يما تَركتُمْ إن 1 يكن لكم وَلَدّ فإن كان لكم وَلْدٌ فلَهِنَ الثمن يما تَركتم مِنْ بَعْدٍ وَصِبَة 
تُوصونَ سا أو دَيْن 4 (النساء/ .)١7‏ 

إن حكم الزوج والزوجة فيا إذا لم يكن للمورّث منههما ولد وكان له وارث 
آخر من نسب أو سبب واضح. 
الج ال ل 506 5 ' 
١‏ وبعبارة اخرى: الباقي يقسّم إلى اثني عشر سههماء لأن مجموع الفروض أربعة» والأربعة والستة) 

متوافقان فيضرب أحدهما في النصف الآخر فيصير اثنا عشر وإليك الصورة العملية الحسابية: 

مجموع الفروض 2ه 

مجموع السهام (45/؟»5) أو (5/"”<اة) ١١-‏ 

سهم البنت ١‏ ”#<ا”# - 94 سهمأحلهما ١يا"‏ -" 

ل ا 
5 وبعبارة أخرى: الباقي يقسّم إلى ثلاثين سهماء لأنَّ بجموع الفروض خمسة والخمسة والستة 

متخالفان» فيضرب أحدهما في الآخر فيصير ثلاثين سهما» وإليك الصورة العملية الحسابية: 

مجموع الفروض 4+اعة 

مجموع السهام كلاه "٠١‏ 

سهام البنتين 4 14 سهمأحدها ١لا‏ 52 0 ٠80+ه‏ -5, 


م١٠‏ 110000000 ....... نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

إنما الكلام في صورتين: 

الذوك ذا ماقت الزوعدة ولم يكن لا أي وارقخ مكاسب أو “سات شوق 
الزوج. 

الثانية: عكس هذه الصورة: إذا مات الزوج ولم يترك وارثاً إلا الزوجة. 

فا حكم النصف الباقي في الأول أو الأرباع الثلاثة الباقية في الثانية؟ فهل 
3 عليهم| مطلقاً أو يرد على الإمام كذلك أو يرد على الزوج في الأولى دون الزوجة 
في الشانية؟ قال الشيخ: إذا خلفت المرأة زوجها ولاوارث لها سواه فالنصف له 
بالعرض والداتي بعصي إياداول الزوجة الريع ها بلا خلاف» والباقى لأصحابنا 
فيه روايتان: إحداهما مثل الزوج يرد عليهاء والاخرى الباقي لبيت المال» وخالف 
جنيع الفقهاء في المسألتين معاً وقالوا: الباقي لبيت المال. 277 

وتكه البالة ل الصيررة الأول عاص نكن العديخ رنبين لذت ان 
سلآر الديلمي ولا يظهر منه الخلاف بل غايته التوقف قال: وفي أصحابنا من 
قال: إذا ماتت المرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والردّء فأمًا 
الزوجة فلاردٌ لما بل ما يفضل من سهمها لبيت المال. وروى أنه يرد عليها كما يرد 
على الزوج. '" 

وعلى كل تقدير فلا إشكال في لزوم الرذ على الزوج لتضافر الروايات ”" عليه 
التى يناهز عددها العشر. ومعه لايبقى شك. 

والاستدلال على خلافه بالأصلء أو بظاهر الكتاب من عدم تجاوز سهمه 
عن النصف كا ترى لأنْ الأول مردود بالأمارة» وإطلاق الكتاب أي الثاني مقيّد 


. ١7١ الطوسى: الخلاف7؛ كتاب الفرائض. المسألة‎ ١ 
5105 سلار: المراسم:‎ "١ 
الباب “امن أبواب ميراث الأزواج.‎ ١0 الوسائل:‎ -'” 


ححب النقصان : الولد ا الم و ترا اجا لطم اط عم حي مفو كوا بالط واه اموي تللق ل خخ لم واس سام قرم عوبس ا م ١١١.‏ 


بالروايات» على أن ظاهر الكتاب منصرف إلى غير هذه الصورة» من وجود وارث 
آخر. 

نعم ورد في حديث العبدي عن على عله التلام قال: «لا يزاد الزوج عل 
النصف ولا ينقص عن الربع» ”2 لكنه محمول على ما إذا كان له هناك وارث آخر. 
هذا كلّه حول الصورة الأولى إِنَّا الكلام في الصورة الشانية» أعني: ما إذا 
انعكست. ومات الزوج ولم يكن له وارث سوى الزوجة ففيها أقوال ثلاثة: 

١-الزائد‏ للإمام. وهو المشهور. 

"'- التفصيل بين حضور الإمام وغيبته فيرد في الأول دون الثاني. وقد حكى 
الأقوال الشلاثة: المحقّق في الشرائع والعلامة في القواعد وغيرهما وإليك دراسة 
الأقوال: 

ما القول الأول فليس بإجماعي لكنه مشهورء نقل عن والد الصدوق وابنه 
في المقنع ''' والمفيد في الاعلام» والسيد في الانتصار والشيخ في الإيجاز 7" والمبسوط 
والنهاية “إلى غير ذلك من الأعلام المتقدّمين والمتأخرين. 

وأمّا الروايات فقد تضافرت عليه؛ ورواه على بن مهزيار عن مكاتبة محمّد 
ابن حمزة " ومحمد بن نعيم الصحاف ”"'ومحمد بن مسلم ”"ومحمد بن مروان ”") 
١‏ الوسائل: 2١١‏ الباب "من أبواب ميراث الأزواج» الحديث؟ . 
١‏ هكذا في مفتاح الكرامة لكن الموجود في المقنع المطبوع ص ١7١‏ خلافه قال: فإن لم يكن لها أحد 

فالنصف يرد على الزوج» وقد روى أنّهِ إذا مات الرجل وترك امرأة فامال كله للها. 
وني الايجاز: 17: فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمّى؛ إن كان زوجأء النصف. والربع إن كانت 
زوجة والباقي لبيت المال. وقال أصحابنا: إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك. 

8-5 - الوسائل: 17» الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث١»‏ 27 20 7. 


١.‏ ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


وهو بصير وروى عنه بطرق ثلاثة “وغالب الروايات وإن كانت غير نقيّة السند. 
لكن البتعض يعاضد البعضء واحتمال صدور الجميع تقية لموافقتها لفتوى 
المخالف بعيد جدَاء مع أنَ الظاهر من بعض روايات أب بصير أن أبا جعفر قرأ 
كتاب فرائض عل وقال به» ولو كان الحكم للتقية لما كانت له حاجة ولامنافاة بين 
الحكم بالتصدّق كما في المكاتبة والرد إليهم لماستعرف من ورود الأمر بالتصدّق في 
ميراث من لاوارث له. 7" 

وأمّا القول الثاني فهو خيرة المفيد في المقنعة قال: «وإذا لم يوجد مع الأزواج 
قريب أو بعيد ولانسيب للميّتء رد باقي التركة على الأزواج» ”" والمراد من 
الأزواج هو الأعم من الزوج والزوجة يعلم ذلك من ملاحظة سياق كلامه. 
فاحتمال كون المراد منه هو خصوص الأزواج لاالزوجات كا في مفتاح الكرامة 
ليس بصحيح وقد عرفت أنه خيرة الصدوق في المقنع . 

ويدل عليهماروي أيضاً عن أبي بصير بطريقين 27 وعند التعارض 
فالترجيح من حيث العدد وعمل المشهور مع الأول مع أن المنقول عن المفيد في 
الأعلام هو خلاف ما في المقنعة وما اختاره الصدوق في المقنع يخالف ما اختاره في 
الفقيه ى| سيوافيك. 

وما القول الثالث فهو خيرة الصدوق في الفقيه حيث قال بعد نقل رواية 
أبي بصير الدالة على الرد على الإمام: ‏ هذا في حال ظهور الإمام وأمّا في حال غيبته 
فمن مات وترك امرأة ولاوارث له غيرها فالمال لها . ©) 


.8 الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎ »١١/ -الوسائل:‎ ١ 
؟-المصدر نفسه: الياب 5 من أبواب ولاء ضمان الخريرة والإمامة.‎ 
.591١ ”_المقنعة:‎ 

4- الوسائل: 10 الباب 5 من أبواب ميراث الأزواج, الحديث 4-7. 
_الفقيه : 5/ 357,» الحديث .05١7‏ 


ححب النقصان : الإخوة الو تلط ماد مجاه هيد الأب جك اس امجح امسو اسان ساو ممما ولو ا و لا 

ولكنّه جمع تبرّعي أوَلآه وتخالف لنفس الروايات الدالّة على الردّ إليها ثانياًء 
لأنها وردت في عصر الظهور لاالغيبة فعن أبي بصير عن أب عبد الله - عله التلام في 
امرأة ماتت وتركت زوجها قال: «المال له» قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته؟ 
قال: «المال لها» "2 وتوهم أَنْ قوله «يموت» إشارة إلى أنه يموت في المستقبل أي 
عصر الغيبة كما ترىء والحق أن الأفعال في أمشال هذه الموارد» منسلخة عن 
الزمان. 

الثانىي: الإخوة: 

قد عرفت أنْ الحجب تارة بالولد وار بالإخوة» وقد مضى الكلام في 
الأول» وحان الكلام في الثاني. 

ثم إن الكلام في حجب الإخوة يقع في مقامات ثلاثة: 

١‏ ماهوالمراد من الإخوة؟ 

"ماهو المانع عن الحجب؟ 

ما هي شرائط الحجب؟ 


المقام الأوّل: ما هو المراد من الإإخوة ؟ 

إن لآم سهمين: أحدهما السابرعر حر لنت تان سبحانه: #أوَلابويه 
ِكَل واجدٍ متهم ادس م ما ترك إنْ كانَ لَه ولد فإن ل يَكنْ لَه ولد وَوَرِنَهُ أبواة 
فلم لتلْثُ فإنْ كانَ له إِخوَةٌ فلأمّه السّدُسٌ مِنْ بَعْدِ وَصِبَّه يُوصِي با أو دين» 
(النساء/ .)١١‏ 

والجمود على ظاهر الآية يقتضي أنْ الحجب يتحقق بالإخوة دون الأخوات» 
رفك لبان اتيم افق القلذنة لكالاقين ويم ذلك فالتسري غل أرميم 2 


.1 الوسائل: 17» الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎ -١ 


00 ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


يفيذه ارما أما السئة فقكل قالوا بمحجب الأحوين أو الأخحتين» قال ابن قلامة: 
اوللاة الثلتك إذا 1 تكن !| إلآ أخ واجله أو 55 واحدة وم 0 لَه ولد ولا ولد 
الابن» فإن كان له ولد أو أخوان أو أختان فليس له إل السدس ). 90 


وَأما الشريعة كائرا يحجيه اللدرين اذ اح اين أو أخوات أربعة. م 
تفرد ابن عباس بالعمل بظاهر الآية» قال الشيخ الطوسي: لا تحجب الأمّ عن 
الثلث إلا بأخوين ابح وأختين أو أربع أخوات زا لي له يال جين 
الققياء | قحي انين أرضاء.وقال اتن غنات : لا تحجب بأقل من ثلا 
إخوة» وهذه من حملة الخمس مسائل التي انفرد بها ”" وقال: دليلنا . 
ال وها نكراء شيع عن بوت الحجييا ب إلا قرل ابن عياض ووقى المجعب 
بأتين ليس عليه دليل فأما قوله تعالى: لفن كانَ لَه إ خْوَة» وإن كان لفظه بلفظ 
الجمع فنحن نحمله على الاثنين بدلالة الإجماع من الفرقة على أن في الناس من 
قال: الجمع اثنان فعلى هذا قد وفى الظاهر حقّه. 7" 

لا شك أن الإخوة» جمع الأخ وهو حقيقة في الثلاثة وما فوقها فحجب 
الاثنين يحتاج إلى الدليل الموسّع» كم| أن حجب الأخت ولو تنزيل الاثنتين منزلة 
الواحد يحتاج إلى الدليل» فضلا عن عدم التنزيل والاكتفاء بالاثنتين منها ى] عليه 
أهل السئة. ولأجل ذلك قال ابن عباس لعثان: ليس الاخوان إخوة في لسان 
قومك فلم تحجب بهم الم ؟فقال عثمان: وو كن 
ابن قدامة ‏ بعد نقل هذا -: ومضى في البلدان وتوارث الناس به !4 


.777* /5 :ىنغملا-١‎ 

الك العيغ يشي هذه اللسائل و البالة 7 والوارد فيها: الثلاث» نعم اختص ابن مسعود 
بخمس مسائل. 

الطوسى: الخلاف ؟» كتاب الفرائض» المسألة ١؟.‏ 

اين قدا المعتى 4/561 


ححب النقصان : الإخوة اا واب مد دعن خروو لاسا ابد شوب وا كد تفيع اسل ووو وو 1 

نذا بعري عن تر حك سانو بن ريو عل مسحو يجيه حون أي 
يتعاملون بع التثنية ابه الدمع وإطلاق الإإخوة وإرادة الاثنين منها وَل وإرادة 
الأعمّ من الذكر والأنثى وارد في الذكر الحكيم يانياء وهو يرفع الاستبعاد قال 
سبحانه في حك الكلالة (الأأحت ود من الأب والأم أو الأن): ##فإن كاتا 
اَي ين فَلَهُما لان يناه تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخوَةٌ رجالا وَنِساءً فَلِذَّكَرٍ مِمْلُ حَظً 
انهه نين 4 (النساء/ 11/6) وقد فسّره سبحانه: بالرجال والنساءء والحكم ثابت في 
الأخ والأخت كما سيوافيك. 

نعم في السئة ما يدل على الأعجّ ما يفيده ظاهر الآية وهي على أقسام: 

١-ما‏ يدل على حجب الأخوين وأربع أخوات». ففي صحيحة أبي 
العباس )عن أب عبد الله عليه انلام قال: (إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع 
المنتت حجبا لأ عن الثلث. وإن كان واحداً لم يحجب الم .وقال إذا كن أربع 
أخحوات حجبن الْأمَ عن الثلث لأنهنٌّ بمنزلة الأحوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن». 9 


والتعليل الوارد فيها كاف 2 امام ما يحجب ع لالجب 3 الصورة. 
فيحجب أربع أخوات كىم| نخجب الأخ والأختان مانا إلى النصوص الأخر. 


5 اا 
الثلث؟ قال: «لا) قلت: الو اله «لا)ا قلت: فأازيع؟ قال: اننع .0 


5 5 4 و ع ع 
-١‏ وهو «الفضل بن عبد الملك البقباق» و «الفضل أبي العباس» و «فضل أبي العباس» كا جاء في 
التراجم» وهو ثقة عين من أصحاب الصادقين عليه السلام- » وله في هذا الباب ست روايات. 
"- الوسائل:17١»الباب١١»‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد»الحديث١.‏ وببذا المعنى الحديث7 , 4. 
#دالمضدر فية: الخديك ١‏ 
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العباس قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لات ار 30 
والأحخت بنش تكونا أخخؤيى أو ألخا ونين فإن الله يفول: #فإِن كان لَه إخوة فلامه 
السّدّس# . (2 

ربا يظهر من بعض ما روي عن طريق أب العباس البقباق عن أبي عبد الله 
عليه الثلام أنه لايحجب الأخحت أيوا 17 لج معرض عنه أُوَلَاُ و محمول على عدم 
بلوغها النصاب أي الأربعة 


المقام الثاني : ما هوالمانع عن الححب؟ 


إن موانع الحجب ثلاثة: الكفر والرقية» والقتل. ويظهر من الشيخ الطوسي 
أن عليه إجماع الآمّة وإِنّ المخالف الوحيد هو ابن مسعود قال: القاتل والمملوك 
والكافر لا يحجبون وبه قال جميع الفقهاء وجميع الصحابة إلا عبد الله بن مسعود 
فانه انفرد بخمس مسائل هذه أوَّها فإنه قال: القاتل والمملوك والكافر يحجبون 
حجبا مدأ وامقيد يحجب من فرض إلى فرض» وقسال. : دليلنا إجماع الفرقة بل 
إجماع الام وابن مسعود قد انقرض -خلافه. 7" 


وقالٍ ف موضع 0 انفرد ابن مسعود بيحمس مسائل كان يحجب الزوج 
والزوجة والأمّ بالكمار والعبيد والقاتلين. 7 


أقول: أما الأول والثان فمنصوص ف أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام- 
قال عالت ايها عبد اللّه -عليه التلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا ' يرثا؟ 
١‏ الوسائل: /اىء. الباب ١ ١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد المحديث /. 
؟-المصدر نفسه: الحديث 5-54 حيث لم ير الأخحوات جاده كني حت 
“و5 الخلاف ؟؛ كتاب الفرائض. المسألة 5 ؟و67١.‏ 


قال: «ل0 "2 وحملها على خصوص حجب الحرمان خلاف الظامر خصوصاً 
بالنسبة إلى ذيله» إنما الكلام في مانعية القتل عن الحجبء فقد عرفت أنْ الشيخ 
ادّعى الإجماع عليهاء ووافقه المفيد في المقنعة قال: ولايحجب عن الميراث من 
لايستحقه لرق أو كفر أو قتل على حال ” وهو المنقول عن الحسن بن عقيل 
والفضل بن شاذان؛ نعم خالف والد الصدوق ونفسه إلى أن صارت المسألة ذات 
قولين حتى تردد المحقق في الشرائع 

واستدلٌ على المانعية بالإجماع الوارد في كلام الخلاف أُوَلاً وظهور مساواته 
للمملوك والكافر في عدم الإرث وعدم الحجب الذي يمكن أن يستأنس من 
سؤال محمّد بن مسلم في الرواية السابقة حيث قال: عن المملوك والمشرك يحجبان 
إذا لم يرثا؟ قال: «لا».وكان الميزان هو عدم الوراثة الثابت في القتل . 

والوجه الثاني عن دا لاه لم يرد إلا في كلام السائل ا وم يظهر 
إمضاء الإمام له . والإجماع الذي حكاه هفي الخلاف قال: وعليه الاق قابل 
للاعتماد» سوى أن الصدوق ووالده خالفاه. 

وقد عرفت تردّد المحقق اوالذى يقري عدم الممجيوكر أن جد ل دب 
الحرمان» لأجل الإرغام ولاإرغام في المقام. لأن المفروض أنه لاييث ملفا سواء 
كان سهم الأ السدس أو الثلث» وإن كان يعارض ذلك بأنّ «علة حجب الإخوة 
الأم ع زاد من السدسء باتع ا روااسيا الزينادة بهو انهم ريه عياله 
ونفقتهم عليه دون 3 ضرورة عدم سقوط نفقته بقتله»؛ لكن لو اعتمدنا على 
الشهرة الفتوائية | هو الحق إذا قلنا بعدم الاعتداد بخلاف ابن شاذان وابن أبي 


2١ ولاحظ الباب‎ »١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد» الحديث‎ ١5 الباب‎ »١٠7 الوسائل:‎ ١ 


الباب ١‏ من أبواب الموانع. 
١_المقنعة:‏ ؟ ٠ل!.‏ 
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عقيل والصكودده ف المقام. وإلا فعلى الطرفين التصالح ‏ والسدس مردد بين 
الأب والأم. 


المقام الثالث: ما هي شرائط الحجب؟ 


وهى أمران: 


5 يشترط أن يكون الأب حيّاً وعليه ظهور الآية حيث قال :و وَرِنَهُ أتواه 
دان عن َه إحوَة لاه الصّدُسُ4 (النساء/ 21١‏ » وفي خبر ابن بكير: 
دلأ لاتنتقص عن الثلث أبداً إل مع الولد والإإخوة إذا كان الأب حيّا» ”2. 

فلو مات بلا ولد مع الأبوين. فلو كان للميّت إخوة ترث الم السدس 
فقط والباقي للأب. وأمّا إذا لم يكن له إخوة فللا الثلث. والباقي للأبء لأنّ اله 
تمن له فرضان. فترث الفرض الأعلى وهو الثلث. والباقي لمن ليس له إل فرض 
واحد وهو الأل وى هو يرث الباقي وهو أزيد مسن فرض - كذلك يرد عليه 
النقص إذا عالت الفريضة اروص سي .وبذلك يتجلى قول القائل: من 
له الغنم فعليه الغرم. 

١‏ أن يكونوا للأأب 3 أو للأب فلا يحجب الإخوة لاه خاصة نضا 


وفتوى .37 


وهل يكفي الحمل كما إذا كانت هناك أخوات ثلاث, مع الحمل سواء كان 
ذكراً أو انق ؟ ربا يقال بعدمه لا نصراف الاية إلى الإخوة المنفصلين وخصوص 


.١ الباب ؟١» من أبواب ميراث الأبوين والأولاد» الحديث‎ : ١77 الوسائل:‎ ١ 


؟-المصدر نفسه: الباب »٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. 


قول الصادق علب الام : (إِنّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلا من أذن 
بالصراخ». )00 

يلاحظ على الأول بالولد» في قوله: موَلِأَبَويْه كل واجد مِنْهم) السّدّسٌ يما 
ترك إنْ كان لَهُ ولد فلا شك أنه حاجب وإن كان حملاً. وكون الحمل وارثاً 
بخلاف الأخ في المقام غير مؤثر في الاشكال. 

وعلى الثاني أنه ناظر إلى أنَّ الحاجب هو ما سقط حيّاًء لاميتاً فهو على 
عكس المقصود أدل. فالأقوى كونه اا 

ولا يحجبها أولاد الإإخوة لعدم صدق الإخوة عليها. 

ولا يحجب الأمَ من الخنائي المشكلة أقلّ من أربعة لاخدال أن يكوتوا إناثا. 

تم الكلام في الحجب و بقي الكلام في مقادير السهام وكيفية اجتماعها. 


962:66 


١‏ الوسائل: ١17‏ : الباب ١1‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث .١‏ نعم في سند الحديث 
محمد بن سنان والمشهور أن فيه ضعفاء والأولى عندئذ التصالح. 


ىو 


قي 
مقادير السهام وكيفية اجتماعها 
السهام المنصوصة ق كتات الله ستة: 
الأو ل: النصف: وله موارد ثالاثة : 


-١‏ الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد قال سبحانه: لوَلْكُمْ نضفٌ ما تَرَكَ 
أَرُواجُكمْ إِنْ 1 يكن طن وَلَدُ4 (النساء/ .)١١7‏ 

؟"- البنت الواحدة» قال سبحانه: #وَ إِنْ كانّث واحدةٌ فَلَّهَا التضفٌ»4 
(النساء/ )١١‏ ويرد الباقي إليهاء قرابة لا فرضاً عندنا .كا سيوافيك. 

سهم الأخحت للآأب وال أو الأخت للاأب الف لاير ادر مساو في 
القرب وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين» قال سبحانه : #يَسْتَفْتُونَكَ نك قلٍ الله يفتكم 
في الكلالة إن امسروً 6 عَلَكَ لك نَدوَنة و نه اث ملفا نف ناكرة4 
(النساء/ 5/ا١).‏ 

وتقيد الأأخت بالأب الم أو يالأن» إحترارا فين اتسين للامّ قط فإنَّ 
سهمها هو السدس كم] سيوافيكء وكلا القسمين يسمى كلالة لكنّ الأولى 
كلالة» من الحانبين أو من جانب الأب» رارق كلالة من جانب لآم فقط. ى) 
سيوافيك. 


- 
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الشانى: الريع: وله موردان: 

١‏ الزوج إذا كان للزوجة ولد يقول سبحانه: #فَإِنْ كانَ هُنَّ ولد فَلَكَمُ 
الرّيُعُ ما َركنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصِينَ يبنا أو دَيْن 4 (النساء/ 117). 

"- الزوجة إذا لم يكن للزوج ولد قال سبحانه: #وَهُنّ الرَبْعُ ما تركتُمْ إن 1 
يكن كم دك (النساء/ )1١‏ فتعامل الإسلام مع الزوج والزوجة معاملة الذكر 
والانثى» فله ضعف ما للانثى في حالتي وجود الولد وعدمه. 


الشالت: الثمن: وله مورد واحد: 
وهو الزوجة إذا كان للزوج ولدء قال سبحانه: فَإِنْ كانَ لحم وَلَدَ مَلهُنَ 
م 2 ان 
الشمُنٌ يما تَرَكثمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةَ نُوصونَ بها أو دَيْنَ» (النساء / ؟7١)‏ . 


الراسع: الثلثان: وله موضعان: 

-١‏ البئتان فصاعداًء قال سبحانه: #فَإِنْ كن نساءً َو انين َلَهْنَّ ثُلْنا مما 
ترك 4 (النساء/ )١١‏ والموضوع في الآية هو ما زاد عن اثنتين» لكنّ الإجماع والسنة 
دلا عل ثبوته لبنتين أيضا. 

وربا تفسّر الآية بأَنَ المراد: فإن كنّ اثنتين وما فوقهماء وأمًا تعليق الحكم على 
فوق الاثنتين» لتفهيم أنه إذا كانت الفريضة لفوق اثنتين هي الثلثشان فأولى أن 
لايزيد عليها إذا كانت اثنتين. ولكنه مفيد في نفى احتمال الزيادة لا احتهال 
النقيصة. | 

وربما يؤيد ذلك بأنّهِ إذا كانت البنت مع الابن ترث الثلث بحكم 8لِلذّكَرٍ 
مدل حَظ الأنْييْنِ4 » فأولى أن يكون كذلك إذا كانت مع مثلها. فتأمّل. 7" 
ادوع انامس أن عون تضين لدت هو الثلث عند الاجتماع مع الابن لا يكون دليلاً على كونه 

كذلك إذا اجتمع مع مثلها. فلاحظ. 


في مقادير السهام وكيفية اجتماعها مك ع نار سج اتاددوق انوت سس جو ابا طاو كا ال و ا يو لا 


؟ الأختان فصاعداً للأب الم أو للآب» قال معان : 9يَسْتمنُونكَ قل 
لله يُْتِيكُمْ في الكَلالَةٍ ... فَِنْ كانتا أَنْسنِ قله التلَانٍ يما توك (النساء/ 1177) 
والآية واردة في الاثنتين وأمّا حكم الفوق فيعلم من السنة والإجماع كما سيوافيك. 


الخامس . الثلث: وله موردان: 
١‏ الام اذا 1 كرد للمحة ولد مع عدم الحاجب 0 الوخوة عل ا 


الماضية» قال سبحانه* إفإن ] يَكُنْ لَه وَنَدَ وَرِنَهُ أَبواهُ فَلأمّهِ الت 
(النساء/ )١١‏ والثلثان للأب قرابة لا فرضاً . 

- سهم الاثنين فصاعداً من ولد له كال شيا نه :رو إن كان‎ -١ 
بوث كَلاة أ امَو لَه أ أو أحث. .. فَإِنْ كاثُوا كر مِنْ ذِْكَ قَهُمْ شُرّكا‎ 
التّث» (النساء/ 17) :ولأ وكات خالية ع ليد بكم من َك‎ 
يكفي في حملنا عليهاء أنه سبحانه أثبت لبعض ”" ما يعمّه ظاهر الآية (أكثر من‎ 
ذلك) أي الأختين» الثلثين في ما سبق أي قوله: #فإن كانتا 6 يِنٍ قَلَهَُا لئان‎ 
يما ترك # فلاخيص عن حمل ما ورد في المقام على أولاد الأتبوالاس عل الالحتين‎ 
من الأب الأ أو الأب وحده؛ أضف إلى ذلك ما ورد عن ابن مسعود حيث فسّرها‎ 
كاد اخكرمن ا‎ 

الساد س: السدس: وله موارد ثلاثة: 
١‏ - كل واحد من الأب الأ إذا كان للميت ولد. قال سبحانه: #ولأَبوَيه 
ِكَل واحدٍ مِنهمًا السّدُسُ بم تَوَكُ إن كان لَهُ ولد (النساء/ .)١١‏ 
'الأمّ في هذه الصورة ولكن كان لها حاجب من الإخحوة للميت وققال 


سبححانه: #فَإن كان له إِخوَةٌ لام السّدُسٌ مِنْ بد وَصِبّة يُوصِي بها أو دَيْنِ» 


١‏ - النسبة بين الآيتين هي العموم والخصوص المطلق مع ذلك لم يعامل معهما معاملتهماء فدل ذلك 
عل أن الكلعين دكت نعل ها إذاكاننا من أب زاء اومن الأ ويفدة. 


م١١‏ لل ...00000-00000000 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
(الغيناء :1:1 ):والالسداننى التمييئة زللانيه قرارة لا فرضاً. 
سهم الواحد من ولد الم ذكراً كان أو اش فاك سبحانه: 98و إِنْ كان 

47 لبوك كلق لو نرةولة عاض يكل جديا الششر» 
(الشياء/7١)‏ وأا الأسنداس اللمية قارف إلية قرافة لاقزضا د كراسيو اكه ناذا 
تفرّد» أو تفرّدت. 

هذه هي الفروض الستة وهذه مواضعها 55 

الأل: إذا كانت السهام. هي النصف والربع والثمن» والثلشان والثلث 
والسدسء كان الفرض الأول هو النصفء ثمّ نصفه (الربع) ثمّ نصفه أي الثمن» 
كما أن الفرض الثاني, الثلثان ثمّ نصفه (الثلث) ثمّ نصفه (السدس) . 

الثاني: ان الصور المتصورة هي ست وثلاشون حاصلة من ضرب الستة في 
مثلها غير أن مس عشرة صورة منها مكررة والسالمة عن التكرار هي إحدى 
وعشرين صورة. ثا نية منها ممتنعة إما للعول بمعنى زيادة الفرائض عن سهام 
التركة أو لأجل أنه لا يتصوّر اجتماعها فيكون الباقي ثلاث عشرة صورة. 

الثالث: في بيان الصور الممتنعة إِمّا للعول أو لعدم إمكان اجتماعها "2 وهي 
ثانية أمّا العول ففي صورتين وأما الثاني ففي الصور الباقية وإليك البيان: 

-١‏ النصف مع الثلثين» فاجتماعههما تمكن في ذاته لكن لايصح للعول أي 
زيادة السرالمن على سهام التركة؛ ك| إذا ماتت الزوجة ولم يكن له ولد وتركت 
وا ا فللزوج النصف. ولادّختين الثلشان فزادت الفرائض على سهام 


التركة. 
١‏ +التلبال مسع لكين وهو يستلزم العول. ياف إلى عدم تصور 
اجتماعهماء لأئه) للبنتين» والأحتين .وهما في طبقتين. 


١-المراد‏ من عدم اجناعها تسمية وفرضاء وإن كان الاجتماع حيث القرابة تمكنة. 


في مقادير السهام وكيفية اجتماعها ا اا ا ا ا اط ا ل 


'- الربع مع الربعء فإِنْ الربع سهم الزوج عند موت الزوجة مع الولد لماء 
وهو سهم الزوجة عند موت الزوج مع عدم الولد له ولايتصوّر فرض موت 
الزوجين مع فرض توريث أحدهما من الآخر.نعم إذا مات عن ابن وبئتين» فللابن 
النصفء ولكل من البنتين: الربع» ولكنّه بالقرابة لابالفرض 

4- الثمن مع الربع» فالأوّل سهم الزوجة عند الولد للزوج» والثاني سهمها 
عند عدم الولد له» فكيف يتصوّر اجتماعهما. وأمًا الزوج فله الربع وليس له الثمن. 

وأمّا إذا ماتت عن زوج وثلاث بنين وبنت فللزوج الربع ولكل واحد من 
البنين الربع» وللبنت الثمن لكن الثمن هنا بالقرابة لا بالفرض. 

4 الثمن مع الثمن؛ إذ ليس للثمن مورد سوى الزوجة وليس للزوجات إلا 
الثم نالواحد. 

5 الثمن الولشووري اف سوم ري عد رجره قرا ررح 
والثلث إمّا سهم الم إذا لم يكن للمورث (الزوج) ولد, وَإِمّا سهم أولاد الآ إذا م 
يكن للمورث ولد فكيف يجتمعان. 

/ا- الثلث مع الثلث. فإنه ا الم عند عدم الأولاد وليس معها في 3 
الرتبة من يرث الثلث. وأما أولاد الأ إن يرثون إذا لم يكن وارث في الطبقة الأول 
وإلى ذلك يشير في الجواهر لعدم تعدّد مستحقّه في مرتبته. 

-_الثلث مع السدس. لأنّ الأ ترث الثلث عند عدم الولد» وليس هنا من 
رت السدس :وأمًا أنه إذا ماتت عن زوج وأبوين مع عدم الولد والحاجب فللزوج 
النصف. وللأمَ الغلث والباقيى هو السدس ولكنه بالقرابة لا بالفوض والتسمية. 

هذه هي الصور الممتنعة وأما الصور الجائزة فهي ثلاث عشرة صورة: 

١‏ النصف مع النصف. كزوج ايت واحدة. 

. النصف مع الربع» كبنت واحدة و زوج‎ -١ 


0١6‏ اع ا تي مه وتسم صوت ويم زنزيينظاء الإررك فى التتريعة الإسلؤمية العراء 
"- النصف مع الثمن» كبنت واحدة و زوجة. 
- النصف مع الثلث» كزوج وااعم عدم الحاعيت: 
فوالتعت مم اسداس كزوج ورا لحديين كاؤلة الأم: 
"الربع مع الثلثين» كزوج وبنتين. 
- الربع مع الثلث» كزوجة والمتعدد من كلالة الأمَ. 
/-الربع مع السدس. كزوجة وواحدة من كلالة 0 
4- الثمن مع الثلثين. كزوجة وبنتين. 
١٠-الثمن‏ مع السدسء كزوجة و أحد الأبوين مع الولد. 
١-الثلثان‏ مع الثلث في أختين فصاعداء مع كلالة الم المتعددة. 
١‏ الثلثان مع السدسء كبئتين و أحد الأبوين. 
١‏ السدس مع السدسء كالأبوين مع الولد. 
هذه هي الصور الجحائزة. 
بقيت هنا مسألتان: 


الأولى: إذا نقصت الفرائض عن استيعاب سهام التركة كما إذا ماتت عن 
زوج وبنت»ء فللاول الربع» وللثانية النصف. فيبقى الربع» فإلى من يرد الباقي ؟ ! 

الثانية: إذا زادت الفريضة على سهام التركة ى) إذا ماتت عن زوج وبنتين» 
أو أخنين»:فناازل النصف» ولاككرين التلكآن» مم أنه ليف التركة نض 
وثلثان حيث يزيد عن سهام التركة سدساً فكيف تحل مشكلة زيادة الفرائفض 
وعولها على سهام التركة؟! وتعالج المسألة الأولى تحت عنوان التعصيب والثانية 
تحت عنئوان العول. 


التوريث بالعصبة 


انفقت الإمامية على أنّ ما فصل عن السهام يرد على أصحاب السهام 
بخلاف سائر الفقهاء. ولأجل إيضاح محل الخلاف بين الإمامية وسائر الفقهاء 
١ر‏ م 
نذكر أمورا: 
الأوّل: إذا بقي من سهام التركة شيء ‏ بعد إخراج الفريضة ‏ فله صور: 
الصورة الأول :621133 [ذا 1 خلنبوازنا الأذوي فتروض .ول تعب 
المال كالبنات وليس معهسنّ أحد. أو الأنخوات كذلك. فإِنَ الفاضل عن ذوي 
الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوج والزوجة (". 
الصورة الثانية: أن يكون بين أصحاب الفروض مساو لا فرض له. 
وبعبارة أخرى أن يجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرضء ففيها يرد الفاضل؛ 
على المساوي الذي ليس له سهم خاص في الكتاب وإليك بعض الأمثلة: 
١-إذا‏ ماتت عن أبوين وزوج. 
" إذا مات عن أبوين وزوجة. 


١-المغني: ١077/7‏ ونقل عن ابن سراقة أنه قال: أنْ عليه العمل اليوم في الأمصار. 


هن امس ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


فالزوج في الأوّل» والزوجة في الثاني» والأم في كليهما من أصحاب الفروض 
دون الأب فا فضل بعد أخذهم. فهو لمن لا فرض له. أي الأب؛ فللزوج والزوجة 
تضينه] الأعل وللاء اتلك د واليناقن الناذايه وقو النسلافن :فى الصسورة الول 
ونصف خمسة أسداس في الصورة الثانية لأنه لا فرض له نعم الأب من أصحاب 
الفروض إذا كان للميّت ولد قال سبحانه: ##ولآبويه لكل واحد منهما السّدّسٌُ إِنْ 
كان لَّهُ وَلّد» (النساء/ )١١‏ بخلاف الم فهي مطلقاً من ذوات الفروض. 

قال الخرقي في متن المغني: «وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصيف 
والأم ثلث ما بقيء وما بقي كازجيو ذا كا نك زرة اميت الزوجة الربع: 
ولا اللخدها بتي توما يقي الات 

قال ابن قدامة: هاتان المسألتان تسمّيان العمريتين لأنْ عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ قضى فيه) بهذا القضاءء فتبعه على ذلك عثان وزيد بن ثابت وابن مسعود. 
وروي ذلك عن علي؛ وبه قال الحسن والشوري ومالك والشافعي ‏ رضى الله 
عنهم ‏ وأصحاب الرأي؛ وجعل ابن عباس ثلث المال كلّه للا ف المسألتين: 
ويروى ذلك عن علي» ''". 

7 ذلك الفرض ولكن كان للأم حاجبء فللزوج والزوجة نصيبه) الأعلى 
وللام السدسء والكل من أصحاب الفرضء والباقي للأب الذي لا فرض له 
وهو الالف ف القيورة الأو نو والتسنف وتفيفت البلزمن ف الثائنة: 

5- إذا مات عن أبوين وابن وزوج أو زوجة» فلهم| نصيبهما الآدنى - لأجل 
الولد ‏ وللوالدين السدسان والباقي (أي نصف خمسة أسداس في الصورة الأولى» 
١-المغني‏ : 7/ 7707. وهذا ونظائره الكثيرة في الفرائض يعرب عن عدم وجود نظام محدّد في الفرائض 

في متناول الصحابة» ومع نهم يرون عن النبي أن أعلم الصحابة بالفرائض هو زيد بن ثابت 


ود قال: ين لكنه تبع قضاء عمر ولم يكن عنده شيء في المسألة 


والثمن ونصف خمسة أسداس ف الثانية) للابن الذي لا فرض له. 

5 إذا مات عن زوج أو زوجة وإخوة من الأ وإخوة من الأبوين أو من 
الأب» فللزوج النصف أو للزوجة الربع» وللإخوة من الأ الثلثء والباقي (أي 
السدس في الأولى» ونصف خمسة أسداس في الثانية) لمن لا فرض له أي الإخوة 
من الأبوين أو الذين يتقرّبون بالأب. 

ففي هذه الصورة فالزائد بعد إخراج الفرائض للمساوي في الطبقة 
الذي لا فرض له. ولعل هذه الصورة موضع اتّفاق بين الفقهاء: السئة والشيعة. 

الصورة الثالثة: إذا لم يكن هناك قريب مساو لا فرض له وزادت سهام 
التركة عن الفروض فهناك رأيان مختلفان بين الفقهاء: الشيعة والسنة. 

١‏ الشيعة كلهم على أن الزائد يرد إلى أصحاب الفرائض عدا الزوج 
والزوجة ١‏ بنسبة سهامهم. فإذا مات عن أبوين وبنت وليس في طبقتهم من 
ينتمي إلى اميت بلا واسطة سواهم. يرد الفاضل ‏ أي السدس - عليهم بنسبة 
سهامهم. (فيرد السدس عليهم أخماساً فللأبوين: الخمسان من السدسء وللبنت 
ثلاثة أحماس منه) ”2 ولا تخرج التركة عن هذه الطبقة أبدأً. 

-١‏ أهل السئة يرون أنه يرد إلى أقرباء الميّت من جانب الأب والابن وهم 
الحضية. 


١-اتفقت‏ عليه المذاهب كلّها قال ابن قدامة: «فأمَا الزوجان فلا يرد عليهماء باتفاق أهل العلم» 
المغنى:”//701. 

؟- الفاضل وهو السدس يقسّم إلى ثلاثين سههماء لأنّ السهام خمسة؛ فتضرب في الستة فيصير ثلاثين 
فلكل واحد من الأبوين ستة أسهمء وللبنت الواحدة ثمانية عشر سهماً. وإليك الصورة العملية 


الحسابية: 
مجموع السهام 67 7 مجموع الفروض '* + ” ح م 
سهام الأبوين 57 -؟١‏ سهام البنت ١8-7‏ 


,.١ - ن‎ + "٠ 


١7‏ ...0000-0 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الأمر الثاني: ما هو المراد من العصبة لغة واصطلاحاً؟ 

قال ابن منظور: العصبة والعصابة: جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين. وفي 
التنزيل : #وَتَحن وه عصية# 200 

قال الأحفش: والعصبة والعصابة: جماعة ليس لها واحد. 
والعصبة: جماعة متعضبة متعاضدة. قال تعالى: ##لْبَنواً بِالعُضبَة 4 (". والعصابة: 


ما يعصب بها الرأس والعمامة. 
وقال في النهاية: العصبة: الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب 
بهم أي يحيطون به ويستد مهم. 


وقال الطريحي: عصبة الرجلء جمع «عاصب» ككفرة جمع كافر وهم بنوه 
وقرابته» والجمع: العصابء قال الجوهري: وانَّ) سمّوا عصبة؛ لأنهم عصبوا به 
أي: أحاطوا به فالأب طرفء والابن طرف. والأخ طرف. والعم طرف... وكلامه 
توضيح لما أجمله ابن الأثير. 

وقد سبق الطريحي. ابن فارس في مقاييسه فقال: له أصل واحد يدل على 
ربط شيء بشيء ثم يفرع ذلك ب ا بينهاء 
وعلى العشرة من الرجال لأمْها قد عصبت كأئّْا ربط بعضها ببعض 

وعلى كل تقدير فهو في الأصل بمعنى الربط والإحاطة وكأنّ الإنسان يحخاط 
بالعصبة ويرتبط بها مع غيرهم. 


١-يوسف‏ :الآية 8. 


./5 القصص: الآية‎ ١ 


العصبة لغة واصطلاحاً ا ا 0 
وأَمًا في اصطلاح الفقهاء فهو لا يتجاوز عمًّا ذكره الطريحي في كلامه. 
وأحسن التعاريف ما ذكره صاحب الجواهر حيث قال: العصبة: الابن والأب 
وفرخ ثدلى ببهاء وهو يشمل الأ والعم وغيرهما. 
وقال ابن قدامة: هو الوارث بغير تقديرء وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما 
فضل عنهء قل أو كثس. وإن انفرد أذ الكلء وإن استغرقت الفروض المال 


سقط 200 
وما ذكره أشبه ببيان حكم العصبة من حيث الحكم الشرعي وليس تفسيراً 
لمادة العصبة. 


ثم إن العصبة عندهم تنقسم إلى العصبة بالنفسء وإلى العصبة بالغير 
والأوّل أقرب العضبات» كالايق اين الاق الأب. الجد لأب وإن علاء الأخ 
لأبوين. ابن الأخ امون أو أب. العم دحوينة أو لأب» ابن العم نوكن 
أو لأب. 

1 | 1 

وأما الثاني فينحصر في الإناث كالبنت»ء وبنت ابن وأاخت لابوين؛ أو 


6 


لأف. 


لأنّ العصبة من تدلى إلى الميّت من جانب الأب وهو يعم الجميع ولا يختص 
بالذكور. نعم توارثهم بالعصبة على نظام خاص مذكور في كتبهم '". 

قال الخرقي: «وابن الأخ للأب والأم» أولى من ابن الأ للأب. وابن الأخ 
للأب. أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم. وابن الأ وإن سفل إذا كان للأب 5 


اا معني 1/5 
١‏ لاحظ المغني: 71١5/7‏ عند قول الماتن: وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأ للأب. 
"ني المصدر: «الأب» والصحيح ما أثبتناه. 


١*5‏ 17 [ 1[ 27 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


أولى من العم. واد بن العم للآأب» اولقن امو ابو الى لاد سرد وأ بن العم 
وإن سمل. أولى من عم الأب) 0 


الأمر الثالث: في تبيين ملاك الوراثة عند الطائفتين 


إن الضابط لتقديم بعض الأقرباء السببيين على البعض الآخر عندنا أحد 
الأمرين: 

١‏ كونه صاحب فريضة في الكتاب قال سبحانه: #آباؤكُم وأبناؤكم لا 
تَدرونَ أيهم أقربُ لكُمْ تَفْعاً فريضة مِنَّ الله إن الله كان عَليماً حكيما» 
(النساء/ .)١١‏ 

1 القربى إذا لم يكن صاحب فريضة فالأقرب إلى الميتء هو الوارث للكل 
أولما فضل عن التركة قال سبحانه : وأونُوا الأرحام تعضهم أؤلى تعض في كتاب 
لون الله بكل شيءٍ عليم» . 

وأمّا عند أهل السئة فالملاك بعد الفرضء» هو التعصيب _ بالمعنى الذي 
غرفك يعد أصيداب التدرضى و إن بعد عنيي كال عقدما منابع عن حت 
أن تين قرف الأ أو العمء الفاضل من التركة. ب أَمّْمها عصبة ويرد 
عندنا إلى أصحاب الفروض وربًط لا يترتب على الخلاف ثمرة كما في الموردين 
اللي 

كما لو اجتمع الأب مع الابن» فالآب يأخذ فرضه وهو السدسء وما بقي 
يأخذه الابن بالاتفاق لكن عندنا بالقرابة وعند أهل السئة بالعصبة. 


ادالمغني: 557/5 


في تبيين ملاك الوراثة عند الطائفتين ا 


ومثله لو اجتمع الأب مع ابن الابن فب أنْ الأولاد تنزل منزلة الآباء 
فللأب السدس والباقي لابن الابن عندنا بالقرابة وعندهم بالتعصيب. 
لكن تظهر الثمرة في موارد أخر. ىا إذا كانت العصبة بعيدا عن ذي فرض 
كالأخ فيا إذا رك بنتاً أو بنات»ء ولم يكن له ولد ذكر أو العم فيها إذا ترك 
معاء ء .2 
أختاً أو أخوات ولم يكن له أخ؛ فعلى مذهب الإمامية لا يرد إلى البعيد أبدأء 
سواء كان أخاً أو عمّاء لأنّ الضابط في التقديم والتأخير هو الفرض والقرابة 
باللموالسم يني ]قاضو التم مع وجير الدت أو لاحت درد عابي 
الفاضلء فالبنت ترث النصف فرض ا والنصف الآحر قرابة» وهكذا الصور 
الأخرف. 

وأمّا على مذاهب أهل السنة» فب أنه حكموا بتوريث العصبة مع ذي فرض 
قريب يردون الفاضل إلى الأ في الأوّل» والعم في الثاني. 

قال الشيخ الطوسي: القول بالعصبة باطل عندنا ولا يورث مها في موضع 
من المواضع» وإنم| يورث بالفرض المسمّى أو القربى؛ أو الأسباب اللي يورك به 
من الزوجية والولاء. وروي ذلك عن ابن عباس لأنّه قال فيمن خلف بنتا وأختاً: 
إِنَّ المال كلّه للبنت دون الأخت. ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك. 

وروى موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي» روى عنه الأعمش ولم يجعل 
داود الأخوات مع البنات عصبة» وخالف جميع الفقهاء في ذلك فأثبتوا العصبات 
من جهة الأب والابن ”". 


إذا عرفت ذلك فلتأخذ بدراسة أدلة نفاة العصبة فنقول: 


١-الطومبى:‏ الخلاف: 7ء كتاب الفرائضء المسألة .8٠١‏ 


١‏ تع نيا مساق راان ايده دوبع ؤم لظام الاريك فى الشتريعة الإسلافية ارا 


دراسة أدلة نفاة العصية: 

احتجّت الإماميّة على نفي التعصيب وأنه مع وجود الأقرب وإن كان ذا 
فرض لا يرد الباقي إلى البعيد وإن كان ذكراء بوجوه: 

الأؤل: قوله سبحانه: #للرّجالٍ تصيبٌ بما تَرَكَ الوالدان والأقربونَ وللنساء 
تصيبٌ يما ترك الوالدانٍ والأقربونّ يما قَلْ مِنه أو كَثْرَ تُصيباً مَروضاً» 
(النساء/ 5). 
المساواة بين الذكور والإناث في استحقاق الارثء» لأنها حكمت بأنَّ للنساء 
نصيباً ىا حكمت بأنَّ للرجال نصيباًء مع أن القائل بالتعصيب عليه توريث 
البعض دود البتعض مع كونى! في رتبة واحدة وذلك في الصور التالية: 

الى سس ابي اس ع 
-١‏ لو مات وترك بنتاء وأا واختاء فالفاضل عن فريضة البنت يرد إلى الاخ. 
03 
اس لومات وترك بنتأء وأبن أخ, وابن ار فالقائل بالتعصيب يعطى 
١ 5 ٍ 5 1‏ 

النصف للبنتء» والنصف الآخر 0 الاخ. ولا شىء اضر اخته مع انها ف درجه 
واحدة. 

”" لو مات وذرك أختاء 0 وعمة. فالفاضل عن فريضة الأخحت يرد إلى 
العم لا العمة. 

:-لو مات وترك بنتأء وابن أخ. وبنت أخ. فإنهم يعطون النصف للبنت» 
والنصف الآحر لابن الأخ. ولا يعطون شيئا لبنت الأخ مع كونه) في درجة 


واحدة. 


دراسة أدلة نفاة العصبة 1 1 1 1 1 1 [ ز[ 1 00 


فالآية تحكم على وراثة الرجال والنساء معاً وبوراثة الجميع» والقائل 
بالتعصيب يورّث الرجال دون النساء والحكم به أشبه بحكم الجاهلية المبنية على 
هضم حقوق النساء كا سيوافيك بيانه. 

وحمل الآية في مشاركة الرجال والنساء» على خصوص اليراث المفروض» 
لا الميراث لأجل التعصيب كما ترى» والحاصل أنْ نتيجة القول بالتعصيب هو 
توريث الرجال وإهمال النساء على ما كانت الجاهلية عليه. 


قال السيدالمرتضى: توريث الرجال دون النساء مع المساواة في 
القربى والدرجة» من أحكام الجاهلية» وقد نسخ الله بشريعة نبيّنا محمد يي أحكام 
الجاهلية» وذمّ من أقام عليها واستمرٌ على العمل بها بقوله: لأَنَحُكُمَ 
الجاهليّة يبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَّ اللو ك4 (المائدة/ )0٠‏ وليس لهم أن يقولوا 
إننا نخصّص الآية التي ذكرتّوها بالسنة» وذلك أنْ السنة التي لا تقتضي 
العلم القاطع لا يخصّص بها القرآنء كما لم ينسخ بهاء ونا يجوز بالسنّة أن 
يخصّص وينسخ إذا كانت تقتضي العلم واليقين» ولا خلاف في أنْ الأخبار المروية 
في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب عل وأكثر ما يقتضيه غلبة الظن, على 
أن أخبار التعصيب معارضة بأخبار كثيرة ترويها الشيعة من طرق مختلفة في 
إبطال أن يكون الميراث بالعصبة» وأنه بالقربى والرحم» وإذا تعارضت الأخبار 
رجعنا إلى ظاهر الكتاب '" 


3 


الثاني: قوله سبحانه : #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الا لله إن 
الله بكل شيءٍ عليم# (الأنفال/ 5 07). 


. 7 :راصتنالا_١‎ 


عن از[ 20 -.-.... نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

وجه الاستدلال: أن المراد من الأولويّة هو الأقربية أي الأقرب فالأقرب» 
وعلى ذلك فكيف يرث الأ أو العم مع وجود الأقرب أعني البنت أو الأأخت. 
ها اشرب ل الك مين الع والعهالأن المت سنيرزب إل لتك عيبا 
والأخ يتقرّب إليه بالأب» والأخمت تتقرّب إلى الميّت بالأب, والعمّ يتقرّب إليه 
مراسكةة الور ل عات التدريو يو ا طة .وا لعي رقا يرا ليطتون برو ررادة 
وها تفل 

والعجب أئِْم يراعون هذا الملاك في ميراث العصبة حيث يقدّمون الأخ 
لأبوين» على الأخ لأب.وابن الأخ لأبوين, على ابن الأخ لأب» ىا أن العم لأبوين 
يقدّمونه على العم لأب, وابن العم لأبوين على ابن العم لأب. هذا في العصبة 
بالنفس ومثلها العصبة بالغير. 

وما يدل على أن الآية في بيان تقديم الأقرب فالأقرب ‏ مضافاً إلى ما ورد 
من لا زوزددف :اميك النورا ررك وميعاقةة الارزانة والتوارك دنا لياجرة الذي كان 
ابتين في صدر الإسلام ‏ 7" أنَ عليّاً كان لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم. 
سمّيت له فريضة أم لم تسم له فريضة وكان يقول: 

#وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن له بكلٍ شيء عليم» 
وقلع مكاي ادلم عدا للم مع أرق الارتياء (1أ. 

وروى زرارة عن أبي جعفر عب الام في قول الله: #وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب اللو» : إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لأنَ أقرمهم إليه 
رحماً أولى به ثمّ قال أبو جعفر عباسهم. : أيهم أولى بالميت وأقرمهم إليه؟ أَمّه؟ أو 


" الوسائل: »١77‏ الباب 8 من أبواب موجبات الإرث الحديث ٠١‏ . 


دراسة أدلة نفاة العصية ا ١‏ 


أخوه؟ أليس الأمْ أقرب إلى المت من إخوته وأخواته؟ 7. 

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون 
التسناء0). 

قال العلامة الصافي في تفسير قوله سبحانه: #للرّجالٍ نصيبٌ يما ترك 
الوالدانٍ والأقربون...* قد أبطل الله ببذه الآية النظام الجاهلي المبنيّ على توريث 
الرجال دون النساءء مثل توريث الابن دون البنت» وتوريث الأ دون الأأخت؛ 
وتوريث العم دون العمّة» وابن العم دون بنته» فقرّر بها مشاركة النساء مع الرجال 
في الارث» إذا كنّ معهم في القرابة في مرتبة واحدة» كالابن والبستء والأخ 
والأأخت. وابن الابن وبنته» والعم والعمة وغيرهم, فلا يوجد في الشرع مورد تكون 
المرأة مع المرء في درجة واحدة إلا وهي ترث من الميت بحكم الآية ... فى) أن 
القول بحرمان الرجال الذين هم من طبقة واحدة نقّض لهذه الضابطة المحكمة 
الشريفة» كذلك القول بحرمان النساء أيضاً ... ومثل هذا النظام الذي تجل فيه 
اعتناء الإسلام بشأن المرأة ورفع مستواها في الحقوق المالية كسائر حقوقها ‏ يقتضي 
أن يكون عامّاً لا يقبل التخصيص والاستثناء . 

ويظهر من السيد في الانتصار أن القائلين بالتعصيب ربّ| يعترضون على 
الإمامية بن الحرمان موجود في فقههم» ى! إذا مات الرجل عن بنت وعم أو ابن 
عمء فإِنَ التركة كلها للبنت عندهم ولا حظ لهما. وهو حرمان الرجال دون النساء 
عكس القول بالتعصيبء ويشتركان في الحرمان ومخالفة الذكر الحكيم. 

والجواب: أن الحرمان في المشال لأجل عدم الاستواء في القرابة ألا ترى أن 


١و5‏ الوسائل: .١7‏ الباب 8 من أبواب موجبات الإرث. الحديث ١١‏ و7. 
مع الشيخ جاد الحق» شيخ الأزهر: ١17-١6‏ . 


١‏ مارك دا سا معد ماسحو وو وتوت سطبز از مد نظام الإرث فى الشتريعة الإسلامية الغراء 


ولد الولد (ذكوراً كانوا أو إناثاً) لاايرث مع الولد» لعدم التساوي في الدرجة 
والقرابة» وإن كانوا يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساءء وإذا كانت القرابة 
والدرجة مراعاة بين العم وابنه» فلا يساوي العم البنت في القربى والدرجة وهو 
أبعد منها كثيراً. 

وليس كذلك العمومة والعمّات وبنات العم وبنو العمء لأ درجة هؤلاء 
واحدة وقرباهم متساوية والمخالف يورث الرجال منهم دون النساءء فظاهر الاية 
حجّة عليه وفعله مخالف لماء وليس كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الإشارة 
إليها وهذا واضح فليتأمّل ”". 

م فخ لس و 2 

الثالث: قوله سبحانه: #إإن امرؤًا َلك ليس لَه وَلَدُ وَلَّهُ أختٌ قَلَّها نصف ما 
ترك . ...© (النساء/ )١7‏ والآية ظاهرة ف أن تووفك ا 
بعدم وجود الولد له مع أنّه يلزم في بعض صور التعصيب توريث الأخت مع 
وجود الولد الما ع ص اضيا بالفر اعت أو 
أخوات لأبوين. أ ايت وأخوات لأب. فإنهنّ عصبة بالغير من جانب الأ فلو 
مات عن بنت وأخت لأبوين أو لأب» فالنصف للبنتء والنصف الآحر للعصبة 
وهي الأخت أو الأخوات مع أن ورائة الاأخت مشروطة بعدم الولد في صريح 
الآية. قال الخرقي: والأخوات مع البنات عصبة؛ لهنَّ ما فضلء وليس طن معهنّ 
فريضة مسماأة. 

وقال ابن قدامة في شرحه: والمراد بالأخوات هاهناء الأخوات من الأبوين؛ 
أو من الأب وإليه ذهب عامّة الفقهاء إل ابن عباس ومن تابعه. فإِنّه يروى عنه أنه 
كان لا يجعمل الأخوات مع البنات عصبة فقال في بنت وأخت: للبنت النصف 


.587 :راصتنالا-١‎ 


دراسة أدلّة نفاة العصبة ا ا 


ولا شىء للأحت. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله» يريد قول الله سبحانه: إن 
امرؤا مَلَكَ ليس لَه ولد وَلَهَ أختٌ فلّها نصف ما ترك ...» فإنم) جعل لما المراث 

ثم إن ابن قدامة رد على الاستدلال بقوله: إن الآية تدل على أن الأخحت 
لا يفرض لا النصف مع الولد» ونحن نقول به» فإِنّ ما تأخذه مع البنت ليس 
بفرضء و إن هو بالتعصيب كميراث الأخ» وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث 

5. 9 ا ش 5 0 ا م > 7 

الأّخ مع الولد مع قول الله تعالى: ##وهو يرثها إن لم يَكنْ ا ولد» وعلى قياس قوله 
اينبغي أن يسقط الأّخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها» ”". 

حاصل كلامه: أن الأخمت ترث من الألم النصف في حالتي وجود الولد 
وعذلفه. غاية الأمر عند عدم الولد ترث فرضا وعنل وجوده ترثه عصبة. 

يلاحظ عليه: أن الهم عند المخاطبين هو أصل الوراثة» لا التسمية فإذا 
كان الولد وعدمه غير مؤثّر فيهاء كان التقييد لغوأء وما ذكره من أمّا ترث النصف 
غنن | لولذا تعضيا لآ قرفا أشيه ا لءاقعيد نا لآ لفاظ و و اللخاطت نال هو لفرت 
العام وهو لا يفهم من الآية فبوق خرفان الا عن يعين الول وتوريثها معه باسم 
اخر. يراه مناقضا. 

وما نسبه إلى ابن عباس من أنه كان يرى ميراث الخ مع الولد, غير ثابت 
وعلى فرض تسليمه فهو ليس بحجة. 


يلٍ: 


١-ابن‏ قدامة: المغنى: 771//5. 


١‏ ادب- 110101 2 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء 
فأشفيت ”© منه على الموت فأتاني النبئ يي يعودني فقلت: يا رسول الله: إِنَّ لي مالا 
كثيراً وليس يرثت إلا أبتى أفاتضدق#يثلئى ماق؟ قال: لآ قلك: فالشطة؟ قال: 
ل قلت: القليثك؟ قال: الثلث كبين إنك إن تتركت ولدك أغنياء خحد ين أن 
تتركهم عالة يتكففون الناس 7. 

وفي لفظ مسلم في باب الوصية بالثلث : «ولا يرثني إلآ ابنة لي واحدة». 
والرواية صريحة في أنه كان يدور في خلد سعد. أنْها الوارثة المتفرّدة والنبن سمع 
كلامه وأقرّهِ عليه ولم يرد عليه بشىء وقد كان السؤال والجواب بعد نزول آيات 
الفرائض. 

-١‏ روى البيهقي عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال: كان علي 
-عليه السلام- يعطى الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقى على الابنة (". 

*'- روى: من ترك مالاً فلأهله ©). 

؟- وربّا يستدل بها روي عن واثلة بن الأسقع. قال: قال رسول الله يده : 
والمرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه ©. 

وجه الاستدلال: أن سهم الأم هو السدس أو الثلث وقد حكم على 


5 صحيح البخاري: // ٠‏ 5 كتاب الفرائض.١‏ باب ميراث البنات. 

" السئن الكبرى: 5/ ”5 ١‏ باب الميراث بالولاء. 

؛- صحيح البخاري: 8/ ١‏ كتات الفرائض باب قول النبي: من ترك مالا فلأهله. وكنز العمال: 

ٍ غ: 

1١‏ الحديث 7:88 وجامع الااصول: 9" قال: رواه الترمذي. 

5-المسند: ”/ »49٠‏ وسئن ابن ماجة: 4177/7 باب ما تحوزه المرأة» ثلاث مواريث رقم 277147 وفي 

0 ' : كر 

جامع الأصول: 9/ 4 برقم ١‏ .. ولدها الذي لاعنت عنه. أخرجه أبو داود والترمذي. 


دراسة أدلّة نفاة العصبة ا 


الفاضل عن التركة بالرد عليها دون العصبة. إلآ أن يقال: إِنّ عدم الرد لعدم 
وجود العصبة (بحكم اللعان) فلا يصمح الاستدلال به على ما إذا كانت هناك 

الخامس: إن القول بالتعصيب يقتضي كون توريث الوارث مشروطأ بوجود 
وارث آخر وهو مخالف لما علم الاتفاق عليه لأنه إِمّا أن يتساوى الوارث الآخر 
فيرثان» وإلآ فيمنع وذلك في المثال الآتي: 

إذا خلف الميّت بنتين» وابنة اسن» وعم. فبا أن العم من العصبة 
بالنفس والابنة عصبة بالغير يرد الفاضل إلى العم. ولا شيء لبنت الابن. ولكنه لو 
كان معها أخ أي ابن الابن» فهي تتعضصب به وبما أنه أولى ذكر بالميِّت يكون 
مقدماًعلى العم ويكون الفاضل بينهما أثلاثاء للاجماع على المشاركة:؛ لقوله 
سبحانه: #يُوصِيكمُ لني أولادكُمْ لِلذَّكَرِ مِئْل حظ الأنشين» (النساء/ )١١‏ 
وهذا هو ما قلناه من أنّهِ يلزم أن يكون توريث الابنة مشروطاً بالأخ وإلآ فيرث 
العم. 

قال الخرقي في متن المغني: «فإن كن بنات» وبنات ابن» فللبنات الثلثان 
وليس لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهنّ ذكر فيعصبهن فيا بقي للذكر مثل 
حظ الأنشيين». 

وقال ابن قدامة: «فإن كان مع بنات الابن» ابن في درجتهنّ كأخيهنّ أو ابن 
عمّهنّ أو أنزل منهنّ كابن أخيهنّ أو ابن ابن عمّهِنّ أو ابن ابن ابن عمّهن»؛ 
عصبهنٌّ في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 0 

السادس: لقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت أنْ الفاضل عن 


.١79/5 :ىنغملا-١‎ 


...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الفروض للأقربء وهي متضافرة لو لم نقل مها متواترة ولعل الشهيد الثاني ل 
يتفخص في أبواب الارث فقال: يرجع الإمامية إلى خبر واحد”" ويظهر من 
الروايات أنه كان مكتوبا في كتاب الفرائض لعلّ -عليه السلام-. 

١-روى‏ حماد بن عثئران قال: سألت أبا الحسن -عليه السلام- عن رجل ترك 5" 
وأخاه؟ قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قالء قلت: نعم. قال: كان علي 
-علبهالسلام- يعطي المال الأقربء فالأقرب. قال» قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: 
قد أخبرتك أن علياً-عيه سم كان يعطي المال الأقرب فالأقرب 27. 

-١‏ روى زرارة عن أبي جعفر عل اسلام في رجل مات وترك ابنته وأخبته لأبيه 
وأمّه؟ فقال: امال كلّه للابنة وليس للخت من الأب والأم شيء 0". 

"- روى عبد الله بن خداش المنقري أنةاسال آنا لسن -عليهالسلام - عن رجل 
مات وترك ابنته وأخاه؟ فقال: المال للاينة ©). 

5- عن بريد العجلي عن أبي جعفر -عليه اللام- قال: قلت له: رجل مات 
وترك ابنته وعمّه؟ فقال: المال للابنة وليس للعم شيء. أو قال: ليس للعم مع 


الابئة شىء 0 


ويظهر من مناظرة الرشيد مع الإمام أبي الحسن الأول مله اسلم أن توريث 

العم مع الأبناء كان مؤامرة سرّية لإقصاء عللَّ عن حقه. بتقديم العم على ابنة 
ل الله 3( 
رشو ء: 


١المسالك»‏ كتاب الفرائض عند شرح قول المحقق: ولا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب. 

؟5و”- الوسائل: ١7‏ » الباب © من أبواب ميراث الأبوين» الحديث: ” و١‏ . 

4وهو5 المصدر نفسه: الحديث "و”و؟١‏ ولاحظ الحديث : و ه ولا ١"‏ »من ذلك 
الباب. 


11 ا 


5 مارواه حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله - عليه السلام - 
المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه 
الا 

5 ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أب عبد الله -عليهاسلام- قال: 
اختلف عل بن أبي طالب عله اللام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة 
يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه» ليس لهم سهم مفروضء. فقال علٍّ: ميراثه لذوي 
قرابته لأنْ الله تعالى يقول: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
وقال عثمان: اجعل ماله في بيت مال المسلمين 22. 


دراسة أدلّة المخالف: 


لقد انّضح الحق وتجلى بأجلى مظاهره؛ بقي الكلام في دراسة أدلّة المخالف 
فقيك ادل بوجوه. 

الأول :لو أراد سبحانه توريث البنات ونحوهنّ أكثر نما فرض طن لفعل 
ذلك والتالي باطلء فإنه تعالى نص على توريثهنّ مفصّلا ولم يذكر زيادة على 
التصيين: 


١‏ الوسائل: /ااء الباب / من أبواب موجبات الارث. الحديث .»١‏ وفي السند (صالح , بن السعدي) 
وهو بمدوح.و«الحسين الرزاز» مجهول. وفي التهذيب: 94//ا56 رقم ”9177 «البزاز» وهوأيضا 


بجهول. 
اتا لصيو نعي لديف 3 


...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


التنصيص على المقدار فائدة. 

وحاصله: أن كل من له فرض لا يزاد عنه وكل من لم يفرض له يعطى 
الجميع. 

يلاحظ عليه: أولاً بالنقض بورود النقيصة على ذوات الفروض عند أهل 
السئة إذا عالت الفرائض على السهام» كي| سيوافيك 1م يدخلون النقص 
على الجميع مثل باب الديون. فرب| يكون سهم اللعدوالافت أذ من التيف: 
فإذا جاز النقص فا المانع من الزيادة. بل الأمر في النقتصان أوى لذن النقصان 
ينافي الفرض بخلاف الزيادة عليه بدليل آخر فإنّ فيه أعمال الدليلين والأحذ 
بمفادهها. 

وثانياً: با حل إن تحديد الفرض بالنصف إِلّم) يكون لغواً إذا لم تترتّب عليه 
فائذة مظلقاء #ولكنه ليس كذلك لترثي القمرة غلية فب إذ! كان .معة وارك ذو 

5 5 3 

فرض كالام . فإن كيفية الرد على الوارثين لا تعلم إلا بملاحظة فرضه| ثم الرد 
عليهما بحسب تلك النسبة» فلو لم يكن سهم البنت و البنتين منصوصاً في الذكر 

وبالجملة: أنه وإن كان لا تظهر للقيد ثمرة إذا كان الوارث هو البنت 
أو الأخت وحدهاء ولكثه ليس كذلك إذا كان معه وارث أخر وهو 
ذو فرض مثلها كالأمٌ» فإنَ الرد عليههما يتوقف على ملاحظة فرضهم ثم الرد بتلك 
الس 

وثالثاً: أنَ التصريح بالفرض لأجل التنبيه على أئَّها لا تستحق بالذات إلآ 
ا الثلثان» بخلاف 3 دان سي --52 رادب 


دراسة أدلّة المخالف ل ا 


0 
الثاني: قوله سبحانه: #إإِنٍ امَرُوًا مَلَكَ ليس [ كول زه عت نايا مما 
ترك وهوّ ينها | ليك نا ود (النساء// 10). 
رجه الانغلالالة أنه يعات سكو مريت الاأخينء لعش مراك أحيها 
مع عدم الولد وحكم بتوريث الأخ ميراثها أجمع بدليل قوله تعالى: وهو يرئها» 
فلو ورنت الأخت الجميع كما هو مذهبكم لن تبقى للفرق بين الأخ والأخحت ثمرة 
أصلا. 
الجواب: أن التقيبد بالنصف مع أتّها ربّا ترث الكل لأجل التنبيه» على أنّها 
لا تستحق بالذات إلا النصف وأنَّ الأصل القرآني هو استحقاق الذكر ضعف 
سهم الأنثى وهو النصف: وأنبًا إن ورئت المال كله فإنَّ) هو لأجل طارئة خاصة؛ 
على أن التصريح بالفرض لأجل تبيين ما يتوقف عليه تقسيم الفاضل» بينها وبين 
من يشاركه في الطبقة كالإخوة أو الأخوات من الأمّ» فإِنَ الباقي يرد عليه بنسبة 
سهامهم إلآ ما خرج بالدليل فلو لم يكن هناك تحديد بالنصف فمن أين تعلم 
كيفيّة الرد. 
الثالث: قوله تعالى: #إوإنّي خِفْث الوا مِنْ وَرائي وكَانَتِ أَمْرَأَنِي عاقراً 
يي لت ىبرتي ان عفرت تلاوت وده 
(مريم 1-5). 
وجه الاستدلال: أن زكريا -عيهاللام- لمّاخاف أن ترثه العصبة» سأل الله 
سبحانه أن يهبه وليّاً حتى يرث المال كله لا وليّةَ حتى ترث المال نصفه ويرث 
الموالي الفاضل» ولولا ذلك لما أكد على كون الولد الموهوب من الله ذكرأء في قوله 
سبحانه: (و ني حِفْتُْ الوا ِنْ وراني وكَانتٍ أمرَأئنِي عاقرا فهَبْ بي من 


يا 20 


َدُنكَ وَلِيَاَ * يَرينِي وَيَرِثُ من آل , يَعقوب واجْعَلّهُ رَبَ رَضِيًا4. 


1 ...00-000-00000000 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


يلاحظ عليه: أن المقصود من «وليّاً؛ هو مطلق الأولاد ذكراً كان أو أنثى؛ 
ل ا 


مثل قوله سبحانه: #إإلآ الّذِينَ مَنوا وعَمِلُوا الضّالحات»* ال 
ار ى: لمُنالِكَ دعا رَكَريًا 0 ب هَبْ لي من لَدُنكَ ذُرْيةٌ طَيَبَة إِنّتَ 
سَمِيعٌ م الذّعاء * (آل عمران/ /7). 


بل يمكن أن يقال إنه طلب ذرّية مثل مريم لقوله سبحانه قبل هذه الآية: 
لكلا دَخَلَ عَلّيها ركريًا المحرات وَجِدَ عندها رِرّقاً قالّيا مَريمُ أنّى لّكِ هذا 
قالّت هُوَ مِنْ عِندٍ الله إن الله يَررْقُ مَنْ يَشاكُ بير جساب # هنالِكٌ دعا ... 4 أي في 
هذه الحال التي رأى فيها في مريم من الكرامة سأل الله سبحانه أن يرزقه ذريّة 
طيّبة (مثل مريم) فلو لم نقل إِنّه سأل أنثى مثل مريمء ليس لنا أن نقول إن طلب 
الذكر. 

ول وسلمينا الدظنات اللاكر كنز يطلب لشخل أنهالو وزق الح شرن 
العصبة وإنّ) سأله الذكر لمحبّة كثيرة له أو لأنه أولى بالإدارة من الأنثى ىا لا 

الرابع:الروايات والآثار الواردة في هذا المجال ولعلّها أهم المدارك والمصادر 


لهذهالفتيا. 
لي 0 
الرواية الااولى: 
رواية عبد الله بن طاووس بن كيسان اليهاني (المتوفى عام 177) رواها 


روى البخاري عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب عن ابن طاووس عن أبيه» 
عن انر عباس : قال رسول الله : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فهو لأولل 


دراسة أدلّة المخالف ال ا ا د00 0 0100 


يلاحظ عليه: أوّلاً الروايات تنتهى إلى عبد الله بن طاووس بن كيسان 


اليهاني وقد وثقه علماء الرجال 7" لكن يعارض توثيقهم مع ما ذكره أبو طالب 
الأنباري” في حقٌّ هذه الرواية قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري» قال: حدثنا 
بشر بن هارون» قال: حدثنا الحميرى. قال: حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن 
حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك يرويه: إِنْ ما أبقت الفرائض 
فلأؤل عصبة ذكر؟ قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم» قال: أبلغ من وراءك 
6 كس و ل » 00 ا 27 ا و 7 2 « 3-6 
أن أقول: إن قول الله عز وجل : #أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أمّم أقرب لكم تفعا 
-١‏ صحيح البخاري: ١5١/8‏ باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» وص ؟56١.‏ باب ميراث الحد 
مع الأب والإخوة» ورواها عن سليمان بن حرب (مكان مسلم بسن إبراهيم) ورجال السند في 
غيرهماء واحد و باب ابني عم أحدهما أخ والآآحر زوج ص 21057 رواها عن أمية بن بسطام. 
عن يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس. 
وصحيح مسلم: 09/0 باب ألحقوا الفرائض بأهلها عن ابن طاووس عن ابن عباس رقم0١5١‏ . 
وك الدازى الحاتفن السرم ايك الففبية رق 131 
ولاحظ السئن الكبرى: 77/8/57 باب العصبة؛ وجامع الاصول: 64 رقم .15١‏ 
"- تبذيب التهذيب: 0/ ١5١78‏ رقم 40/8 سير أعلام النبلاء» حوادث عام 177 وغيرهما. 
هو عبيد الله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري: قال النجاشي: شيخ من أصحابنا «أبو 
طالب» ثقة في الحديث,. عالم به» كان قديا من الواقفة توفي عام 57 (رجال النجاشى برقم 
6 طبع بيروت). 
وما رجال السند ففي تعليقة الخلاف أنه لم يتعرّف على البربريّ» وأمّا بشر بن هارون لعله 
تصحيف بشر بن موسى إذ هو الراوي عن الحميدي على ما في تاريخ البغدادي: 85. والحميدي 
هو عبد الله بن الزبير القرشي توف بمكة 5١9‏ كا في تذكرة الحفاظ : 11/7 5» وسفيان هو 
سفيان بن عيينة» وأبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي. 


ست يه تنيع انمه ميا مكب نكن انلام الآريت فى الشبريفة الإشااامية العا 
1 8 م عو ءِ ير ع 1 5 0 
فريضة من الله * وقوله: #أولوا الأرحام بَعضهم أولى ببتعض في كتاب الله * وهل 
هذه إلآ فريضتان وهل أبقتا شيئاً» ما قلت هذاء ولا طاووس يرويه عل. قال 
وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم؛ قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن 
طاووس فإنه كان على خاتم سليهان بن عبد الملك ١”‏ وكان يحمل على هؤلاء القوم 
جد لبدردا دا و هاشم -'". 

إن سليمان بن عبد الملك الأموي المرواني هو الذي قتل أبا هاشم عبد الله بن 
محمد بن على الحنفية بالسم ظلماً وخداعاء فكيف يكون حال من يواليهم. 

وثاقا: أن تن الآرائف اللتقددمة | ل هده النرؤانة وإن كاناقيية الاطلاق إل 
التقييد» ولكن الاعتماد على هذه الرواية في تقيبد الذكر الحكيمء ما لا يجترئ عليه 
الفقيه الواعى. 

إن وراثة العصبة ليست من المسائل التي يقل الابتلاء بهاء بل هي مما تعمّ 
البلوى بها في عصر النبيّ وعصور الخلفاء» فلو كان هناك تشريع على مضمون هذه 
الرواية لما خفي على غيره ونقله الآخرون» وقد عرفت أن الأسناد تنتهي إلى عبد الله 
ابن طاووس . 

وثالثاً: أنَ فقهاء المذاهب أفتوا في موارد على خلاف مضمون هذا الخ وقد 
أشار إليها فقيه الطائفة الطوسبى» نذكر قسما منها. 

5 ياعم َه جٍِ # ع س 

الدالوعات ولف يننا وأخسا وأختاء فق د ذهيوا إل أن للحت الصف 

ادبوام] في قن للاتهيزى هرراقاسا يه خسلقاء بدي أمية بروع ليضة 33 وقوق :بسي )10 وو ان دن 


وأربعين سنة و كان خاتهه بيده يختم رسائله بخاتمه صيانة عن التزوير. 
"التهذيب: لشيخ الطائفة: 9/ 177. الخلاف: 7 المسألة .8١‏ 


دراسة أدلّة المخالف ا 0 0 اا 0 


والنصف الآخر للأخ والأخحت #للذكر مثل حظ الأنثيين» مع أن مقتضى خبر 
ابن طاووس أن النتصف للبنت أخذاً بقوله بيه : «ألحقوا الفرائض بأهلها» 
والنصف الآخر للأخ لأنه «أولى رجل ذكر». 

لاد لو أن رضخلا نات وترك ينعاء.وابتة امن عا .فقذ ذهيوا إل أن التصفت 
للبنت والنصف الآخر لابنة الابن والعم. مع أن مقتضى الخبر أن يكون النصف 
الآخر للعم وحده لأنه أولى ذكر ". 

قال السيد المرتضى: وفيهم من يذهب فيها إلى أنْ المراد بها قرابة الميّت من 
الرجال الذين اتصلت قرابتهم به من جهة الرجال كالأخ والعم. دون الأخت 
والعمّة» ولا يجعل للرجال الذين اتصلت قرابتهم من جهة النساء عصبة كإخوة 
الميّت لأمّه وفيهم من جعل العصبة مأخوذة من التعصّب والرايات والديوان 
والنصرة. ومع هذا الاختللاف كيل يعر ع يساما عل اتيم يخالفون لفظ 
هذا الحديث الذي يروونه لأنهم يعطون الأحثت مع البنك :جا لمعصيت: و لنت 
برجل ولا ذكر ىا تضمّنه لفظ الحديث 7. 

إلى غير ذلك من الأحكام التي اتفقوا عليها وهي على طرف النقيض من 
5-5 

فإن قلت: فاذا تصنع بالخبر مع أن الشيخين نقلاه بل نقله غيرهما على ما 
عرفت؟ 

قلت: يمكن حمل الخبر على ما لا يخالف إطلاق الكتاب ولا ما أطبق 


.777 /9 والتهذيب للشيخ الطوسى:‎ 8١ الخلاف: 778/7 المسألة‎ ١ 
10010 ؟-الانتصار:‎ 


١ 5‏ ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
20 1 ءِ ع بع 20 

١‏ رجل مات وخلف أختين من قبل الا م. وأبن اخ وابنة اخ لاب وأم» 
عِِ 7 ,ع ًِ 0 ع 
واخا لاس»ء فالااختان من اصحاب الفرائض. كلالة الام يعطى | الثلث 
والباقي لأولى ذكر, وهو الخ لأب. 

_- رجل مات ولف زوجة نلك وخالة. وا وه وابن أخ. فالروجة 
من أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي يدفع إلى أولى ذك 

َه ِ 0 ع ”اع ًِ ب 

رجل مات وخلف زوجة,. واختا لاب؛. وأخا لاب وأمء فإن الزوجة من 
ترث اللأخت لأب معه. 

4- امرأة ماتت وخلّفت زوجاء وعمّاً من قبل الأب والأم» وعمّة من قبل 
0 3 5 7 57 ع / 9 75 
من قبل الأب شيء. 

إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن ينطبق عليها الخبر. 

قال السيد المرتضى: ولا عتب إذا قلنا: إِنَّ الرواية وردت في من خلّف 
ٌَ ْ ع ع 7 َ ع #اع ّ ًّ 4 
الثلث وما بقي فلأولى ذكر أقرب وهو الأ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ, 
لأنّ الأخ أقرب منهما. وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميّت امرأة وعماً وعمّة 
وحالا وخالة. وأبن أخى فللمرأة الربع وما بفي فلأول دكين وهو ابن الأخ وسقط 
الباقون. والعجب أتْهم ورثوا الأخت مع البنت عصبة. فان قالوا: من حيث 
عصّبها أخوهاء قلنا: فألا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أبوها هو 
الذي يعصبها. 


دراسة أدلّة المخالف ل 


وكذلك يلزمهم أن يجعلوا العمّة عند عدم العم عصبة في ما توجّه لإنجازه 
ع ٌ# عِِ - 
وفعله. فإن قالوا: البنت لا تعقل عن ابيهاء قلنا: والااخت أيضا لا تعقل عن 
أخيها فلا تجعلوها عصبة مع البنات 7( 


الرواية الثانية: 


ما أخرجه الترمذيء وابن ماجة. وأبو داود» وأحمد عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع» بابنتيها من سعد 
إلى رسول الله فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتنا سعد بن الربييع قتل أبوهما 
بين جدييدا وإن عمّها) أخذ ماله | فلم يدع لما مالأ ولا 
كيهان الا و اها له فال" يقضي الله في ذلك؛ فنزلت أية الميراث فبعث رسول 
لله كيه إلى عمّها فقال: أعسط ابنتي سعد الثلثين وأعط أُمّهما الثمن وما بقي 
فهر لك”. 

بلاحظ عليه: أوَلآ أَنّ جابر بن عبد الله نقل نزول الآية في واقعة أخرى قال 
السيوطي: أخصرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه» من طرق عن 
جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله ييه وأبو بكر في بني سلمة ماشيين 
فوجدني النبئ يي لا أعقل شيئاً فدعا بهاء فتوضأً منه ثم رش عل فأفقت فقلت: 
ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت : #يُوصيكمُ الله في أولادكم 


.18 :راصتنالا-١‎ 

"١‏ سئن الترمذي: ؛ باب ما جاء في ميراث البنات رقم 25١97‏ سنن ابن ماجة: 408/7 باب 
فرائض الصلب رقم 27177 سنن أبي داود: »171١/7‏ باب ما جاء في ميراث الصلب رقم 
1. 


١41‏ ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
0 و - 4 4ه ع 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ”" واحتمال نزول الآية مرّتين» أو كون سبب النزول 
متعدّدا ا ترى. 
520 و 57 

وثاناً: أن الزوابة ثقانث تصدورة أخرى روه أن الوافهة ال الفرت كاقت زوحة 
ثابت بن قيس بن شماس لا زوجة سعد بن الربيع '' 

وثالثاً: أن و سان |لروا امون د 0 به وإليك البيان: 
وابن ماجة 53106 

ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة وقال: كان منكر الحديث» 
لا يحتجون بحديثه وكان كثير العلم» وقال بشر بن عمر: كان مالك لا يروي عنه. 
وقال يعقوب بن أبي شيبة عن ابن المديني: لم يدخله مالك في كتبه» قال يعقوب: 
وابن عقيل: صدوق وفي حديثه ضعف شديد 010 وكان ابن عيينه يقول: أربعة 
من قسريش يترك حديئهم فذكره فيهمء وقال ابن اممديني عن ابن عبينة: رأيته 
يحدّث نفسه فحملته على أنه قد تغر ٌْ تغيّس إلى غير ذلك من الكلمات الجارحة التي 
تسلب ثقة الفقيه بحديثه ”". 

" الراوي عنه في سنن الترمذي هو عبيد بن عمرو البصري الذي ضعفه 
الأزدي وأورد له ابن عدي حديثين منكرين وضعفه الدارقطني ووئقه 


"0 

١‏ البيهقي: السنن الكبرى ص 54 باب فرض الابنتين» وقد أخطأ البيهقي كون الابنتين لقيس وقال: 
إنها كانتا بنتي سعدء وقال أبو داود: */ ١١١‏ رقم :184١‏ أخطأ بشر فيه إِنّ) هما ابنتا سعد بن 

ابن حجر: تهذيب التهذيب: 5/ ١5٠‏ لاحظ بقيّة كلامه. 


دراسة أدلّةَ المخالف ا ١‏ 
ابن يتان 7. 
5 الراوي عنه في سنن أبي داود: ريق المفضل: قال ابن سعد: كال ثمة 
كثير الحديث عثما نيا ). 
0 ع 4 
إلى غير ذلك من رجال في الاسانيد مرميين بأمور لا يحتج معها 


الرواية الثالثة: 


زوق الأسوة بن يريك قال؟ أتاناتمعاذ بن مغل «اليهة معلا وأميراء” فسألتاة 
فق :وجل قوق وقركة انقو أخناة تاطس أن للاركة التسقة .وتلا حبس لصت 
ورسول الله يَهٌ حي '" 

وفي لفظ أب داود : أن معساذ بن جبل وريث أخت واب جعل لكل واحدة 
منهم| النصفء وهو باليمن» ونبيّ الله يومئذ حي ”؟ 

لسر سل نمسا ودر زمر وص 10 بدن لسن 

والرجوع إلى الآثار الواردة عن الصحابة في مجال الفرائض يعرب عن أنه 
يكن عندهم إحاطة بأحكام الفرائض» بل كل كان يفتي حسب معايير ومقاييس 
يتخيّلها صحيحة. ويكفي ني ذلك اختلاف أبي موسى الأشعري مع ابن مسعود 
في رجل ترك بنتاً وأختاً وابنة ابن. 


ا ا ا ا 00 


.١7١ 7/5 ابن حجر: تبذيب التهذيب:‎ ١ 

.5098/١ نفسه:‎ ردصملا-١‎ 

البخاري: الصحيح: 8/ ١5١‏ في الفرائض باب ميراث البنات» وباب ميراث الأخوات مع البنات 
عصبة. 

ادفحيح ودار ل الخرامن باب ماجاء في ميراث الصلب رقم 5897. ولاحظ جامع 
الأصول 4/ 6٠١‏ رقم 94"ل. 


١6‏ ...0000-0 ننظام الإررث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


روف البخارى شك أبو موسي فن :ابن واب انرو بدر أ حك ؟ قال ؛ لجيه 
النصفء وللاّخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني» قال: سكل أبن مسعود 
وأخبر بقول أبى موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بم| 
قضى النبي و1 : للابنة النصف. ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين. ومابقي 
فلاذ خف نا نينا أن موبين تابنا ة ارتل انك سكوك فقا ل لا تسألوني مادام هذا 


الحبر فيكم ""2. 


ثم إنه يلزم على القول بالتعصيب إبيماف الطبع ولا تصدّقها روح 
الشريعة نأي بنموذج واحد: 

لو كان للميّت عشر بنات وابن» يأخذ الابن السدسء وتأخذ البنات خمسة 
أسداسء وذلك أخذاً بقوله سبحانه: «للذّكر مثل حظ الأنثيين» . 

لو كان له مكان الابن» ابن عم للميّت. فللبنات فريضتها وهي الثلثان» 
والباقي أي الثلث لابن العم. فيكون الابن أسوأ من ابن العم. 

قال السيد المرتضى: فإذا تبيّن بطلان القول بالتعصيب يظهر حكم كثير 
من المسائلء فمن هذه المسائل أن يخلف الرجل بنتاً وما فعند المخالف أنّ 
للبنت النصف والباقي للعم بالعصبة» وعندنا أنّه لا حظ للعم والمال كلّه للبنت 
بالفرض والرد» وكذلك لو كان مكان العم ابن عم وكذلك لو كان مكان البنت 
ابنتان» ولو خلف الميت عمومة وعمّات أو بني عم وبنات عم فمخالفنا يورّتث 


شا لببإببإ بسحي سس سس اس _ يبب م السمسسس سلس سم 


١‏ البخاري: الصحيح: 8/ »١16١‏ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» وسنن الترمذي: 5/ 5١0‏ باب ما 
ميراث الصلب رقم ٠‏ . 


مضاعفات القول بالتعصيب ااا 1 0 6ع ١‏ 


الذكور من هؤلاء دون الإناث لجل التعصيبء ونحن نورث الذكور والإناث. 
ومسائل التعصيب لا تحصى كثرة 7'. 

يقول الحقق عمد واه مغنية: إن الإسنان أرافه جولدة فته بإخوتس :وهو 
يرى أن وجود ولده فك ان قو امتداد لوجوده. ومن هنا رأينا الكثير من أفراد 
الأسر اللبنانية الذين لهم بنات فقط يبدلون مذهبهم من التسئّن إلى التشيّع» لا 
لشيء إلا خوفا أن يشترك مع أولادهم الإخوان أو الأعمام. 

ويفكر الآنء الكثير من رجال السئة بالعدول عن القول بالتعصيب» 
والأخذ بقول الإمامية من ميراث البنت تماماً ىا عدلوا عن القول بعدم صححة 
الوصيّة للوارثء وقالوا بصحّتها ى! تقول الإمامية» على الرغم من اتَفاق المذاهب 
على عدم الصحة ”". 


١-الانتصار:‏ 147. 
١‏ الفقه على المذاهب الخمسة: .01/8-5١1/‏ 


حكم الفرائض إذا عالت 

إذا كانت الوراثة بالتعصيبء تجري عند نقص الفرائض عن استيعاب 
التركة» فالعول يعني زيادة الفرائض عليها وهو مأخوذ من «عال يعول عولاً»: إذا 
زادت؛ أو من العول يمعتى الميل» ومشه قوله سبحانه: #ذلك أنْ لا تَحُولُوا4 
(النساء/ "). وكأن الفريضة عايلة لميلها بالجور على أهل السهام بايراد النتقص 
عليهم» أو من العول بمعنى الارتفاع يقال: عالت الناقة ذنبها: إذا رفعته» لارتفاع 
الفريضة بزيادة السهام. وعلى كل تقدير فمورد العول على طرف النقيض من مورد 
التعصيب. 

إن مسألة العول أي زيادة الفرائض على سهام التركة» من الممسائل 
المتحاحات ١‏ برد جواائص عر رسرك الله بوت حورا عبر إن الات 
عندما مانت امرأة في عهده وكان ها زوج وأختان فجمع الصحابة فقال لهم: 
فرض الله تعالى للزوج النصفء وللأختين الثلشينء فإن بدأث للسزوح ليبق 
للأختين حقّهما وإن بدأثُ للأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا عل فاتفق رأي 
أكثرهم "على العول أي إيراد النقص على الجميع من دون تقديم ذي فرض على 


-١‏ وعلى ما نقله أبو طالب الأنباري اتّفق عليه اثنان: عمر» وعبد الله بن مسعودء وكانت الصحابة وفي 
مقدمهم الإمام على عليه السلام - عل حلاف هذا القول ولكن الْمَوَة التنفيذية حالت بينهم وبين 
رأعهم. 


١6‏ ...نظام الإريث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


آخره وخالف ابن عباس وقال: إن الزوجين يأخذان تمام حقّهما ويدخل النقص 
على البنات. 

ومن ذلك العصر صار الفقهاء على فرقتين» فالمذاهب الأربعة وما تقدّمها 
من سائر المذاهب الفقهية قالوا بالعول؛ والشيعة الإمامية» تبعا للإمام علي عل 
اسلام- وتلميذه ابن عباس على خلافه.؛ فهم على إيراد النتقص على البعض دون 
بعض من دون أن يكون عملهم ترجيحاً بلا مرجح. 

وخلاصة مذهب الشيعة الإمامية: أنَّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قَدّم 
ذوو السهام المؤكدة المذكورة من الأبوين والزوجين على البنات» والأحوات من 
الأمغل الالخبرات من اللوالام اومن الأب وحمل الفاضل عن سوام 
نّ» وذهب ابن عباس - رحمة الله عليه إلى مثل ذلكء وقال به أيضاً عطاء بن أبي 
رياح. 

وحكى فقهاء السنة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر 
صلوات الله عليهم - ومحمد بن الحنفية ‏ رضي الله عنه ‏ وهو مذهب داود بن 
علي الاصبهاني؛ وقال باقي الفقهاء: إِنَّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قسّم بينهم 
على قدر سهامهم.» ى) يفعل ذلك في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنهاء 
والذي يدل على صحّة ما نذهب إليه إجماع الطائفة عليه فإئَّم لا يختلفون فيه 


وقد بيّنا أن إجماعهم حجّة ”"2. 


قال الشيخ الطومي: 
«العول عندنا باطل فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا 
فيها بخلاف ما قالوه. 


.5865 :راصتنالا-١‎ 


حكم الفرائض إذا عالت ل او ا ل الم ام او 100 
وقد فالا نحن عباس روكلا تقطن سان النانه ساف الاتوو ا ليوات 
للأب والأأمء أو للأب. 

وبه قال محمد بن الحنفية» ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
-عليهم الصلاة والسلام- ودأود بن على . وأعالها جميع الفقهاء) 27. 

ولأجل إيضاح مذهب العولء لا بأس بالإشارة إلى مسألة من مسائل 
العول المعروفة 1 الفروخ ''' ونكتفي بعناوين الوارثين روما للاختصار: 

-١‏ زوج وأختان: للزوج النصف أي ثلاثة من ستة؛ وللاخحتين الثلثان أي 
أريسة هنا وين العرم ان اثآل لمن ف يفيك وتلنان لابو أخلمن الت 
النصف. لا يفي الباقي بالثلثين وهكذا العكس فتعول السهام إلى السبعة 
(7+غ 722 ), 

فالقائل بالعول يقسّم التركة إلى سبعة سهام» مكان الستة فيعطي للزوج 
ثلاثة سهام؛ وللأختين أربعة سهام لكن من السبعة؛ وبذلك يُدخل النقص على 
الجميع؛ فلا الزوج ورث النصف الحقيقي ولا الأخمان. الثلئين» بل أخذ كل أقل 
من سهمه المقرر. 

" تلك الصورة ومعه| أت واحدة مسن الأم: فلها فريضتها السدس. 
ومن المعلوم أن التركة لا تفي بالنصف والثلثين والسدسء فتعول التركة إلى ثما نية 
سهام وذلك .)8-1١+5+7(‏ ولازم الأخحذ بالعول زيادة السهام بمقدار السدسين. 


فالقائل بالعول يورد النقنص عل الجميع» فيقسّم المال إلى ثما نية سهام؛ 


١-الخلاف:‏ ”»ء كتاب الفرائضض: المسألة .8١‏ 
١‏ وما ذكرناه قريب من أُم الفروخ المذكورة في الخلاف فلاحظ. 


...0-0-0 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
ا 0 ع : 

فيعطي للزوج ثلاثة. وللاختين أربعة» وللاخت من الام واحداء ولكن الكل من 

١‏ ع ع ع 
أ نية اجزاء. فله الزوج نال النصف» ولا اللاختان الثلثين. ولا الااخت من الام 
السدس. 

و 

تلك الصورة ومعهم أخ من أم وفريضته| الثلث فتعول الفريضة إلى 
تسعة وذلك (5+75 +9-7). 

فيعطئ للزوج ثلاثة» وللاختين أربعة؛ ولكل من الأخت والأع من الأم 
واحد لكن من تسعة أسهمء لا من ستة سهام, ولا يُمنّع الزوج بالنصفء ولا 

0 # 5 ٌ# ِ َ- 
الاختان بالثلثين» ولا الاخت والاخ من الام بالثلث إلا لفظا. 
. 7 ع ل إن لال يدي 5 9 8 7 
وإنما سميت أم الفروخ لانها تعول بوت وتعول بالشفع أيضا. 
ٍ : 

وهناك مسألة أخرى معروفة باسم المسألة المنبرية» وهي التي سّئل عنها 
الإمام عن عه سدم وهو على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل 
مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة؟ فقال الإمام عليه السلام - : صار ثمن المرأة تسعا 
ومراده: أنه على الرأي الرائج. ماربا يما 

وذلك لأنَ المخرج المشترك للثلئين والسدس والثمن هو عدد (5 5) فثلثاه 
)١11(‏ وسدساه (6) وثمنه (7) وعند ذلك تعول الفريضة إلى )7١/(‏ سههما وذلك 
مثل (8+15+ ١-7‏ ). 


فالقائل بالعولء يورد النقص على جميع أصحاب الفروضء فيعطي 
لأصحاب الثلثين )١7(‏ سههما وللأبوين (8) سهام. وللزوجة (") سهام. من 
(70)» بدل إعطائهم بهذا المقدار من (5؟) سههماأء والزوجة وإن أخذت (*) 
سهام» لكن لا من (5 7) سهمآ حتى يكون ثمنا واقعيأء بل من (11) وهو تسع 


أدلة القائلين بالعول اكوقارة لولروالة ان لاوا ةج طم ااادو نفسو س اماس ود اس اوم امون وا ١‏ 


التركة التي هي (5 7) سهما في الواقم ١‏ 

هذه هي نظرية العول وبيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة 
وإن كان بيانه على ضوئها أتقن وأدق» فلنذكر أدلّة ("القائلين به. 

ويظهر من السيد المرتضى أن القائلين بالعول ربّ| يوافقون الإمامية في 
بعض الصورء كامرأة ماتت وخلّفت بنتين وأبوين وزوجاء والمال يضيق عن 
الثلثين والسدسين والربع فنحن بن اموز نا أن لحل مي على كل واحد من 
هذه السهام أو ندخله على بعضهاء وقد أجمعت الأمّة على أن البنتين هاهنا 
منقوصتان بلا خلاف» فيجب أن نعطي الأبوين السدس والزوج الربع» ويجعل ما 
بقي للابنتين» ونخصه] بالنقص لأنه| منقوصتان بالإجماع ”". 


أدلة القائلين بالعول: 


استدل القائلون بالعول بوجوه: 

إن الدّيّان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينهم بالخصص» 
وكذلك الورّاث؛ والجامع الاستحقاق للمال. 

يلاحظ عليه: أله قباس مع الفارق قان الذي تعلق بانذمة والتركة كا لرهرة 
فم لتاقو ويعانة أخرى :تعلق التددن يغين الالتقلق تدان اقلق 


١ 1‏ 
١‏ سهم الزوجة 3 - 0 مجموع السهام 17-7+8+15. 


أخذنا الدلائل الثلاثة الأول من المغني: / 47 ؟ مع تفصيل منًا. 
الانتصار: 784. 


...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


انحصارء فلو لم يؤدُوا حقٌ الغرماء فلهم مصادرة التركة واستيفاء طلبهم من باب 
التقاص» ولو قاموا بالتأدية من غير التركة فليس لهم أيّ اعتراض ولأجل ذلك 
ليس بمحال أن يكون لرجل على رجل ألف. ولآخر ألفان» ولشالث عشرة الاف 
وإن صار الدَّين أضعاف التركة. لأنَّ المديون أتلف مال الغير بالاستقراض 
والصرفء فصار مديوناً با أتلف. كان بمقدار ماله أو أزيد أو أنقص فلا إشكال 
في تعلق أضعاف التركة بالذمة لأنها تَسَع أكثر من ذلك. 

وأمّا سهام الارث فاءّها انّ) تتعلّق بالتركة والأعيان الموروثة» ومن المحال أن 
يكون للال نصف. ونصف وثلثء. فامتلاك الورثة من التركة بقدر هذه الفروض 
أمر غير معقولء فلابدٌ أن يكون تعلّقها بشكل آخر تسعها التركة. بأن لا يكون 
لبعض أدلّة الفروض إطلاق يعم حالي الانفراد والاجتماع حتى لا يستلزم 
المحال» وسيوافيك بيان ماله إطلاق لحال الاجتماع مع سائر الفروض وما ليس له 
إطلاق. 

وقد فصّل أصحابنا في نقد هذا الدليل وجوهاً وما ذكرناه أتقن 

قال المرتضى: ما يقولونه في العول أنْ الديون إذا كانت على الميّت ولم تف 
تركته بالوفاء بهاء فإنَ الواجب القسمة للمال على أصحاب الديون بحسب ديونهم 
من غير إدخ ال النقص على بعضهم؛ وذلك أنْ أصحاب الديون مستوون في 
وجوب استيفاء أموالهم من تركة الميِّتء وليس لأحد مزية على الآحر في ذلك؛ فإن 
انُسع المال لحقوقهم استوفوهاء فإن ضاق تساهموه وليس كذلك مسائل العول. 
لأنا قد بيّنا أن بعض الورثة أولى بالنقص من بعضء وأثّهم غير مستويين كاستواء 
أصحاب الديون فافترق الأمران 7". 


.7860 :راصتنالا_-١‎ 


أدلّة القائلين بالعول ا 


"إن التقسيط مع القصور واجب في الوصية للججاعة فالميراث كذلك. 
والجامع بينهم| استحقاق الجميع التركة» فلو أوصى لزيد بألف. ولعمرو بعشرة 
آلاف. ولبكر بعشرين ألفاء وضاق ثلثه عن القيام بالجميع يُورد النقص على 
الجميع حسب سهامهم. 

يلاحظ عليه: أن الحكم ليس بمسلّم في المقيس عليه حتى يستظهر حال 
المقيس منها. بل الحكم فيه أنه يعطى الأول فالأوّل إلى أن يبقى من المال شيء 
ويسقط من لم يسعه الثلث, لأنه أوصى بشيء لم يملكه فتكون وصيّته باطلة. 

نعم لو ذكر جماعة ثم سمىء )| إذا قال: زيد وعمرو وبكر لكل واحد 
ألف. فعجز عنه مقدار ما ترك» فلا شك أنه يدخل النقص على الجميع والفارق 
بينه وبين المقام هو تصريح الموصي بالعول.ولو ورد التصريح به في الشريعة- 
وأغضينا عمّا سيوافيك ‏ يجب اتباعه فكيف يقاس. مالم يرد فيه التصريح ب) 
ورد. 

"إن النقص لابدّ من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السهام أمّا عند 
العائل فعلى الجميع وأمًا عند غيره فعلى البعض لكن هذا ترجيح من دون مرجّح. 

يلاحظ عليه: أنْ رفع الأمر المحال بايراد النقص على الجميع فرع إحراز 
صحّة أصل تشريعه. وأنه يصمح أن يتملك شخص نصف الال. واخر نصفه 
الآتحر وثالث ثلثهء وقد عرفت أنّه غير صحيح وأنْ المال لا يتحمّل تلك 
الفروض» ومع عدم صحة تشريعه لا تصل النوبة إلى احتمال ورود النقص على 
الجميع» وتصويره بصورة العول. وإيراد النقص على الجميع رجوع عن 
الفوضء واعتراف بأنه ليس فيه نصفان وثلث. كما سيظهر عند بيان أدلة القائلين 
ببطلانه. 

أضف إلى ذلك وجود المرجّح الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين -عليهااسلام- 
وتلميذه ابن عباس وسيأتي كلامهما. وكلام العترة الطاهرة. 


اليا تيا بعتن ميتم ادن نظام الؤرت ف الشتريفة الإستلانية الغراء 


5- ما رواه أبو طالب الأنباري ”' باسناده عن سماك عن عبيدة السلماني» 
قال: كان على عليه اسلام ‏ على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات 
وترك ابنتيه» وأبويه وزوجة؟ فقال على -عليه ااسلام ‏ : صار ثمن المرأة م قالوا: إن 
هذا صريح في العول لأنكم قد قلتم إِنْها لا تنتقص عن الثمن وقد جعل .عليه السلام- 
ها لس 0 

وذيله دال على أنْ الإمام ذكره مجاراة للرأي السائد في ذلك العصر وإلا 
فمن يجهل بأن الإمام وعترته الطاهرة وخريجي منهجهم ينكرون العول بحاس . 
وإليك الذيل: 

قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إِنْ عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه 
الفريضة فلم يدرماأ يصنع وقال: للينتين الثلثان» وللأبوين السدسان» وللزوجة 
الثمن. قال: هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين؟ فقال له أصحاب محمد يَيه : 
اعط هؤلاء فريضتهم., للأبوين السدسء وللزوجة الثمنء وللبنتين ما يبقى» فقال: 
فأين فريضتها الثلثان؟ فقال له على عله اسلام : لها ما يبقى. فأبى ذلك عليه عمر 
وابن مسعود فقال على عليه اسلام-: على ما رأى عمر. قال عبيلدة: وأخبرني 
جماعة من أصحاب علي عله اسلام بعد ذلك في مثلها: أنه أعطى الزوج الربع. 
مع الابنتين» وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وإن 
-١‏ هو عبيد الله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري شيخ من أصحابناء ثقة في الحديث عالم 

به كان قديمآ من الواقفة توفي عام 2707 اقرأ ترجمته في رجال النجاشي: 4١/7‏ رقم 2110 وتنقيح 
المقال وغيره وهو الذي روى خبر تكذيب ابن عباس رواية التعصيب. وقد تقدّمت الإشارة إليه 
مجموع السهام كاجم+"-م77., 


أدلة القائلين ببطلان العول توح حو واوس موا تخا ترط ووو اها لل لفق لاط ا ا ا 


أباه قومنا0"'. 

ويستفاد من الحديث أوّلاً: أن علياً وأصحاب النبئّ إلآ شخصين كانوا يرون 
خلاف العولء وأنَ انتشاره لكون الخليفة يدعم ذلك انذاك. 

وثانياً: أن الإمام عمل في واقعة برأيه وأورد النقص على البنتين فقط» وعلى 
ذلك يكون المراد من قوله » فقال علي عليه ادلام: «على ما رأى عمر»» هو المجاراة 
والمماشاة» وإلاً يصير ذيل الحديث مناقضاً له. 

إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالعول. فلنذكر أدلّة المنكرين. 


أدلّة القائلين ببطلان العول: 

استدل القائلون ببطلان العول بوجوه: 

-١‏ يستحيل أن يجعل الله تعالى في المال نصفين وثلثاء أو ثلثين ونصفاً ونحو 
ذلك مما لا يفي به وإلآ كان جاهلاً أو عابثاً تعالى الله عن ذلك. 

١أنْ‏ القول بالعول يؤدّي إلى التناقض والاغراء بالجهلء أما التناقض فقد 
بيّنا عند تفصيل القول بالعول أنْه إذا مات وترك أبوين وبنتين وزوجاء وقلنا: إِنَّ 
فريضتهم من اثني عش فمعنى ذلك أن للأوّلين أربعة من اثني عشر. وللثانيتين» 
انية من اثني عشرء وللزوج شلاثة من اثني عشرء فإذا أعلناها إلى خمسة عشر 
فأعطينا الأبوين أربعة من خمسة عشر وللبنتين ثانية من خمسة عش وللزوج 
ثلاثة من خمسة عشرء فقد دفعنا للأبوين (مكان الثلث) حمسا وثلثه» وإلى الزوج 


١الوسائل: ١17‏ .» الباب لا من أبواب موجبات الإرث؛ الحديث 214 ولاحظ التهذيب لشيخ 
الطائفة: 9/ 704 رقم 41/1. 


06 ص ياس سم هسنج وبين نظام الإرت فى الشريقة الإنبلاامية الخزاء 
(مكان الربع) خمساء وإلى الابنتين (مكان الثلثين) ثلشاً وحمساً وذلك نفس 
التناقفض. 

وأَمّا الاغراء بالجهل» فقد سمَّى الله سبحانه؛ الخمس وثلثه باسم الثلث. 
والخمس ناشم الرم 6 وذلتا ونيا بااني لايق 00 

والأولى أن يقرّر الدليلان بصورة دليل واحد, مؤلّف من قضية حقيقية بأن 
يقال: إذا جعل الله سبحانه في المال نصفين وثلثأء فأمّا أن يجعلها بلا ضم حلولٍ- 
مثل العول ‏ إليه» فيلزم كونه سبحانه جاهلاً أو عابثاً تعالى عن ذلكء وأمّا أن 
يجعل مع النظر إلى حلول مثل العول؛ فيلزم التناقض بين القول والعمل والاغراء 
مع كونه قبيحاً. 

'- أنه يلزم على القول بالعول تفضيل النساء على الرجال في موارد ومن 
المعلوم أنه يخالف الشريعة الإسلامية» منها ما يلى: 

-١‏ إذا خلّفت زوجاً وأبوين وابنا. 

"-إذا خلّفت زوجأ وأختين لأم. وأخاً لأب. 

نتان الملازمة: أنه لو خلفت المرأة زوجا وأنويو قعل :ظاهر التضوضن: 
يدفع إلى الزوج النصف أي ثلاثة من ستة. وللام اثنان من ستة» والباقي وهو 
الواحد للأب, ولكن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضيل النساء 
على الرجال. 


0 م‎ ١ 
52ت 3 36 _--- - 95 35 -- ا ال لسلس مم متت‎ 
8 ١ الزويج‎ ١١ للبنتين 3 0 0 ه016‎ 
,. ١1 مجموع السهام م++5-5+75‎ 


ماهي الحلول للعول؟ 1 

ولكنه يلزمهم التفضيل في الموردين المتقدّمين على القول بالعول بالبيان 
التالى: 

نهم التزموا في المورد الأول بدفع الربع إلى الزوج والسدسين للأبوين 
والباقي (وهو خمسة أسهم من اثني عشر) للابن. 

وفي المورد الثاني يدفع إلى الزوج النصف وإلى الأختين الثلث. والباقي وهو 
الواحد إلى الأ لأف بلا عول. 

ولكن: لو كان بدل الابن بنتاً وبدل الأ أختاً لأف ب فهما تأخذان أكثر من 
الذكر. 

وذلك لاستلزامه) العول في كلا الصورتين وورود النقص على الجميع. 
وإن شئت التوضيح فلاحظ التعليقة '"". 


ماهى الحلول لهذه المشكلة؟ 


كان الإمام علِنّ يَندّد القول بالعول ويقول: «إِنْ الذي أحصى رمل عالج 


١-لوكانابناً‏ ؟١-/اده. ‏ ##+7+7-"7, 
0 مه 4 
فلو كان مكان الابن بنتا يلزم أن يكون نصيبها أكثر من الابن > < مح للبنت 
لو كان الوارث أخاً لأس 1-0-5 +؟ده 
١ .5 . 1 0 1 0 5 5 5‏ 


؟-الوسائل: .١7‏ الباب ” من أبواب موجبات الارثء الحديث لا و4 و5١.‏ 


د ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
القول «السهام لا تعول» عن أئمّة أهل البيت ("©. 


وقد جاء تفصيل تاريخ العول في رواية ابن عباس وبيان ا حلول التي لحأ 
إليها تلميذ الإمام في رواية عبيد الله بن عبد الله وإليك نصّها: 


(جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض ف المواريث فقال ابن عباس : 
سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً 
ونصفاً وثلثاًء فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ 

فقال له زفر بن أوس البصري: فَمَن أوّل من أعال الفرائفض؟ 

فقال: عمر بن الخطاب لا التقّت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً 
فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيِكم أخر وما أل شيئاً هو أوسع من أن 
١ 526‏ ِ 
أقسَم عليكم هذا المال بالحصص. فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من 


فقال له زفر: وأمّها قدّم وأيّها أخر؟ 

فقال: كل فريضة لم مهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله. 
وأمّا ما أخحر: فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لا إلا ما بقى» فتلك التي 
أخر. فأمَا الذي قدَّم: فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى 
الربع لا يزيله عنه شيء» والزوجة لها الربع» فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه 
صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء ‏ والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى 


ا ا 0 


١-الوسائل:‏ 7١ء‏ الباب 5 من أبواب موجبات الارث. الحديث 7,١‏ و” ره ول و ١١١1١,‏ 
د ا" 


ما هي الحلول للعول؟ 0 
السدسء ولا يزيلها عنه شىء» فهذه الفرائض التي قدّم الله. وأمًا التي أخر: 
ففريضة البنات والأأحوات لما النصف والثلثان» فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك 
م يكن نّ إلا ما بقىء فتلك التي أخَ فإذا اجتمع ما قدّم الله وما حر بد بم 
قدّم الله فأعطي حقّه كاملا » فإن بقى شىء كان لمن أخس وإن لم يبق شىء فلا شىء 
له2300, 

فقد جاء في كلام ابن عباس ذكر الطوائف الذين لا يدخل بهم النقتص 
وهم عبارة عن 

١‏ الزوج. ا ريه 2 الأم وهؤلاء ب يشاركون في أنهم لا ميبطون عن 
دار يي ا سيد 


وكان عليه أن لذكرااك واللحيه ب ١‏ م لا نهم أيضاً لا يببطون من سهم 
(الثلث) إلآ إلى سهم آخر (السدس). وقد حاء ا لجميع 2 كلام الرمام أمير 
المؤمنين . روى أبو عمر العبدي عن على بن أبي طالب عله للم أنه كان يقول: 
الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أريغنة أسهم. والنصف ثلاثة أسهم. والثلث 
سهمان. والربع سهم ونصفء والثمن ثلاثة أرباع سهم. ولا يرث مع الولد إلا 
ع ع + بن 
الابوان والزوج والمرأة. ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والإخوق ولا يزاد الزوج 
عن النصف ولا ينقص من الربع» ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن, 
وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواءء ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا 
ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى» ولا يحجبهم عن الثلث إلا 
١‏ الوسائل: »١17‏ الباب 7 من أبواب موجبات الإرث؛ الحديث 5, لاحظ المستدرك للحاكم: 
"4٠ /4‏ كتاب الفرائض., والحديث صحيح على شرط مسلم. وأورده الذهبي في تلخيصه إذعاناً 


١‏ ...0-0-0 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الولد. والوالد» والدّية تقسم على من أحرز الميراث ”"". 

نعم روى أبو بصير عن أبي عبد الله عله اللام- قال: أربعة لا يدخل عليهم 
ضرر في الميراث: الوالدان. والزوجء والمرأة ”". وبا أَنْ المراد من المرأة هي الزوجة 
فلابدٌ من تقييد الرواية بكلالة الأأم. فإذا كان هؤلاء من قدّمهم الله ولا يزيد عليهم 
النقصء فيكون من أخره الله عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالأب والذأم 
أوباللنن الا عت ار الكعرات: 

روى محمد بن مسلم عن أب جعفر عليه السلام- قال: قلت له: ما تقول في 
مرأة تركت زوجها وإخوتها لأمّها وإخوة وأخوات لأبيهها؟ قال: للزوج النصف 
ثلاثة أسهم, ولإخوتها من أمّها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواءء؛ وما بقي 
سهم للإخوة والأحوات من الأب: #للذكر مثل حظ الأنشيين » لأن السهام لا 
تعول ولأنّ الزوج لا ينقص من النصفء ولا الإخوة من الأم من ثلثهم «إفإن كانوا 
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 4 ”". 

وورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في عيون الأخبار: عن الرضا عليه السلام- 
في كتابه إلى المأمون وهو أنه «وذو السهم أحقٌّ تمن لا سهم له) ©. 


ما الفرق بين البنت وكلالة الأم؟ 


1 5 4 عِِ - 
بقي الكلام في عدّ البنت والبنات والأخت والأخوات. ممن يدخل عليهم 
النقص دون الأخت والأخ من الأم؛ مع أنْ الطوائف الثلاث على وتيرة واحدة. 
فللبنت والبنات: النصف والثلثان. وللأخت والأتحوات: النصف والثلثان» 


5-١‏ الوسائل: »١7‏ الباب / من أبواب موجبات الإرث. الحديث 2017” و7١‏ و10. 


ما الفرق بين البنت وكلالة الأم؟ ال 25237313111000 
ولكلالة الأم: الثلث والسدس. فم هو الفارق بين الطائفة الثالثة والأوليين؟ 

ينضح الجواب ببيان أمر: وهو دخول الأخ في كلالة الأمء لا بعباعه 
كونها وارثة بالفرضء فالواحد منها سواء كان ذكراً أم أنثى له السدس. 

! رع 2 5 ُ 
وغير الواحد. سواء كانوا ذكرا أم أنثى» أو ذكرا وأنشى لهم الثلث يقتسمون 
لاضف 

وذ سكلوف الملاتنفة الأرلتية لهمت رالا خف لوقي النضت» 
ولأزيد من الواحدة الثلثان» ولو انضمٌ إليهما الابن والأخ فللذكر مشل حظ 
الأثثيين في الطائفتين» أي لا يرئن بالفرض بل بالقرابة. 

وعلى 3 كلالة الأم طلقا واراثة بالفرض لا ترث إلا به بخلاف البنت 
وأزيد, أو الأخحت وأزيدء فريّا يرثن بالقرابة وذلك فيا إذا انضمّ إليهنّ الابن أو 
الأخ. 

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: 

إن كلالة الأم ترث بالفرض مطلقاً كان معهم ذكر أو لاء تفرّدت من 
الطبقة بالارث أو لاه فلو ل يكن وارث سواها ترث الثلث فرضاً والباقي ردًاً. ولا 
ينقص حظهم في صورة من الصور لو لم يزد عند الردء وهذا اية عدم ورود النقص 
عند التزاحم. 

وبالجملة: لا نرى فيهم أيّ ازالة من الفرض في حال من ال حالات ولا ورود 
نقص عليهم عند تطوّر الأحوال. وهذا بخلاف البنت والأّخت فلو دخل فيهم: 
الابن والأأخ» يتغيتر الفرض من النصف أو الثلثين» إلى مجموع ما ترك بعد دفع 
سهام الآخرين كالوالدين» أو كلالة الأم» ثم يقتسمون بالتثليث وتنقص حظوظ 
الرفت أو الندات الأ عيف أو اللحرات ع التصته والقلون كته وهذا آنه جواة 
دخول النقص عليهم عند التزاحم. 


١11‏ ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


وبعبارة أخرى: أن كلالة الأء ترك وان] بالفرضن حكن فيا الحام 
وأمّا الطائفتان الأوليان فإن) ترئان بالفوض تاراق ]ذم كزينم ع 5 
بالقرابة فقط كما إذا انضمٌ الأخ إليَهِن: وأيضنا : كلالة الاأم لا يرد عليها النقص ولا 
ينقص حظهم عن الثلث والسدسء بخلاف الأخيرتين فينقص حظه| عن 
النصف والثلئين. 


ولعله إلى ما ذكرنا من التوضيح يشير صاحب الجواهر بقوله: «دون من 
يتقرّب بالأم الذي لا يرث إلا بالفرض» بخلاف غيره فإنّهِ يرث به تارة وبالقرابة 
أخمرى كالبنت والبتين» اللِّين يتقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو 
الثلثين بنضّ الآية لأنَّ للذكر حينئذ مثل حظ الأنشيين) 0 


وقال العاملٍ: «ويدخل النقص على البنت والبنات لأمْبنَّ إذا اجتمعن مع 
وكذا الحال في الإإحوة والأحوات من قبل الأب أو من قبلهما» (". 

قالالمحقّق: يكون النقص داخلاً على الأب أو البنت أو البنتين أو من 

5 ء ِ ًِ ِ عًّ 

يتقرب بالاب والاام أو بالاب من الااخت والاخوات دون من يتقرب بالام. وم 
يذكر العلامة في القواعد 7" «الأب» وهو الصحيح لأنّ الكلام في المقام هو 
زيادة الفروض على التركة» فيقع الكلام في تقديم بعض أصحاب الفروض على 
بعض» وأمًا الوارث الذي ليس بصاحب فرض وإن كان في جنب ذيه فهو خارج 
عن محل البحث. والأب كذلك لأنه مع الولد للميّت لا ينقص فرضه عن 


للمسسلدهم م سم م ص سي ا 1 


١-الجواهر:‏ 79/ ١١١‏ . وحاشية حمال الدين على الروضة البهية: ؟/ 7417 في هامش الكتاب. 
١‏ و" مفتاح الكرامة: 8/ .١٠١‏ 


ما الفرق بين البنت وكلالة الأم؟ 000110 0 اا ا 
السدس ”» ومع عدمه ليس ذا فرض بخلاف الأم فإِمها من ذوات الفروض 
أو البناتء أو مع الأخت أو الأحوات من قبل الأبوين أو لأبء وإلالما يلزم 
العول: 


وعلى ذلك: 

-١‏ فلو خلفت زوجاً وأبوين وبنتاء يختضٌ النقص بالبنت بعد الربع 
والسدسين. 

١‏ لو خلفت زوجا وأحد الأبوين وبنتين» يختص النقص ببم| بعد الربع 
والسدس. 

“"- لو خلف زوجة وأبوين وبنتين» يختصٌ النقص ببما بعد الشمن 
والسدسين. 


ع 80 


َه + جم اهمع ع 
5- لو خلفت زوجا مع كلالة الام واختااواخوات لاب وأم أو لاب. 
يدخل النقص بالأخت أو الأخوات بعد النصف والسدس إن كانت الكلالة 


واحدة أو الثلثك إن كانت متعددة. 


بقيت هنا نكات نذكرها: 


ك م ع م ّ و 
١‏ إِنَّ الآثار المروية عن ابن عباس تشهد على أنْ حبر الأمّة كان قاطعا 
ببطلان العول على حد كان مستعدًا للمباهلة. قال ابن قدامة: روي عن ابن 


١-الوسائل: ١7‏ » الباب / من أبواب موجبات الإرثء» الحديث 7و5 و١٠.‏ 


١38‏ ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
ع 8 ءِ ء ع م ب 
عباس أنه قال في زوج وأخت وأم: من شاء باهلته أن المسائل لا تعول. إِنَّ الذي 
أحصى رمل عالجح عدف أعدل من أن جعل ف مال سد وشا هذان 
نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فسّمّيت هذه المسألة» مسألة المباهلة 

لذلك20. 


١‏ إِنْ فقيه المدينة: الزهري كان يستحسن فتوى ابن عباس ويقول: إِمّْها 


روى الشيخ في الخلاف عن عبيد الله بن عبد الله وزفر بن أوس البصري 
أنهها سألا ابن عباس: من أوّْل من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخنطاب» قيل 
له: هلا أشرت به عليه؟ قال: هبته وكان أمره ينا قال الزمري: لولا أنه تقدّم 
ابن عباس» امام عدل وحكم به وأمضاه وتابعه الناس على ذلك لما اختلف على 
ابن عباس اثنان (", 

”إن موسى جار الله قد أطنب الكلام في مسألة «العول) إلى حدّ مل جد 
وأخذ يجترٌ كلاماً واحدأء وحصيلة كلامه: يغلب على ظنّْي أن القول بأنّ لا عول 
عند الشيعة. قول ظاهري فإن العول هو النقص فإن كان النقص في جميع السهام 
هك نتكاتية فيو العوك الغاا ل سد بعري الاامنة وقه مين نايك عل الشنوضضى 
الكتاب» وإن كان النقص في سهم المؤخر فهو العول الجائر أخذت به الشيعة 
وخالفت به نصوص الكتاب 7". 


١-المغني: 5١/7‏ ؟ ونقله عن ابن عباس أكثر من تعرّض للمسألة. 
١الخلاف:‏ ؟7/ 187 المسألة 8١‏ وغيره. 
'- الوشيعة في نقض عقائد الشيعة» وقد نقلنا كلامه مجرّداً عن الطعن بأئمّة أهل البيت. 


نكات حول العول اج و ااال نجه ااوط ووو ال وا ١‏ 


بللاحظ عليه: 


١-أنَ‏ المعنى المناشب للعول في المقام هو الارتفاع أو الميل إلى الجور, 
وتفسيره بالنقص - لو افترضنا صحّة استعماله فيه غير مناسب جداًء لظهور 
ارتفاع الفرائفض عن سهام التركة» وارتفاعها وإن كان ملازماً لنقص التركة عن 
الإجابة لجميع الفروضء لكن ينظر إلى المسألة من زاوية ارتفاع الفرائفض دون 
نقصان سهاء التركة ولأجل ذلك يقول ابن عباس: «وأيم الله لو قدّموا من قدّم 
الله» وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة» ومن المعلوم عدم صححّة تفسيره ب «وما 


نقصت الفريضة». 


١‏ سلّمنا أن العول بمعنى النقص لكن رمي الشيعة بأئّهم يقولون به حيث 
إنْم يوردون النقص على المؤخر غفلة من نظرهمء فانْ النقص إن) يتصوّر إذا كان 
المؤخر ذا فرض» ولكنه عندهم ليس بذي فرض بل يرث بالقرابة كسائر من 
يرئثون مها وعندئذ لا يصدق النقص أبداً في هذه الحالة. 

يشهد بذلك كلام ابن عباس حيث يفسّر المقدّم بأنه ممن له فرضان. 
والمؤخحر بأنّه من ليس له إلآ فرض واحد وهو في غير هذا المورد: حيث قال في 
جواب «زفر) الذي سأله عمّن قدّمه ومن أخره؟ فقال: والذي أهبطه من فرض إلى 
فرض فذلك الذي قدّمهء والذي أهبطه من فرض إلى ما بقى فذلك الذي أخره 
01 ريكيارة أخرى: إن الذي أخرو انه ا يدل لدسحنا ستروضا ويسجالة الترا 
والاجتماع فيرث ما بقى» وليس هو بذي فرض في هذا الفرض لكونه وارثا بالقرابة. 
وبذلك تبيّن أنه لا عول عند الشيعة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء. 


.5 الباب ؛ من أبواب موجبات الارثء؛ الحديث‎ 2١7 لاحظ الوسائل:‎ ١ 


04# .-..--.----------0-00-0.- نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
”'- ما ذكره من أن السنة حافظت على نصوص الكتاب ولكن الشيعة 
بادخال النقص على المؤخر خالفت نصوصه. من أعاجيب الكلام» فإذا كان في 
دخول النقص على المؤخر (على وجه المسامحة) محالفة لظاهر الكتاب ففى دخوها 
على الجميع تخالفة مضاعفة؛ فقد عرفت في ما سبق أن من فرض الله له النصيف 
أعطوه أقل منه» ومن فرض له الثلشان أعطوه أقل منهما. فكيف لا يكون فيه 
مخالفة 2"0. 
إن المحقّق بعد ما فرغ من المقدّمات جعل مقاصد الكتاب ثلاثة: 


الأؤّل: ميراث الأنساب. 
الثاني: الميراث بالسبب. 
الثالث: المراث بالولاء. 


وها نحن نشرع ف المقصد الأول ونقول: 


-١‏ وقد كفانا في نقد ما اختلقه من الشبهات أو أخذها ممن تقدم عليه: العللمان الجليلان: السيد عبد 
الحسين العامل في كتابه «أجوبة موسى جار الله». والسيد محسن العاملى في «نقض الوشيعة» 
- قدّس الله أسرارهما . 


المقصد الأول: 


إن لمراث الأنساب مراتب ثلاث: 
4 ع ع 
92 أسسى : الابوان والاولاد. 


الشانية : الإخوة والأجداد. 
الشالشة : الأعمام والأحوال. 


تمع عن الكل قن هذا التميت وناعز اللحث عل الريبة: 


9556 


١7/5‏ “0 [|[ؤ|[ز[ز[ز[ 1[ 1111111 نظام الإرث فى الشريعة الإرسلامية الغراء 


المرتبة الأو لى: الأبوان والأولاد : 

لايتقدّم على الأبوين والأولاد أحد من الأرحام كتاباً وسنّة وإجماعاً ولايرث 
معهم أحد إلا الزوج والزوجة. ولأجل إيضاح ال حال نذكر الصور المختلفة ولايخلو 
البحث عن نوع تطبيق وتمرين: 

١-إذا‏ انفرد الأب عمّن في درجته يرث الكل» لعدم فرض له» يرثه قرابة لأنه 
أولى بالميت «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض». 

"-إذا انفردت الم ترث الثلث فرضاً والثلثين ردّاء ولاترث العصبة. لكونها 


6 


اقرب. 
5 ٌ# 7 1 
لو اجتمع الابوان فللام الثلث فرضاء والباقي كله للآأب؛. لعدم فرض له 
في هذه الحالة فيرث الكل . 


4- تلك الصورة لكن كان هناك إخوة حاجبون» كان لها السدس والباقي 
للأب وحده لعدم الفرض له» والإخوة لا يرئون شيئاً لبطلان التعصيب. 

5 لو انفرد الابن فالمال كله له قرابة لعدم الفرض له. 

1- ولو كانوا أكثر من ابن واحد فهم فيه سواء لعدم الترجيح. 

- ولو انفردت البنت» فالنصف لا فرضاً والباقي ردأ ولاترث العصبة. 
0 

4- ولو كانت بنتان فصاع دا فلهما أو لمنء الثلثان فرضاً والباقي أيضا ردّاء 
والعصبة بفيها التراب. 

4- وإذا اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مشل حظ الأنشين كتاباً 


وسنة ىو 


ميراث الأنساب : الأبوان والأولاد ا 0 


٠‏ ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد. فلكل واحد من الأبوين 
السدس» والبافي للأولاد بة يقسم بالسوية إذا كانوا ذكوراًء أو |: نان ٠‏ وإك كانوا ذكوراً 
فإناناء فللذكر مذ[ فقا الأشيك. 

١‏ تلك الصورة وكان معهم زوج أو زوجة. أخذ كل منههما نصيبهم)| 
الأدنى» أعني: الربع أو الشمن» ويأخذ كل من الأبوين السدس.ء والباقي للأولاد. 

5 ولو اجتمع الأبوان مع البنت الواحدة فبها أن الجميع من أصحاب 
الفروض يأخذ كل فرضه: : السدسَين والنتصف. ويرد البافي عليه)| أحماساً حسب 
سهامهماء فللأبوين سهمان. وها ثلاثة سهام. 

١‏ - تلك الصورة وكان هناك إخوة للميت. صالحة للحجب وقد عرفت 
أنها ى) تحجب عن الثلث». كذلك تحجب عن الرد. وعلى ضوء ذلك يرد الباقي 
على الأب والننت أرباعاء لذن اله خرجت عن الرد عليها. والدليل 3 سعة 
الحجب هو الاتفاق فيكون مخصّصاً لأدلة الردّ على أصحاب الفروض. )١‏ 

4 لو كان مع الأبوين والبنت» زوج فتعول الفرائض حسب الظاهر 
فيقدم من قدمه الله فيأخل كل من الانوين السدس. والزوج الربع» والباقي 
للبنت وذلك لأنَ المخرج المشترك للسدس والربع والنصف هو الاثنا عشر مع أن 
السهام تبلغ إلى ثلاثة عشر سههمأء فتحل المشكلة به| عرفت 8+7+5 -"1. 


١‏ فيلزم أن يقسم الباقي إلى )١17(‏ سهماً فللبنت الواحدة تسعة سهام وللأب ثلاثة أسهم» وإليك 
الصورة العملية الحسابية: 
مجموع الفروض ١+1‏ عع 
١1‏ + 5" 
سهام البنت ”3 4 
سهام الأب ام دم 


8 اال م ارجف وين بطو نظام الإريت في الختويغة الإلستالامية الغزاء 

6 ولو كانت مكانه: الزوجة» فلا تعول الفريضة., بل يبقى شيء وهو ربع 

السدس فيأخذ كل ذي فرض فرضه. والباقي يرد إلى الأبوين والبنت أخماساء 
ولايرد على الزوجة ى) عرفت. "") 

7 تلك الصورة وكان للميت إخوة حاجبونء يرد الباقي إلى الأب والبنت 
أرباعا 7) 

١١7‏ لو انفرد أحد الأبوين مع البنت. يرث كل ذي فرض» فرضه. ويرد 
الباقي عليها أرباعاً أو كان المال بينهما أرباعاً من دون حاجة إلى تقسيم المال في 
مرحلتين: الفرض ثم الرد. 

ولو كان مع البنت وأحد الأبوين» زوج أو زوجة. يرث كل ذي فرضء. 
فرضه والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعاً ولايرد على الزوج أو الزوجة. 
نعم يرد على الزوج منفرداً إذا لم يكن أيّ وارث؛ لامجتمعا مع وارث أخسن وأمًا 
الزوجة فلايرد عليها أبدا. 


-١‏ فيقسم الباقي إلى عشرين ومائة سهم لأنَ (0) و(4 ؟7) متخالفان وإليك الصورة العملية الحسابية: 


ل ا ا كرس 
١ 5 4‏ 1 5 
رف ١‏ 
الاق 1ك ماد 
أي ؟ :7 


0-“+7 مجموعالسهام‎ 001١١١0 
4/- 584” سهام الأبوين‎ 
0١ - "»ا؛”‎ ١ سهام البنت‎ 
.١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد» الحديث‎ »١7 الباب‎ .١١/ الوسائل:‎ ١ 
والتقسيم يتحقّق تارة في مرحلتين كما في المدن: يرث فرضه ء ثم يرث الباقي بالرد وأخرى في‎ 
مرحلة واحدة ا في الرواية | كان هو الحال في الفرع السابعة عشر والنتيجة واحدة.‎ 


ميراث الأنساب : الأبوان والأولاد ا ا 001 


4 ولو كان مع الأبوين بنتان» يأخذ كل فرضه ولايبقى شيء. 

تلك الصورة وكان معهما زوج أو زوجة فتعول الفريضة. وتحل 
المشكلة بأخذ كل ذي فرض فرضه إلا البنتان فائهه|ا ترثان الباقي ‏ حسب 
الضابطة المتقدمة -. 

"١‏ لو كان أحد الأبوين» مع البنتين» كان له السدس ولهما الثلشان ويرد 
الباقى ‏ وهو السدس - عليهم| أخماساً "“لصحيح محمد بن مسلم في حديث .. 
رجل ترك ابنته وأمَهء للابنة النصف ثلاثة أسهم: وللأم السدس يقسّم المال 
على أربعة أسهم, فا أصاب ثلاثة بين أصاب سههم] فللامٌ ('' ومورده 
البنت الواحدة» ولكن المناط فيها والبنتين واحد 

ولخبر بكير عن أبي جعفر الم في رجل ترك ابنته وأمّه: «أنْ الفريضة 
من أرزيعة الا للبات كلانه بهو ولاه اسداس مهم :ترقا نتن مبه نهنا أن 
بها من العم ومن الأ ومن العصبة, لأنْ الله تعالى سمّى لما ومن سمي لما فيرد 
عليهم| يقدر سهامهه)». ”ا 

نعم نقل الخلاف عن الاسكافي أنه خص الرد ببنّ لورود النقص عليهنَ 
بدخول الزوجين فيكون الفاضل لن. والتعليل غير تام؛ إذ أقصى ما دل عليه 
الدليل أنْ من يرد عليه النقص يرد عليه وأمًا أن من لا يرد النقص عليه فلا يرد 
عليه» فلم يدل عليه دليل؛ لولم يدل على الخلاف. 

وربا يؤيد با في موثقة الحسن بن محمد بن سماعة: رجل مات وترك ابنتيه 
وأباه» قال: للأب السدس وللابئتين الباقي '؛'وقال الحرّ العاملي: ونا لم يذكر 


-١‏ يقسم الباقي إلى ثلاثين سهم] فللبنتين (5 7) سهم] ولأحد الأبوين ستة أسهم. 
١‏ - 4-الوسائل : الباب »١7‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث ١و"‏ و. 


1 1[1[ [ [ [ 21007 لإث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
الرد اعتماداً على غيره. وهو 8 ترى» واحتمل في الجواهر أن يكون «الابنتين» 
مصحف الابنين '' 'وعلى كل تقدير فهو مهجور. 

75" تلك الصورة ومعهما زوج فتعول الفرائض. لأنَّ التركة لاتحتمل 
السدس (لأحد الأبوين) والثلثين (للبنتين) والربع للزوج» فيأخذ كل ذي فرض» 
فرضه. ويرد النقص على البنتين. 


0 ولو رك خودت ولا فيأخذ كل ذي فرض فرضه. فللزوج النصف 
ولام بله حاجب الثلث» ومعه السدس والباقي للأس لعدم فرض له م عدم 


الول 


وبذلك الشعيت الأمور التالية: 


الف الأب له حالتان فمع الولد ذو فرض»ء ومع عدمه ليس له فرض. 
5 الاء فهي من ذوات الفروض 2 حالتي وجود الولد وعذمه. 
ج- البنت الواحدة من ذوات الفروض إذا لم يكن هناك ابن» ومعه لافرض 
ف. 
للقرابة. 
و - بذلك تستطيع إخراج حكم كثير من الصور المختلفة التي جاء قسم 
كبير منها في قواعد العلامة وشرحها «مفتاح الكرامة» ”"والجواهر وغيرهما. 


.١١6 /" :رهاوجلا-١‎ 
.١14-١1١/4 مفتاح الكرامة:‎ ١ 


فى أولاد الأولاد ا اا اا 0 ا 


مسائل : 
المسألة الأولى: 
ف أولاد الأولاد 


قال المحقّق: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم؛ وقال العلامة: ولد الولد 
وإن نزل يوم مقام الولد مع عدم أبيه؛ ومن هو في طبقته. والأولى أن يقول: ومع 
عدم أبيه م . وعلى كل تقدير فعبارة القواعد أجمع . 

والحاصل : أنه يعامل مع ولد الولد. معاملة الولد الصلبي» بشرطين: 

-١‏ أن لاتكون الحلقة التي انّصل بها إلى الميت من الأب 7 موجوداً و إلا 
فه| أولى منه. وبعبارة أخرى يترتبون: الأقرب فالأقرب» فلايرث بطن مع من هو 
أقرب منه إلى الميّت. 

"- أن لايكون من في طبقة أبيه وأمّه من الإإخحوة والأخوات وإلا فهم أولى. 
هذا نما لاشك فيه. 

ويقع الكلام ‏ بعد ثبوت الحكم إجمالاً في مقامات: 

١-هل‏ ولد الولد يقوم مقام الولد مطلقآء أو عند عدم الوالدين؟ 

,- مارت ا وسيم عيي ا ري و الم ميب 
امفتوإن عنان :3 ا وراك الاتديرت تصعب اهدو ]إن كان ا » أو يرثون من غير 
ملاحظة من يتقرّبون به كأولاد الصلب؟ 

وعلى القول بأنّ كلا يرث إرث من يتقرّب به» هل أولاد البنت يقتسمون 
مثل أولاد الابن «اللذكر مثل حظ الأنشيين) أو أولاد البنت يقتسهون بالتسوية) 
دون أولاد الاي ؟ 


1100 1 اا 0 


هذه هى وجوه البحث في هذه المسألة الله الضف عدييا واجذا بعد 


المقام الأؤل: 
هل ولد الولد يقوم مقام الولد. مطلقاً أو مشروطاً بعدم الوالدين؟ 


إتفقت الإمامية على الأوّل ولايوجد بينهم مالف إلا الصدوق في المقنع 
والفقيه. 

قال الشيخ: «ولد الولد يقوم مقام الولد. ويأخذ كل واحد نصيب من 
يتقرّب به» فود البنت يقوم مقام البنت ذكراً كان و الع وولد الابن يقوم مقام 
الابن ذكراً كان أو أنثى 0 

وعلى هذاء فهم يرثون سواء كان الوالدان موجودين أو لا. 

وأما أهل السنة. فالعبرة عندهم بولد الابن سواء كان ذكراً أو أثشى فهو 

يشارك الأبوين في الوراثة» دون ولد البنت فلايرث مع الوالدين ذكراً كان أو أنثى. 

قال الخرقي في متن المغني : (اوليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلآ 
ادس وقال أيضيا: : «وللآم النلث إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن» فإن كان له 
ولدوروفلسين لهالا اسن 1 17 

ويؤيد ذلك: أن الشيخ ينقل عنهم ويقول: فولد البنت لا يرث على 
مذهب الشافعي.'" 
١‏ الطوسي: الخلاف: ؟. كتاب الفرائض. المسألة 201 وللعبارة ذيل نأتي به في المقام الثاني. 
16 .4 كان 
الخلاف: ”2 كتاب الفرائضء المسألة /01. 


هل ولد الولد يقوم مقام الولد مطلقاً أو مشروطاً؟ ل 

وقال الشيخ محمد جواد مغنية: «ف| اتفق عليه الفقهاء شيعة وسنة إذا كان 
مع الأب ابن أو بنون وبناتء أو ابن ابن وإن نزل يأخذ السدس. 

وقال: إذا كان مع الأب ابن بنت (“يأخذ الأب كل التركة ولاشيء لابن 
البنت عند الأربعة لأنه من ذوي الأرحام. 

وقال: إذا كان مع الأمّ ابن أو بنون» أو بنون وبنات. أو ابن ابن وإن نزل 
تأخذ السدس والباقي للآخر أو للآخرين» . ”" 

فقد تبيّن في ذلك أن الآراء لاتتجاوز عن ثلاثة: 

١‏ ولد الولد. مطلقاء كولد الصلبء و هو المشهور عند الإمامية يشارك 
الأبوين مثل ولد الصلب. 

"ل ولد الابن» مطلقاء كولد الصلبء وهو يشارك الأبوين في الميراث 
ويحجبههما عما زاد على السدس لا ولد البنت. وهذا خيرة أهل السنة. 

*'- ولد الولدء لايشارك الأبوين مطلقاً وإِنّ) يرث إذا لم يكونا موجودين. 

والعجب أنْ ابن قدامة يستدل على التفصيل بين ولد الابن وولد البنت 
بشعر جاهلي شطب على مضمونه الإسلام وهو: 

توا نيتو أننائقيا نايا بنوهنّ أبناء البجال الأباعد 


وأظن أن التفصيل بين ولد الابن وولد البقكة كمد من فكرة سياسية وهو 
إبعاد بني الزهراء عن منصّة الخلافة» بحجّة أنهم ليسوا أولاد النبي لأنهم أولاد 


وعلى كل تقدير فالدليل هو المتبع. 


١‏ وبنت البنت أولى عندئذ بالحرمان ‏ وإن لم يذكره. 
١‏ الفقه على المذاهب الخمسة: “011/07 . 


ل لع يات وده عن مواد ربب نيز تيرج نظام الإرث في السرزيعة الإسلافية الغراء 

حجة القول الأؤل: 

استدل للقول الأول بأمرين: 

-١‏ أآية الأولاد: لِيُوصِيكمُ اله في أَولآدِكُمْ ددر بقل حظ الأنتان 4 وقوله 
مبا ند ٍوَلأبَوَنه لكل واد مهم السدُسُ يم ترك إن كان [ َهُ وَلَدٌ فإن 1 يَكَنْ لَه 
ولد وَ وَرِنه نواه فلامه الثُلْتُ4 (النساء/ )١‏ والاستدلال ها يتوقف على كون 
لفظ الولد حقيقة في مطلق الولد سواء كان بلا واسطة أو معها والاستعمال في 
المطلق ليس 5 الحقيقة» لكونه أعمّ منها. ورب! يبدو كونها حقيقة في الأوّل» 
فيصحٌ أن يقول الإنسان في حقّ سبطه وحفيده انه ليس بولدي بل ولد ولدي. 

"- الاستدلال بالروايات المتضافرة عن أئمة أهل البيت: 

١‏ صحيحة عبد ال رحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال: «بنات 
الابنة يرثن ذالم حن با كن مكان البنات» . () 

١‏ صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله -عليهالتلام ‏ قال: «ابن الابن إذا لم يكن 
من صلب الرجل أحد قام مقام الابن» قال: ا 
الرجل أحد قامت مقام البنت» . ") 

خبر إسحاق بن عمّار عن أب عبد الله علبدلدم قال: «ابن الابن يقوم 
مقام أبيه» ”إلى غير ذلك من الروايات. 

أضف إلى ذلك أنْ الزوج والزوجين يرثان نصيبهما الأدنى مع ولد الولد. 
وهذا إن دل على شيء فإنّ)ا يدل على أنّه بحكم الولد» يشارك من يشاركه. ويمنع 
من يمنعه. 

وهناك روايات ربا توهم خلاف ما ذكرنا من لزوم رعاية الترتيب في البطون. 
وعدم الفرق بين ولد الولد ووالده. 


.5 60.١ الباب لا من 5 مبراث الأبوين والأولاد» الحديث‎ : ١ الوسائل ج‎ 5-١ 


هل ولد الولد يقوم مقام الولد مطلقاً أو مشروطاً؟ 000 


1 . خبر عبد الرحمان بن الحجاج قال: «بنات الابن يرثن مع البنات»‎ ١ 
أي لا تجب رعاية الترتيب.‎ 

١‏ عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله -عب اللام : ابنت 
الابن أقرب من ابنة البنت». 9) 

"؟- حديث أبي نصر قال: سالك ابا اللبين .هد اللشيد ضفن ادن قف رونت 
ابن؟ قال: (إِنَّ عليّاً مه لتم كان لا يألو أن يعطي الميراث للأقرب». قال قلت: 
فأمّبها أقرب؟ قال: «ابنة الابن). 9) 

- صحيحة البزنطي عن أبي الحسن موسى.علهاللام قال: سألته عن بنات 
الابنة و جد؟ فقال: «للجدٌ السدس والباقي لبنات الابنة» . '4) 

يلاحظ على الأوّل: أنه غير منسوب إلى الإمام؛ وعلى الشاني والثالث بأن 
المقصود أقوائية الواسطة» والسبب. ولأجل ذلك يرث كل إرث من يتقرّب به. 
وعلى الرابع أنه محمول على الاستحباب ى] سيوافيك في محله فإنه يستحب هبة 
الجدٌ السدس وإن لم يكن في مرتبة الوارث. 

استدل لقول الصدوق بأمور: 

الأؤل: صحيحة سعد بن خلف عن أبي الحسن الأول عه الام قال: 
اابنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولاوارث غيرهن. وبئات 
الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولاوارث غيرهن» * استدلال 
الصدوق بقوله: «ولاوارث غيرهن» وأنْ المراد منه هو الوالدان. 

وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله -عبهدام» قال: «بنات 
الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنء وبنات الابن 


١‏ مم سس سي يس لاس سس لاس جا ل سس سس س2 ل 


.٠١ .4 24 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث”»‎ ٠ الوسائل ج17 : الباب‎ 4-١ 
١ 4المصدر نفسه: الحديث‎ 


1/4 امعد نما اس عومد ...+ نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن» 7" وكيفيّة الاستدلال 
فيهم| واحدة. 

يلاحظ على الاستدلال مبما: أنه عله اسلام ‏ أراد من قوله: «ولاوارث غيرهن» 
لاوارث غيره من أولاد الصلب. 

وب 0 أنه يشترط في وراثة الأسباط والأحفاد - مضافاً إلى عدم من 
يتقدّبون به من الأمّهات والآباء عدم ولد صلبي للميت» وإلآ فلو كان له بنت أو 
ابن» فهماء يمنعان السبط والحفيد عن الوراثة. 

وعلى ذلك فقوله: في رواية سعد: (إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث 
غيرهن»» بمنزلة قوله: إذا لم يكن له بنات ولاأبناء حتّى تصمٌ المقابلة» إن مقابل 
"البنات» هو الأبناء «لاوارث غيرهن» بمفهومه العام. 

وأمًا الفقرة الثانية فيهاء أعني: (إذا لم يكن للميّت أولاد ولاوارث غيرهنٌّ) 
بمنزلة قوله: إذا لم يكن له أبناء ولابنات. فالمراد من «الأولاد» فيها بقرينة الفقرة 
اول هونا دحك الققابلة: ويكون المراد من قوله «ولاوارث مار امسر 
البنات. وإن استعصى عليك الأمر فاجعل احدى الفقرتين تحت الأخرى 
فاستوضح معناهما. 

رداك عي مادروا عو ريات بن اسروك اويحتها في اللفك إلاي 
التعبير بالجمع في الأولى (الأولاد) والمفرد في الثانية (ولد) . 

ويؤيد ما ذكر من المرادء صحيحة أخرى لعبد الرعمان بسن الحجاج حيث 
أقام مكان الفقرتين لفظأً بسيطاً أعني «أحد» وهو شامل لمن في طبقة الولد من 
الأبناء والبنات» فروى أبي عبد الله عله اسلام : «ابن الابن إذا لم يكن من صلب 
الرجل أحد قام مقام الابن» قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد 
قامت مقام البنت»"". 


١و5‏ الوسائل: .١0‏ الباب / من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث 5» 0. 


هل ولد الولد يقوم مقام الولد مطلقاً أو مشروطاً؟ ... 0 0 


وأمّا حمله على التقيّة ىا نقله صاحب الوسائل عن الت الجادي, فهو في 
غير موضعه. لأنْم يفصلون بين ولد الابن وولد البنت. فولد الابن مطلقاً يشارك. 
كما أن ولد البنت مطلقا لايشارك وهذا المذهب». لايوافق مذهب الصدوق كما 
هو واضح - ولاظاهر الرواية» ولو قلنا بمفهوم اللقب في الرواية يلزم تفصيل أخر 
وهو التفصيل بين بنات الابنة والابن» فهؤلاء لايشاركن الوالدين» بخلاف أبناء 
الابنة والابن» فهؤّلاء يشاركون معههما. 

الثاني: إن ن الأبوين مساويان للأولاد» والأولاد يحجبون أولادهم فكذامن 
ساواهم. 

يلاحظ عليه: أنه أشبه بالاستدلال بقياس المساواة» وهو لو صم فإِن) يصحٌ 
في المسائل الهندسيّة فقط لا في الأحكام الفلسفية ولاالشرعيّة. ولأجل ذلك 
لايصمّ القول بأنَ ملازم المعلول متأخر عن علته بحجة أنه مساو للمعلول وهو 
متأخر عن علته» فهو أيضاً متأخَر عن علّة ذاك المعلول. 

ومثله الأحكام الشرعية. والعجب أَنْ الصدوق - على الفضل بن شاذان 
أنه زل قدمه عن الطريق المستقيم وهذا سبيل من يقيس - ومع ذلك كيف 
سقدل للصدوق بالقياس. 

الثالث: كون الأبوين أقرب إلى الميّت من ولد الولد لمساواتهما للأولاد الذين 
هم أقرب من أولادهم. والأقرب يمنع الأبعد. 

يلاحظ عليه: أنْ القدر المتيقن من مورد القاعدة هو وحدة الصنف. ولأجل 
ذلك قلنا: الولد مقدم على ولده؛ وأمّا إذا اختلفا في الصنف كا في المقام فالأقرب 
من أحد الصنفين (الوالدان) لايمنع الأبعد من الصنف الآخر (أولاد) أضف إلى 
ذلك أنه أصل كلى يعدل عنه بالنص. 

هذا كله في المقام الأوّل» وإليك البحث في الثاني منه. 
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1/14 ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
المقام الثانى: 
كيفية وراثة ولد الولد: 


ذهب المشهور من الإماميّة إلى أنْ كلا من الحفيد والسبط يرث نصيبَ من 
تق بن للقارقين درن بتري ونه س5 ١1‏ اقيرف لنس نا كان دار كا رسا 


يه 


مثلا. 


١اديرك‏ :ولك الاين نضبيه أنيه ذكراً كان أو أنثى: وهوجميع المال إن انفردى 
ويرث ما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهماء أو 
الزوج والزوجة. 

انق ولذ لسع 052 ذكراً كان أو أنثى وهو النصف إن انفرد. 
ويردٌ إليه النصف الباقيء وإن لم ينفرد وكان معه الأبوان أو أحدهماء يرد الفاضل 
بعد إخراج الفرضين (النصف والسدسين أو السدس) إليهم أخماساً أو أرباعاً. 

'- لو اجتمع أولاد الابن» وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما 
نصيب أبيهم, ولأولاد البنت الثلث الذي هو نصيب أبيهم. 

5 ولو كان زوج أو زوجة, كان له» أو لها نصيبه الأدنى ‏ وهو الربع 
أو الثمن ‏ تنزيلا لأولاد الأولاد» مكان الأولاد فيمنعونهها عن نصيبهما الأعل 
كالولد الصلبي ثمّ الباقيى يقسم بينهم, لأولاد البنت الثلث. ولأولاد الابن الثلثان» 
وما فضل يرد عليهم قرابة أثلاثاً دون الزوجة والزوج وقد تقدّم أنّ الزوجة لا يرد 
عليهاء والزوج يرد عليه منفردا لا مجتمعا مع سائر الورثة. 


كيفية وراثة ولد الولد 1[ زؤزؤز[ [ [ [ [ ا اا 00 


الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد من غير ملاحظة لمن يتقربون به. لأنهم 
أولاد حقيقة. ومال إليه صاحب الكفاية والمفاتيح وصاحب الكشف كا في 
مفتاح الكرامة. ”3 

ويدل على القول المشهور: ما دل على قيام أولاد البنين مقامهم. وأولاد 
البنات مقامهنّ الظاهرة في التنزيل في أصل الارث والكيفية» وإلآ لاكتفى بجملة 
موجزة من أن أولاد الأولاد يرثون كما يرث الأولاد من دون حاجة إلى التفصيل 
الوارد في الروايات فترى أنه: 

تارة يخص الكلام ببنات الابنة ويقول «بنات الابنئة يرثن) على وجه 
الإجمال 27؛ واخرى ينزل ابن الابن مقام أبيه ”" » وثالثة ينزل بنات الابنة مقام 
البنات؛» وبنات الابن مقام الابن ”*'» ورابعة يصرّح بالتنزيل في الكيفية ويقول: 
اوكان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فائهم بمنزلة الولد» وولد البنين بمنزلة البنين يرثون 
ميراث البنين» وولد البنات بمنزلة البنات يرتون ميراث البنات». 9 

وبالجملة: هذا التفصيل لايليق إلا إذا كان الهدف التنزيل في أصل الارث 
والكفية معا. 

ويؤيد ذلك: ما روي عن كتاب على_عليه السلام- : « إن كل ذي رحم بمنزلة 
الرحم الذي يجرٌ به إلا أن يكون وارث أقرب إلى اميت منه فيحجبه». © 


وما فى مرسل يونس: (إذا التفت القرابات فالسابق أحقٌ بميراث قريبه فإن 
١‏ مفتاح الكرامة: ١79/8‏ . 
؟ - 4-الوسائل: 2١7‏ الباب ,ا من أبواب ميراث الابن والأولاد. الحديث ١‏ 25 7. 
4-المصدر نفسه: الباب ١8‏ من ميراث الأبوين والأولاد» الحديث 7. 
١5-المصدر‏ نفسه: الباب ” من أبواب موجبات الإرثء» الحديث١‏ . 


)1 ...000-00 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه» ”')؛ وعلى ذلك يحمل أقربية بنت الابن من 
ابنة البنت”" والمراد أقوى سببا وأكثر جرًا. 

اتدل السيد المرتضى على قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير 
ملاحظة لمن يتقربون به بأنهم أولاد حقيقة فتشملهم الآية ", ولو لا قاعدة الأقرب 
لشاركوا أباءهم في الارث . 

يلاحظ عليه أوَلاً: أن دلالة الآية على حكم غير الولد الصلبي محل تأمّل ى) 


وثانياً: أن دلالة الآية قابلة للتقييد والجميع وإن كانوا يشاركون في الوراثة. 
لكن كيفيّة ارث ولد الولد» يفارق كيفية ارث الولد الصلبي. 

والذي يضعف مذهب السيد أمران: 

١-إِنْ‏ بعض الروايات ينزل المتعدّد من ولد الولد» مكان الواحد» ويقول: 
«وبنات الابن يقمن مقام الابن2 ”*' ويقول: «بنات الابنة يقمن مقام الابنة» ‏ فلو 
كان الحكم هو تقاسم الجميع» فأيّ نكتة في تنزيل الجميع منزلة الواحد. 

١‏ إن استعمال لفظ «القيام» مكرراً في غير واحد من الروايات ناظر 
إلى ذلك وإلالما كانت هناك حاجة إليه ويكفي هناك أن يقول: لهم نصيب 
ابائهم. 
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١‏ الوسائل: /١»؛‏ الباب ؟ من أبواب موجبات الإرث؛ الحديث؟. 

١-المصدر‏ نفسه: الباب / من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث8. 
النساء / :١١‏ #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ . 

: و 0-_الوسائل: »١١/‏ الباب ل من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث "'و؟ . 


كيفية تقسيم أولاد الابن والبنت الميراث بينهم 00000 00 
المقام الثالث: 
في كيفية تقسيم أولاد الابن» والبنت الميراث بينهم: 


لاشكٌ أن أولاد الابن يقتسمون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأأنثيين» كما 
هو الضابطة في كل مورد يكون التقرّب بالذكر. 

وأمَا أولاد البنت فالمشهور أَنبم يقتسمون مثل أولاد الابن. 

واستدل له: بآية الأولاد» والاستدلال بها في المورد يتوقف على شموطاء 
لأولاد الأولاد» وضعاء وهو غير ثابت إلآ يدل دليل عل اننا استعملت فيها في 
الأعمّ وإن لم يكن كذلك لغة. 

وليس هنا شىء يصلح لقول المشهور إلا الشهرة الفتوائية مثل المسائل 
الكثيرة التي ليس 5 أي دليل سوى الشهرة؛ نعم إن الضابطة الغالبية فيمن 
كرتت إن المت بالأنثى: هو التقسيم بالسوية, ولأجل ذلك حكاه الشيخ في 
النهاية ' '" قولآء ورجّحه ابن البراج ولكنّه ضابطة غالبيّة. لا كلية. ولأجلها تقتسم 
أولاد لأحت. للأب أو الأبوين أثلانا مع أن أولاد الت يتفرسون إلى المست 
(الخال) بالأنثى. 


95266 


0 


١_النهاية:‏ وذ اءكتاب المواريث. 


014 5006 ...نظام الإيث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
ءِ بف ىم » 
المسالة الثانية: 


في الحبوة 

وتما انفردت به الإمامية» القول بأنْ الولد الأكبر يفضل دون سائر الورثة 
بسيف أبيه» وخاتمه. ومصحفه وثياب بدنه. وخالف في ذلك جميع الفقهاء ولأجل 
ذلك عذه المرتضى والشيخ من متفرّدات الإمامية. ”') 

وقال المفيد: «إذا ترك الإنسان ابنين: أحدهما أكبر من صاحبه أو أولاداً 
ذكوراً فيهم واحد هو أكبرهم سنا حبا الأكبر من تركته بثياب بدنه وخاتمه الذي 
كان يلبسه وبسيفه ومصحفه» ”"“ترى نظير هذه الجمل في غير واحد من الكتب 
المؤلفة في الفرائتض وليس بيننا أي خلاف في أصل الحكم, ولو كان خلاف فإنما 
هو في فروعه. وتحقيق الكلام يتوقف على البحث في جهات: 

١-ماهي‏ الأشياء التي فضل بها الابن الأكبر ؟ 

"هل هذا على سبيل الوجوب أو الندب؟ 

"هل هذا التخصيص بالاحتساب عليه أو بالمجان؟ 

5-هل المحبو لولد الذكر أو أكبر الذكور؟ 

5 ما هي شرائط التخصيص؟ 


وهناك فروع جزئية ندرجها في الجهات الآنفة. 


١-السيد‏ المرتضى: الانتصار: 744؛ الطوسى: الخلاف ”. كتاب الفرائض: المسألة ١79‏ . 
”-المفيد: المقنعة: 184 باب ميراث الوالدين مع الأحوين. 


0 
الجهة الآاولى: ما هوالمحبوٌ به؟ 


اختلفت كل| بم كالنصوص ف تعيين المحبوٌ به. فجاء في كلام الشيخ 
المفيد الماضي الأشياء الأربعة؛ وجاء في كلام السيد المرتضى: السيف والخاتم 
والمصحف دون الثيابء على خلاف ما جاء ني كلام الشيخ في الخلاف فذكر 
الثياب دون الخاتم» نعم جاءت الأربعة في كلام لفيف من المتأخرين عنهم كابن 
البراج في المهذب ”7 وابن سعيد في الجامع ”". والمحقّق في الشرائع ”© والعلامة 
في القواعد”*' ونقلها في مفتاح الكرامة عن النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر ””) 
ويظهر من هذه الكلمات انها مورد اتفاق» وقال العلامة في المختلف انها 
المشهور” فيقع الكلام في مصدرها مع أن الوارد في الروايات بعد حذف 
المكرّرات» عشرة أعني بها: ١‏ السيف ١‏ المصحف ” الخاتم 5 الكتب 
الرخل 6 الراحلة / الكسوة 8 الدرع 4 السلاح ١١‏ ثياب جلده. ”" 

وجاء السيف في سبع. والرّخُل في أربع والمصحف والخاتمء والثياب 
والسلاح والكتب في ثلاث. والدرع في اثنتين» والكسوة والراحلة في واحدة. ومع 
هذا الاختلاف اتفقت كلمتهم على أربع أو اشتهرت الأربع دون غيرها وإن قال 
الشهيد الشاني: إِنْ الاقتصار عليها تحكم. ومن زعم أنْ مستند التخصيص هو 
الإجماع غير صحيح, لأنه لابدّ له من مستند» وهو غير ظاهر. 7 

ولعل المصدر ما يل من الروايات: ظ 


١_المهذزب:1777/5١.‏ "- الجامع للشرائع:9١6.‏ 
الجواهر: 74/ 217377 قسم المتن. 5- مفتاح الكرامة: 8/ 174. 
5_المصدر نفسه. 5_المختلفء, كتاب الفرائض: .18١‏ 


الوسائل: ,1١7‏ الباب ” من أبواب ميراث الأبوين والأولاد» الحديث .٠١-١‏ 
6-_المسالك: ”2 ط حجر غير مرقم. 


ما ------00-0-00. نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

١‏ صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام- قال: «(إذا هلك الرجل وترك 

ابنين فللأكبر» السيف والدرع والخاتم والمصحف. فإن حدث به حدث فللا كبر 
5 )010 
منهم؟ . 

-١‏ صحيحة ربعى بن عبد الله عن أبي عبد الله-عيهاسلام : «إذا مات الرجل 
فللا كبر من ولده سيفه» ومصحفه وخاتمه. ودرعه) . 9) 

ورجال السند فيهما ثقات وأمّا «ربعي بن عبد الله فهو كوني وثقه النجاثي 
وصدر سند الرواية الثانية به محمد بن إسماعيل راويه الفضل بن شاذان؛ هو 
النيسابوري البندقي» ومن مشايخ الكليني وكفى هذا في وثاقته» ”" وسيوافيك ان 
الدرع هو القميص» فصارت الأربعة مجتمعة فيهما. 

4 5 

١‏ الكسوة: لكنها عبارة اخرى عن الثياب» وبا أن الثياب مقيّدة بثياب 
جلده. تحمل عليها. 

١‏ السلاح: وقد ورد في رواية ابن أذينة عن أحدهما بطريقين “فتارة عطف 
بالواو وأخرى بلفظ «أو» وعلى كلا التقديرين فالمراد منه «السيف» لأنّه أحد 
مستعملاته. 

قال في اللسان: السلاح اسم جامع لآلة الحرب» وربما خصٌّ به السيف. 
قال الأزهرئ: الشنيفت وحذه يسمى سلاحاء لم استشهد شغ الاأعشين. وعلى 
ذلك يكون مؤكداً للسيف . 

"- الرّخل وهو مشترك بين الجهاز الموضوع على ظهر الناقة» وما يتصحبه 


. الباب ” من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث "و7‎ »١7 و5-الوسائل:‎ ١ 
. 40/5057: ؟- لاحظ كليات في علم الرجال‎ 
الباب ” من أبواب ميراث الأبوين والأولاد» الحديث 0و5.‎ 2١7 الوسائل:‎ -4 


اهدو الفحيق نه؟ 4١‏ 
الإنسان :مق الآثاث ف السفر. 

قال في اللسان: الرحل ما يصحبه الإنسان من الأثاث, والمرحل ضروب من 
برود اليمن. 

وقد روى الديار بكري في تاريخه: ان النبي لما نزل «يثرب» », أخذ الناس 
يسألونه أن ينزل عليهم فل| أكثروا عليه. قال يَيةْ: «أين الكتخل» ؟فقال: إِنْ 1 
أيوس قد أدخلته في بيتهاء فقال ييه : «المرء مع رحله» 7" وقد كان مع النبي الأكرم 
ثيابه التي أخذت بها امّ أبي أَيَوب» وعند ذلك تتحد الألفاظ الثلاثة في المقصود: 
'ثياب جلده. والدرع والرحل» نعم يبعده أنه ورد الرحل في غير واحد من 
الروايات مع الثياب . '" 

4- الدرع والمتبادر منه هو لبوس الحديد. ومع ذلك فقد جاء في اللسان: 
درع المرأة: قميصهاء وهو أيضا الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها. 
وني التهذيب: الدرع ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين وتخيط فرجيه ‏ إلى أن 
قال: والدَّرّاعة والمدرع ضرب من الثياب التي تلبسء وقيل: جبّة مشقوقة 
المقدم» والمدرعة ضرب آخر ولاتكون إلا من الصوف, وعلى ذلك يتحد مع الثياب 
والكسوة. 

5 الراحلة وهي مذكورة في رواية الكليني “عن ربعي بن عبد الله لا في 
رواية الصدوق في الفقيه *» ولأجل ذلك يقل الاعتماد عليه وإن كان الكليني 
أضبط . 


.55١/١ تاريخ الخميس:‎ -١ 

.٠١ من أبواب ميراث الأبوين الحديث ش. لا‎ ٠ الباب‎ »١7/ لاحظ الوسائل:‎ "١ 

"و5 الكليني: الكاني: باب ما يرث الكبير من الولد, الحديث ؛» الفقيه 4: باب نوادر المواريث» 
الحديث .١‏ 


04 مسي اد ار جوع مواة توستييوانظاء الأريق فى التتريئة الافلانية ادناه 


5 الكتب: جاء في روايتهما عن ربعي بن عبد الله» وفي رواية أبي بصير وعلي 
ابن أسباط (“لكن مضمون الأخيرين يخالف ظاهر القرآن؛ لأنه صريح أن الكنر 
كان لها(“ وهما يخضًانه للذكر الأكير. وبذلك تين أنْ الاختلاف ليس على حدّ 
يوجب الحمل على الندب أو غيره. 


الجهة الثانية: فى أن الحباء على سبيل الوجوب أو الندب: 


والمراد من هذا التعبين أن الأشياء المحبوّة هل هي ملك للابن الأكبر 
ولاصلة لها بسائر الورثة» فيجب عليهم ترتيب آثار ملكيتها له. أو أنّها ملك 
لجميع الورثة مشاعاً غير أنّه يستحب لهم رفع اليد عنها ودفعها إليه؟ والمشهور هو 
الأول وذهب لفيف من الفقهاء إلى الثشاني» منهم: ابن الجنيد في المختصر 
الأحمدي, وأبو الصلاح في الكافي» وأبو المكارم في الغنية» والمحقّق الطوسي في 
الرسالة» والعلامة في المختلف. قال العلامة فيه: نض السيد المرتضى وابن الجنيد 
وهو ظاهر كلام أبي الصلاح على الاستحباب وكلام الشيخين يوهم الوجوب» 
ونص ابن إدريس على الوجوب. ألفاظ الحديث محتملة والأقوى الاستحباب 
للأصل ”" وقال في المسالك: الاستحباب أنسب لاختلاف الأخبان وأما غيرهم 
فهم على الوجوب وهو الأقوى. 

والدليل هو لسان الروايات. فان اللام في قوله: «فللاً كبر من الذكور» إِما 
للتمليك أو الاستحقاق أو الاختصاص والحكم عل الأوّلِين واضح وعلى الثالث 
ينصرف إلى الفرد الأكمل وهو الوجوب أو الملكية مشثل قوله: «من أحيا أرضا فهي 


١-الوسائل: 2١7‏ الباب " من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث ١و8وة.‏ 


؟_الكهف/ ؟87. 
المختلف: كتاب الفرائض .١18١‏ 


هل الحباء على سبيل الوجوب أو الندب؟ 1 
لها ء فحملها على غيرثما يحتاج إلى الدليل. وأيّ فرق بين قوله: «فللاً كبر من 
الذكورا . وقوله سبحانه: لقَلِلذّكَر مِثْلُ حَظ الأنتين» أو قوله تعالى: ##لِلرّجالٍ 
نَصِيبٌ با تَرَكَ الوايدانٍ والأفرَبُون». 

استدل الشهيد على الاستحباب بامور: 

١‏ لأنه حكم مخالف للأصل. 

ا ولعموم قوله تعالى: بسكم الثني أولادكم لكر يثل حظ 


4 تين #وغيرهما من آيات الارث فائها تقتفي ضي اشتراك الورثة في جميع ما يخلفه 
مرجي موصيو الع 
وجه التراضي 


"'- ويؤيد الاستحباب اختلاف الروايات في مقدار ما يحبى به. 

1- ودلالة أخبار صحيحة على إعطائه زيادة على الأربعة تما يوجب العمل 
بظاهر الإجحاف بالورثة. 7) 

والجميع غير تام؛ لأنّ الأصل مدفوع بالدليل» وعموم الكتاب قابل 
للتخصيص . واختلاف الروايات ليس على حد يوجب حملها على الاستحباب» 
وقد عرفت كيفية الجمع. وهذا بخلاف الاختلاف المشاهد في باب منزوحات البئن 
أو باب الإقامة» والإجحاف والإصرارء لايقاوم حكم الشرع على أنْ المقام من باب 
عدم النفع والحمل على الاستحباب إنم| يتجه إذا قيل به في غير مورد الأربعة 
والقائلون بالندب لم يزيدوا عليهاء ولو كان الحمل على الندب». موجها 
للاختلاف» يجب أن يحفظ في جميعها. 

وعلى ذلك فالحبوة» ملك للمحبوٌ له شاء أم لم يشأ وامتناعه من الأحذ 


١-_المسالك»‏ كتاب الفرائض: ؟/ 5094. 


١6#:‏ 00000000000 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء 


لايخرجه عن ملكيته. ولايحتاج إلى القبول وقياسه بباب الوصية حيث إن الموصى به 
ليها السو 0[ بالتقبول ياب هع القاره لأنّ قول الموصى: هذا 
0 إنيجاب ميوطاكت | - ب حو 
5525001 فتلفت» 52 

نعم لو قلنا بالاستحباب» لايضمنون سوى سهم الابن الأكبر. 


الجهة الثالثة: هل الإعطاء بالقيمة والاحتساب أو مجاناً؟ 


ذهب السيد المرتضى إلى الأوّل» وجعل القول به وجهاً جامعا بين العمل 
بالأخيان وظوافن الكماب وفال: و إذا مهنا يذلاف اناق هذه لحان 
واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب. مع العمل بها أجمعت عليه 
الطاتفة من التخصيص ببذه الأشياء» ( وأيّده العلامة بقوله: «ولولا الااحتساب 
بالقيمة لزم الأجحاف على الورثة» ''' وتبعه الشهيد في المسالك. 

يلاحظ عليه: أنْ المتبع هو النص وهو ظاهر في الملكية أو الاستحقاق حبّى 
ولو قلنا بظهوره في الاختصاصء ولو كان التشريع على أساس الاعطاء بالقيمة لزم 
ذكره ولو في مورد من هذه الروايات. وأمًا من مسألة الإجحاف فهو غير مسموع 
ا على أنك عرفت أنه بعد عدم النفع لا الضرر والإجحاف. 
أضف إلى ذلك أنه يتحمل بذلك؛ قضاء صلاة الأب وليس مجموع هذه الأمور 
الأربعة أمرأ 07 غالباً. ففى مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عله التلام في الرجل 
يموت وعليه صلاة أو 58 قال: «يقضيه أولى الناس به) . 9 


اا 20 


١-الانتصار:‏ 5 
"-المختلف: كتاب الفرائض .١18١‏ 
"' الوسائل : 5» الباب ؟7١»‏ من أبواب قضاء الصلوات »الحديث5. 


1 ١ : 00 1 

وف رواية اخرى عنه. عن حفص بن البختري» قال: «يقضيه عنه أولى 
الناس بميراثه»؛» قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: «لا إلا الرجال» 27. 

وفي مكاتبة صفار: ...فوقع عله اسلام- : يقضى عنه أكبر وليّيه) "© على 
إشكال في كون هذه الروايات» ناظرة إلى الحبوة كما سيوافيك. 


الجهة الرابعة: في شروطها: 


قد ذكر القوم في انتقال الحبوة إلى الولد الأكبر شروطاً ليس منها في السئة 
أثر وإنما اقتنصوها من هنا وهناك, ولو قلنا بعدم دليل واضح عليهاء لما كنا 
مجحازفين في الكلام وإليك دراستها: 


١-انتفاء‏ فساد العقل والرأى: 


وهل هو شرط واحد كما يظهر من الشيخ المفيد حيث قال: أن لايكون 
فاسد العقل أو سفيها ”" أو شرطان كا هو الظاهر من الشيخ في النهاية قال: أن 
لا يكون سفيها فاسد الرأي 2 وبه عبّر المحقّق في الشرائع *» وقال ابن سعيد: 
غير السفيه والفاسد الرأي ” والمراد من الرأي هو المذهبء ولذا قال العلامة: إذا 
لم يكن سفيهاً ولافاسد المذهب. ”© 

أمّا اشتراط العقل فقد استظهروا شرطيته من كونه كالعوض عما يؤدّيه من 
١و‏ ١-الوسائل:‏ لا الباب ”7 من أبواب أحكام شهر رمضان» الحديث هو”, ولاحظ روايات الباب. 
*'_المقنعة: 7585 . 
:-النهاية: 7/7 .١198‏ 
5 الجواهر: . 


١_الجامع‏ للشرائع: .0١4‏ 
-١/‏ مفتاح الكرامة: 8/ 171 . 


١45‏ ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الصلاة والصوم ولايتحمل إلآ العاقل ففي صحيحة حفص بن البختري عن أبي 
عبل اللّه -عليهالسلام- : «...يقضي عنه أولى الناس بميراثه» قلت: فإن كان أولى الناس 
به امرأة؟ فقال: «لا إلا الرجال» . () 

بلاحظ عليه: أن الرواية ليس بصريحة في ا حبوة» بل المتبادر منها أن الأولى 
الما سن لذ كور بتشيها ريت ارق : المراد من الأولوية هو الأقربية 
لاالأكثرية حظ ا وسهماً. سلمناء لكن هذه التعليلات من قبيل الْحكّمء ولأجل 
ذلك يرثها من لايتحمّل لعدم صوم وصلاة على الأب . 

ما صحّة المذهب وأنّه يجوز حرمان الفاقد فقد علّل بإلزامه بمعتقده ى| هو 
الخال في غير الإرث من الأحكام. وقد اشتهر عنهم: «ألزموهم با ألزموا 
أنفسهى) .7" 

يلاحظ عليه: أنه لو صم ما ذكر لزم القول به في باب العول والتعصيب إذا 
كان الأخذ هما لصالح الشيعة» ولم نر أحداً أفتى بذلك فيهماء على أن القدر المتيمّن 
من روايات الإلزام من باب الميراث هو أنه لو قسّموا المال على سنتهم وأحكامهم 
وأعطوا للشيعي ما لايستحقه حسب مذهبه يجوز له التصرّف في) أخذء وأما أنه 
يجوز له القيام بذلك ابتداءً ومباشرة فلاء ففي رواية عبد الله بن محرز عن أب عبد 
الله عليه السلام- فيمن وليها راغا مؤمنة وعارفة؟ قال: «فخذ لما النصف. خذوا 
منهم ى| يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم» ”" وقريب منه رواية محمد بن 
إسماعيل بن بزيع ”* والمتبادر من قوله: «ألزموهم با ألزموا أنفسهم» هو كون المال 
أؤلا وبالذات للوارث المخالف. لكن يجوز الاستيلاء على ماله بعنوان الإلزام 
وتقابلاً لما يأخذون منًا ما لا يستحقون كالعمٌ يرث مع وجود البنت. وعلى أيّ حال 


١_الوسائل:‏ 34 اليباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان» الحديث شه. ولااحظ سائر روايات الباب. 
؟ 5 الوسائل: »١7‏ الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث 2١.6‏ 5. 


شروط الحبوة ١41‏ 
فالحكم الواقعي عموميّة حكم الحبوة للعارف وغيره لكن يجوز الاستيلاء على ما 
يستحقه غير العارفء تقابلاً وإلزاماً إذا قام المخالف بالتقسيم وأعطى له ما 


ترى. 

1 أن يلف مالا غيرها: 

أن يخلف الميت مالا غير الحبوة فلو لم يخلف مالا سوى الحبا لم يخص 
بشيء. نقله في مفتاح الكرامة عن الشيخين ومن بعده واستدل عليه تارة بالإجماع؛ 
ور بانصراف الأحبار إلى الغالب» وهو وجود تركة معتد بها في الجملة. 
واستدل عليه في المسالك بلزوم الإإجحاف والاضرار لو ترك شيئا يسيرا. 

والجميع عليل» إذ لو كان هنا إجماع فإن) هو مستند إلى ما ذكر من الدليلين 
المذكورين بعده؛ ومثله ليس بحجة إذ لايكشف عن الدليل» والانصراف إن 
يكون حجة إذا استند إلى كثرة الاستعمال وقلته لاإلى كشرة الوجود وندرته: 
والاجحاف غير مسموع في مقابل إطلاق الدليل. 

سي دن و اا ات 
البيت؟ قال: «السيف والسلاح...) 

والظاهر: وجود متاع البيت له. غير ما استثنى» ولكنه محمول على الغالب» 
والقيد وارد في كلام الراوي لا الإمام. 


"ل خلو الميت من دين مستغرق للتركة: 
وللمسألة صور: 


-١‏ أن يستغرق الدين للتركة حتى الأعيان المحبوّة. 


04 مي موا ادونج تجو نظا الأرك فى الخترريعة الإسلامة القزادء 


١‏ أن يستغرق الدين للتركة وبعض الأعيان المحبوّة. 

"'- أن يستغرق الدين للتركة ما عدا أعيان المحبوّة من التركة. 

5- أن يستغرق الدين بعض التركة. 

ما الأؤلان: فالمشهور هو تقديم الدين على الحبوة سواء قلنا بأنّ التركة مع 
الدين لاتنتقل إلى الورثة على قول ضعيف. ل 
الاستيفاء كحق الرهانة» فليس للراهن نقلها قبل فكها من الرهن, وعلى كل تقدير 
فالحبوة من الأعيان الموروثة» حكمها كجكم سائر التركة فيشمله قوله سبحانه: 
لمن بَعْدِ وَصِيّة يُوصئ بها أو دَيْن4. (النساء / )١7‏ . 

ومع ذلك كلّه فالحكم بتقدّم الدين على الحباء قابل للتأمّل» وذلك لأنّه 
تعلق على الأعيان الشخصية فحباه سبحانه للولد الأكين الحكمة خاصة: فيقع في 
عداد الديون فالديان يطلبون الدين» والولد الأكبر يطلب الحبوة. نعم لو كان 
انتقالها بعنوان المبراث لكان للتمسّك بالآية وجه وأمًا لو كان استثناء من الميراث 
وتخصيصاً منه سبحانه لأحد الورثة بشىء خاصٌ فيقع في عداد سائر ما جرح من 
التركة» كالكفن والتجهيز أوّلاء والدين وا حبوة ثانيا 

ويؤيد ذلك: أنْ الأصحاب عبتروا في المقام بلفظ الحبوة وإن لم يرد في 
النصوصء فكأتئْهم فهموا من روايات الباب أنه عطاء من الله سبحانه بالمجَان 
للولد الأكبر. 

وبذلك يظهر حال الصورة الثالثة» أعني استغراق الدين جميع التركة سوى 
الحبوة» فإن قلنا باعتبار تخلف مال غير الحبوة» فلايستحق الأكير من الأعيان 
المحبوّة شيئا ضرورة أن المراد تخلّف مال منتقل إلى سائر الورثة» وتخلّف مال في 
مقابل دين مستغرق كالعدم, وأمًا إذا لم نقل بذلك كما قدّمناه فهناك قولان: 

١‏ توزيع الدين على سائر التركة والأعيان المحبوة» فلو كانت ال حبوة في 


التقويم» عشرٌ التركة؛ فيخرج عشر الدين منها والباقي من التركة» وما بقى من 
العشر يقسم بين الورثة. 

والدليل عليه: أنْ الدين والوصية والكفن تخرج من أصل التركة ونسبة 
الورثة إليه سواء. 

1ه لو وجب التوزيع 2 الدين المستغرق للتركة سوى الحبوة» يجب 
التوزيع في الصورة الرابعة أي غير المستغرق لا بنفس الحجة؛ بل يجب التوزيع في 
الكفن ومؤنة التجهيز لاشتراك الجميع في اللإخراج عن التركة. 

أقول: إن منزلة الحبوة في المقام» هو منزلة الإيصاء بوال من الأموال مع 
استغراق الدين للتركة» سوى المال الموصى به فلاأظنّ أحدأً يفتي بمزاحمة الدين» 
الوصية» بل يخرج الدين من غيره. 

خاتمة المطاف: 

هل المحبو هو الولد الأكبس أو أكبر الذكور أو الولد الذكر إذا كان منفرداً 
كلو التنين ذاكائرا متسةدون 5 ارين إل ا لأرنتر إن ورد ل سدع ربعو بدن 

ٌّ ُ 

عبد الله «فللأكبر من ولده» الشامل للذكر والانثى 7 ولكن تقيده روايته الأخرى 
التى ورد فيها «فللأكبر من الذكور» 2 وهذا وإن كان ظاهراً في اعتبار الأكبرية 
وهى لاتصدق إلا بالتعدد؛ لكن صحيحة ابن أذينة صريحة في عدم اعتبارهاء فعن 
أحدهما عله الام (إِنَّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه» فإن كانوا اثنين 
فهو لأكيرهما». ©) 

ولا دليل على اعتبار البلوغ وعلى فرض كونه في مقابل ما يتحمل قضاء 
صلاته وصومه. إذ لامانع من تملك المحبوٌّ به بعد الموت. وتوجه الحكم التكليفي 


. 5-١-7 الوسائل: /ال الياب 98 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث‎ 7-١ 


5 مخار احا رادم اد ولاد مه مدان ددنت ناد ...نظام الإرث فى الشريغة الإسلامية الغرّاء 


ولاإشكال فيه. بقيت مسائل جزئية قليلة البلوى. يعلم حكمها مما ذكرنا. 

-١‏ لو أوصى بعين من أعيان الحبوة لغير المحبقٌ تنفذ الوصية من الثلث 
لإطلاق ما دلّ على أنَّ للميّت الإيصاء ني جميع ماله على حدّ الثلث. والحباء يتعلّق 
بهال لم يخرج عن ملك الميت» وهو أخرجه عن ملكه قبل موته. 

١‏ لو أوصى بثلث ماله يخرج من أعيان الحبوة وغيرهاء لأنّ الحبا إنما يزاحم 

وتصور أنْ في الإيصاء بعين من أعيان الحبوة معينة» أو شمول إطلاق 
الوصية لما مخالفة للسنة» كا ترى, لأنْ الحبا حكم شرعي على أعيان بشرط كونها 
والوصية تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة» والإنشاء والمنشأ كلاهما فعليان. أمّا 
الإنشاء فواضح. والمنشأ: إيجاد الملكية في المستقبل بحيث لاتحتاج بعد الوفاة إلى 
إنشاء آخر ولايحتاج إلى ضمٌ قبول؛ بل يكفي عدم الرد» فلو رد يبطل؛ لا أن 
القبول شرط. 

فهل القلنسوة من الثياب ومثلها اللبد أو جلد الفراء أو لا ؟ الظاهر هو 
الأول وإن كان لا يكفي في الكفارة. 

4- إذا كانت الأعيان المحبوة متعددة» فهل الجميع للولد الأكبر أو واحد 
منهاء أو يفصل بين ما أتى بلفظ الجمع كالثياب وما أتى بلفظ المفرد؟ والأقوى 
هو الأوّل واللأحوط هو الثاني. 

قديذلة النماه وحتئه ورنيت | يتنه ذا غخلة فيا نيعا : 

1 وهل يدخل ما أعدّه ولم يلبسه أو أعذه لنفسه للترّك كالمصحف أو 
وديا 


حكم اجتماع الحد أو الجدّة مع الوالدين 1 
المسألة الثالثة: 


حكم اجتماع الجد أو الجدّة مع الوالدين 


لا يرث الحدٌ ولا الجدة لأب كان أم 5 الأنوين عل الشهور بين 
علما ثنا شهرة عظيمة» وهو من متفردات مذهبنا. 

قال السيد المرتضى: وما انفردت به الإمامية: أنه لايرث مع الوالدين 
ولا مع أحدهما أحد سوى الولد والزوج والزوجة. ”' 

وقال الشيخ الطوسي: لاترث واحدة من الجدذات مع أولاده» وقال جميع 
الفقهاء ء»: للجدّة السدس مع الولد. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقوله تعالى: 
ونوا الأزحام بَعْضهُمْ أؤلى يتْض». 

وقال أيضاً: تسقط 1 لآم بالأل» وعند الفقهاء أنبًا لاتسقط لأنبًا تدلى 
اده لابالأب. دليلنا: : إجماع -- وأنقنا فإن الأل أقرب بدرجة واحدة» 
وإن 0 تدل بالأب, وأدلت الم فقد بعدت بدرجة فوجب أن لاترث,. لقوله: 
لوَأُونُوا الأرْحام عْضهّم أ ول ببغض *. 

ونا لاهسا 1 الأب لاترث مع الأن) وبه قال في الصحابة: علي عليه 
اسلام- وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاصء وني 
الفقهاء: أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وذهب قوم إلى أمْها ترث مع الأب 
وهو قول أب بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وعمران بن 
حصين» وشريح والشعبي وأحمد وإسحاق ومحمّد بن جرير الطبري. 


١-الانتصار:‏ 599؟. 


5 ب و بم ا ب نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
ءِِ 0 79 ًِ ع ٌ* 4 
وقال أصحابنا: إدا خلف ابوين وجذدة ام أبيه» فللام (ام الميت) الثلث 
وللأب الثلثان» ويؤخذ السدس من نصيب الأب ويعطى الجدّة التى هى أمّه على 
ا ا 0 


الأول ممع 0 لأف دون الثانية. 9 1 0 لنت محجوبة بالأن لأمها أدلت إلى 
المت 0 لابالأب حتّى يمحجبها دون م الأب فائمها أدلت بالأب المتقدم 


عليها. 

رذن عد ا ا تساي انل لحك ار مي ١‏ دار 
الأ!.0) 

إلى هنا تبن حكم الجدّة أي أمَ الم وم الأب» عند أهل السنّة» وأمّا حكم 
الجد أي أبو الأب. زوالا قطي حكيه صده انل. 

قال ابن قدامة: روي عن عمران بن الحصين: أنّ رجلا أتى النبي ##فقال: 
إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ قال: «لك السدس» ء فلما أدبر دعاه فقال: (إِنَ 
لك سدساً آخر» . فلم| أدير دعاه فقال: (إنَّ لك السدس الآخر طعمة...» . 9 

ولم ينقل الخلاف من فقهاء الإمامية إلا من ثلاثة: الكليني والصدوقء وابن 
الجنيد لكن خلاف الكليني والصدوق يغاير خلاف ابن الجنيد» فلو قلنا بخلاف 
الأولِين فهما يخالفان المشهور في حكم السدس للجدء فالمشهور أنه يستحب 
للوالدين أن يطعم الجد بالسدس والظاهر من بدء عبارته أنّه يجب ميراثاًء نعم 


.,/4 الخلاف: ”. كتاب الفرائض: المسألة 79-787 .ولاحظ أيضاً المسألة‎ ١ 
1/1 افش‎ 


”" المصدر نفسه: /1 5. 


حكم اجتماع الجد أو الجدّة مع الوالدين . ا 000101 ااال 


ذيل كلامهماء ظاهر في خلاف هذا الاستظهار. ‏ 

وأمّا ابن الجنيد فقد نقل عنه العلامة العبارتين التاليتين بعد ما ذكر عنوان 
المسألة وقال: 

المشهور أنّه لاميراث للأجداد مع الأبوين والبنت» بل يكون الفاضل ردأ 
على البنت والأبوين أو أحدهماء لأن هؤلاء أقرب فيكونون أولى. وقال ابن الجنيد: 
فإن حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجدّ أو الجدّة مع الولد للميت» من 
لايستوعب بم سمّى له وللوالدين» جميع المال كابنة وأبوين وجد كان ما يبقى بعد 
حقٌ الأبوين والابنة ميراثاً لمن حضر هذاء الجدين أو الجدتين لمشاركتهم أحد 
الأبوين في التسمية التى أخذوا بها الميراث الذي عيّن لهم هذا هو الخلاف الأول 
وإليك الخلاف الثاني: 

إن الطعمة هي السدس من أصل المال وقال ابن الجنيد: وإن كان ما 
يأخذه ولد الحاضر ‏ يعني من الأجداد ‏ من الميراث بالتسمية ما يتجاوز السدس. 
وكان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي يقرب إلى الميت به لا من 
أصل المال. ”“وسيوافيك الكلام في أن السدس من أصل المال لاسهم الولد الذي 


يم 2" 


يتقرب به. 
١‏ الكاني: /ا/ .١١6‏ والفقيه؛ : باب ميراث الأجداد والجدّات: ١4‏ .وإليك عبارتبما: 
قال الكليني: إجماع العصابة أن منزلة الجدّ منزلة الأح من الأب يرث ميراث الألخ وإذا كانت 
منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون هذه أخبار خاصة. إل أنه أخيرني 
بعض أصحابنا أن رسول الله بيِْ أطعم الجدّ السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولد. 
وقال الصدوق مستشكلاً على الفضل بن شاذان :الحد م مع ولد الولد ولايرث معه 0 
ويرث الجد من قبل الاب مع الب الخد موقل الام مع الام ولايرث الخ مع الأب والأمَ فكيف 
يكون الجدّ بمنزلة الأخ أبدا. 
”-_المختلف : كتاب الفرائض 2.١١94‏ والعبارة الأول فشن ل المقاءء والثانية وردت لبيان المقدار 
المطعوم ولا يصح الاستشهاد بها على الخلاف. 


+ ل ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
وعلى أيّ تقدير فقد دل الكتاب والسئة على حرمان الحدّ والحدّة مع وجود 
الوالدين» ويمكن الاستدلال عليه من الكتاب بوجهين: 

١-إِنْ‏ الكتاب عندما يذكر إرث الوالدين يفرض له حالتين: حالة وجود 
الولد للميت» وعدمه فقطء. ولايفرض له حالة ثالثة وهو وجود الجحد أو الْحدّة 
للميت وعدمه وهذا دليل على تأخرهما عن الوالدين قال سبحانه لاولأبويه ِكل 
واحدٍ منهم] السُدسُ يما ترك إنْ كان لَهُ وَلَدُ فيان 1 يكنْ له وَلَدٌ وَوَرَِهُ أبَواه فَلامّه 
التْثُ4. (النساء/ 01١١‏ 

6 ما دل من الآيات على تقدّم الأقرب عل الأبعد كقوله سبحائه: #وأولُوا 
الأيْحًا َْضْهّم أون يي ١‏ ببعْضٍ» (الأنفال/ 0170 وملاك الأولوية» هو الأقربية» وقال 
سجاه لعل جع توي ا رك الوالدانٍ والأقربُونَ والّذينَ عَقَدَتْ أيمانَكم 
فَانُوهُمْ تَصيِبَهُمْ م إنّ الله كانَ عل كل شَىءِ شّهيداً» . (النساء/ #«م) 

أي جعلنا لكل واحمد من الرجال والنساء ورثة هم أولى بميراثه. والدليل 
على أن المراد هو الأولوية بالميراث قوله سبحانه: قَهَبْ لي مِنْ لَدُْتَ ولا أيرُي» 
(مريم/ 5) فجعل الولد المطلوب مولى لما يرث؛ ووليّا له لما كان أولى من غيره 7 
وتفسير «الموالي» بالعصبة كما في الجلالين وغيره» لا شاهد له. 

'- ما ورد في السنة من تقديم الأقرب على الأبعد» ففي كتاب عل عليه السلام- 
«إِنْ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي مجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه 


(0 ( ( 


١‏ مجمع البيان: ا" 

"- كابن الابن يقوم مقام الابن» ويرث الجحدّ إن لم يكن ابن للميت» سواء كان أباه أو عمّه. فلاحظ في 
الوقوف على هذه العمومات الوسائل الباب ١و”‏ من أبواب موجبات الإرث؛ الحديث ١و؟‏ من 
الباب الأول و١‏ و” من الثاني. 


دليل القول بمشاركة الجد مع الأبوين ا ا 


4- النصوص المتضافرة في مورد المسألة» ففي صحيح الحميري: : أنه كتب 
إلى العسكري-.علهالسلام : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجذّها وجذتها كيف 
يسم ميرائها؟ فوقع: «للزوج النصف ومابقي للأبوين». 20 

ما يجعل الحدٌّ في مرتبة الأخ وربا يقول إنه كواحد من الإخوة» ومن 
المعلوم تآخر رتبة الإخوة. ففى صحيحة ابن سنان: عن أبي عبد الله-علهاسلام ‏ قال: 
سألته عن أخ لأب وجدّ؟قال: «المال بينهها سواء» وف أخرى له' عنه_علبه السلام- : 
«الدٌ كواحد من الإخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الأثثيين؟. 0 

ثم إن الثمرة بيننا وبين الكليني والصدوق تظهر في السدس الذي يقول به 
كل من الموافق والمخالف ولكن القائل بالوراثة يقول ميراثاء وان الدفع واجب. 
ونافي الوراثة يقول به ندباً وطعمة. كما سيتضح في البحث الآتي. نعم قد عرفت أن 
خلاف ابن الجنيد يرجع إلى أمر آخر. 


دليل القول بمشاركة الجحدّ مع الأبوين: 

وربا يستدل للقول الآتحر من وجوب السدس للجدّ والجدّة ميراثاً 
بوجهين ٠.‏ 

١‏ مشاركة الأجداد للأبوين في التسمية التى استحقا بهاالميراث وهى 
الأبوؤة. ْ ْ 

يلاحظ عليه: أن التسمية على سبيل المجاز وعلى فرض كونه| بالحقيقة: 
لاينافي الترتيب كما هو الحال في أولاد الأولاد. 


5 


١-الوسائل:‏ 177» الباب »١9‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث 5-”-؟ إلى غير ذلك. 
١-المصدر‏ نفسه: الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والاأجداد؛ ١و؟‏ وغيرهما. 


الل 00 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


أن هناك روايات ربما يستشم منها قول الصدوق» ففي رواية إسحاق بن 
عمار عن أبي عبد اللّه -عليهالسلام- في أبوين وجدّة م قال: اللا السدس وللجدة 
السدس ومابقي وهو الثلثان للأب». وبهذا المضمون غيرها '' فإِنْ ظاهرها كون 
السدس ميراثأء فينطبق على المنسوب إلى الصدوق. 

ولكنها محمولة على استحباب الطعمة بالسدس على ما تضافرت عليه 
الروايات التي ستمرٌ عليك في البحث الآتي. 


طعمة الحد والحدة: 


إن الأجداد وإن كانوا لايرثون مع الوالدين ولكنّ مقتضى سيادتهم على 
الوالدين تشريع إعطاء شىء لهم. وهذا هو الذي طلبه النبي يَْةٌ من الله سبحانه 
واستجيبت دعوته؛ فعن أب عبد الله عي اسلام قال: (إِنَّ الله فرض الفرائض ولم 
يقسم للجدّ شيئأء وإِنّ رسول الله أطعمه السدس فأجاز الله جل ذكره له ذلك».20 

ولأجل ذلك اتفقت كلمة الأصحاب على الطعمة إلا من عرفت وبا أن 
الطعمة من المفاهيم ذات الإضافة فلها إضافة إلى المطعم. والمطعوم له. والمطعوم. 
ثم حكمها وشرطهاء لازم البصييف فى امور 


١-ماهى‏ الطعمة لغة ؟ 


فسّرت الطعمة بالأكل والتذوق» ومن الأول قوهم: جعل سلطان ناحية كذا 
طعمة لفلان» أي مأكلة له ومنه ما في التاريخ: أن معاوية أعطى مصرّ عمرو بن 
١‏ الوسائل: »١7/‏ الباب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث .٠١‏ ولاحظ الحديث ١١‏ 
يو ا ل اا 
؟_الكاتي: ١‏ /لااى, باب التفويض» لاحظ روايات الباب. 


الطعمة؛ المطيعم؛ المطعوم له /” 
العاص طعمة» أي مأكلة. ومن الثاني قوله سبحانه: #فْمَنْ شَرِب فَلَيِسَ مِنِي ومَنْ 
يَطْعَمهُ قَنَهُ مِيّي4 (البقرة/ 144) أي من لم يذقه. وبا أنَّ السدس ليس شيئاً 
كثيراًء فالمناسب هو المعنى الثاني وكان الأبوان يذوقان الحدٌ شيئاً. وربها تفسّر 
بمعنى الهبة لكنه من لوازم المعنى؛ احب ا 0 ع لفقي 0ل 
سبحانه: حش إذا تا أَمُل قَرْيَةِ استطع) أَهْلَهَافَأََرْ زا أنْ يُضَيّفو هنا » 
(الكهف/ 777) . 


"-المطعم: 

التهور | ناراف فالات يلعب ناوا ولاه تطعم ابأنها وأهاء وبا أن 
أبا الصلاح وغيره خصوا المطعوم له. بالحدٌ والجدة للأب». دون أجداد اله يكون 
المطهم هو الأب» وحده. وبا أنّ قوم محجوج بالروايات» فلا عبرة بالنتيجة أي 
جرااتطم محرلاب ويمكن استظهار ذلك من اشتراط استحباب الطعمة 
بحياة الأب أو الم كما سيوافيك بيانه عند البحث عن شروطهاء ولكن كونى| 
حبّين شرطا لأصل الاستحباب لالمرتبة اكد» محل تأمّل ى| سيجيئٌ. 


المطعوم له 


المشهور هو الأجداد والجدات من الأب والأم. وخالف أبو الصلاح في 
ادن 7 سى ,»© 51 ل عِ 
الكافي فخص الحكم بالحد والحدة لاس. دون أجداد الام واختاره ابو المكارم 
وتبعه تلميذه المحقق الطوسي 07 وتوقف في المجمع والكفاية والمفاتيح. 
١ ١‏ كذا ذكره العامل في مفتاح الكرامة: / 7 وم أتعرّف عليه فلو أراد نصير الدين الطوسي فهو 


من أعيان القرن السابع _؟ل/ا5ه)ء وأبو المكارم: حمزة بن علي بن زهرة من أعيان القرن 
السادس (١086-51ه).‏ فكيف يمكن أن يكون تلميذاً له؟! 


يي ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

أقول: إِنْ الروايات الالح واي اكرول اسم 

١‏ - سا هو صريح في أن مورده م لم فعن جميل بسن دراج عن أبي عبد اله 
عليه السلام - : (إنْ رسول الله ييه أطعم لجدة أ الآمّ السدس وابنتها حية). 010 

_- ماهو صريح في أن موردهاأمّ الأب مضافا إلى الأول فعن جميل بن 
دراج عن أبي عبل اللّه 00 : (إن رسول الله يي أطعم |الحدة 1 الأن السدس 
وابنها حيّ) رطعم الحدة : الأ االسدس وابنتها حية» ”وهل هما روايتان أو رواية 
واحدة. نقلت الأول ناقصة؟ 

عس اع 5 ءّ ع ع ً* ع 

انها يحكى أنه اطعم الحدة من دون تفسيره بام الام او بام الاحث: روى 
زرارة قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: «إن رسول الله أطعم الحدة 
السدس طعمة»072". ولعلهاء إجمال ما رواه ميل في الروايتين المتقدمتين. 

وعن زرارة عن أبي جعمر_عليه السلام ‏ : إن رسول الله أطعم الحذة السدس و 
يفرض لحا شيعاً». 4) 

5- ما يدل على أنه أعطى الحدٌ إِمّا بلفظ الطعمة أو بجعل السهم © وتصوّر 
أن الجد. مصحف الحذة 2 سائر الروايات بعيك جَدًا إذ ليس هنا حديث واحل. 
بل أحاديث متعددة ومن البعيد أن يتطرق التصحيف إلى الجميع. 

5 ا ا مه 

وأماما ورد عن أئمة أهل البيت فهي بين ام الأب "'' وام الام " أو كلتا 
الجدّتين ‏ ولعل الإمعان في الجميع يشرف الفقيه على القطع بعمومته الحكم 
لطلق الحذة من دون اختصاص الجد أو الجذة لأبس. 


١و‏ "-الوسائل: 2.٠1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .الحديث ١و5.‏ 
“”" و5_المصدر نفسه: الحديث: ؟و7. 

0المصدر نفسه: الحديث 4306 821/4151 .١‏ 

6-5 المصدر نفسه: الحديث 5 .46»٠١‏ 


المطعوم . حكمه. وشروطه 0 


5 ما هو المطعوم؟ 


المطعوم: هو سدس الأصلء ى] هو الظاهر من الروايات الحاكية لفعل 
النبي الأكرم» وغيره» فهل هو مستحب مطلقاً وإن كان سهم الوالد أو الأمّ» نفس 
السدسء أو إذا زاد سهمهما عن السدسء فيكفي مطلق الزيادة» في استحباب 
الطعمة بالسدس. وإن كان سهم المطعم أقل من السدس بعد الدفع. أو زاد 
بقدر السدس أو أكثر ؟ هذا هو الذي نبحث عنه في الشروط . 


ماهو حكمه؟ 


المعروف بين الأصحاب أنْ حكمه الاستحباب» وليس في الروايات ما يدل 
على استحبايها حتى مثل قوله: «إنّ الله فرض الفرائض فلم يقسم للجدّ شيئاً وان 
رسول الله أطعمه السدس فأجاز الله ذلك» ”"إذ لامانع من أنه سبحانه أجازه على 
له أو هاء نوع مشاركة عند العرف. تكون النتيجة هو الاستحباب ى) فهمه 
المشهور. 


"مأ هي الشروط؟ 

قد ذكر في كلامهم شرطان: 

الف -إذا زاد سهم الأبوين عن السدس فعندئذ يستحب لما الطعمة 
وإليك التفصيل: 


للدم 


١-الوسائل: »١07‏ الباب 5١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث /ااو86١.‏ 


510١‏ ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

-١‏ يستحب للوالدين أو أحدهما أن يطعم سدس الل اودر الحدة 
بوم اد رصي ع الجدس د ارو كنا ااا ولو م 
عضن لله الامووى شو السديتن كالم مع الحاجبء أو الأب مع الزوج 0" لم 
سوفن له الطعفة. 

؟"- ولو زاد نصيب أحدهما دون الآحر اختصت الطعمة به لوجود الشرط فيه 
دون الآحر. 

'- ولو زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس ولكن لو أطعم الجدّ» يبقى له 
أقل من السدس كا لو كان الوارث بنتاً وأبوين أو بنتين وأحدهماء ففي الأول 
للبنت النصف (ثلاثة أسداس) ولكل واحد من الأبوين السدس يصير ا لمجموع 
خمسة أسداسء فيبقى السدس الواحد يرد على الجميع أخماسا فيكون الزائد. لكل 
منهما مس السدس. فلو دفع الأبوان نصيبه| للجدء يبقى لكل منهما مس 
السدسء» فمقتضى الإطلاق هو إعطاء السدس. 

وقال العلامة في القواعد: أقل الأمرين مع زيادة نصيب المطعم عن 
السدسء فإن كانت الزيادة سدساً أو أكثر فالمستحب إطعام السدس وإلآ 
فالأقل وتطبيقه على الروايات مشكل. 

ب يعتبر فيه حياة من يتقرّب به فلا يطعم الحدّ للأب ولا الجدّة له إلا مع 
وجوده ولاالجدة للم إل مع وجودها. وهو القدر المتيقّن من الأدلة. ويدل عليه 
الأمور التالية: 


7 / 
ات ة) إذا ماتتكت البنت عن ام واب وزوج فللام؛ الثلث (السدسان) وللزوج النصف (ثلاثة أسداس) 
فلايبقى إلا السدس. 


المطعوم . حكمه. وشروطه 5١١‏ 


1 أن مورد صحيحة جميل ذلكء إذ فيها «أنْ رسول الله أطعم الجدة:‎ ١ 
"7 . الأب السدسء وابنها حت»‎ 

أن ظاهر مرفوعة ابن رباط هو التقييد وفيها «الجدة لها السدس مع ابنها 
ومع ابنتها١.‏ 7 

واجميع كا ترى إذ ليس في الروايات ما يدل على أنْ الخطاب للوالدين» 
وكون المورد في الصحيحة وجود الأب لايكون دليلاً على التقييد؛ والمرفوعة ليست 
بحجة, على أن كثيراً من روايات الباب مطلقة» ورواية سعد بن أبي خلف واردة في 
غير مورد الاشتراط قال: سألت أبا الحسن موسى.عليهالسلام- عن بنات بنت وجك؟ 
قال: «للجدّ السدسء والباقي لبنات البنت». فلو كان المراد جد اميت فقد أطعم 
بالسدس مع عدم ولده (والد الميت) » بشهادة أن المال قسم بين الجذ وبنات 
البنتء إلا أن الذي يسهل الخطب أن الحكم استحبابي ولامانع من القول به مع 
فقد الوالدين وإن كان الاستحباب معههما اكد وللاستحباب مراتب. 


١و5_الوسائل:17١.‏ الباب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد؛ الحديث .١١-8‏ 


1 ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المرتبة الثانية: الإإخوة والأجداد: 


قد عرفت على أن لميراث الأنساب» طبقات ومراتب وأنه لاتصل النوبة إلى 
الرقة ماخر مع وهره واحدمن الطقة التقدمنة والطيقة الأوى: النوالداة 
وأولاد الميّت وأولادهم, فإذا فقدوا ترث الإخوة والأجداد» على تفصيل سيوافيك. 

ولنقدّم الكلام في الإخوة والأحوات على الأجداد والجدّات فنقول: 

قد عرفت أن الإخوة والأخحوات من الطبقة الثانية» فلا وراثة إل بعد فقد 
المرتبة الأولى بجميع أفرادها. 

وأمًا أهل السئة: فلأجل تشريك العصبة في الميراث والاعتقاد بأَنْها من 
عوامل الوراثة» فقد خلطوا بين الطبقات وجعلوا المتأخر في رتبة المتقدّم ولأجل 
ذللك ترق أثنهم يقولون: 

«(إذا فقد الابن والأب. ترث الإخوة والأحوات» مع لآم والبنت) أما وجه 
تقدّم الابن والأب. على الإخحوة مع كون الجميع عصبة» فلأجل كون الأوَلِين أولى 
ذكر باميّتء فلاتصل النوبة إلى الأبعد. وأمًا مع فقدهماء فيرث الإخوة» مع الام 
والبنت» فالام والبنت ترثان فرضاء والإخوة عصبة. 

إذا علمت ذلك فاعلم أنْ الكلالة (الإخوة والأحوات) على أقسام: 

١_كلالة‏ الأب والأم. 

؟_كلالة الأن. 

كلالة الأم. 

فلنأخذ بالبحث عن كل واحد بعد الآخر. فإليك الكلام في كلالة الأب 
والأم. 


الأنسات : الإخوة والأجداد ا 


١‏ يداد بح عو بج 4 م0 
قال سبحانه: إن امْرُوَا مَلَّكَ لَيْسَ لَهُ وَل وَلَهُ أخثٌ فَلَها نِضْفٌ ما تَرَكَ وَهُوَ 
ينها | وو 

ومورد الآية: وراثة الأنخ عن الأحت: فيرث كل المالء وأمًا وراثة الأخ عن 
الأ فيدلٌ عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله-عب دهم قال: سألته عن رجل 
مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره؟ قال: «المال له». ”'' ومنصرفه هو الأ للأب 
والأمَ على أن الحكم كذلك إذا كان أخا للم. 

"إن كان معه أخ أو إخوة فالمال بينهم بالسوية لاتحاد سبب الوراثة وعدم 
ال مخصوصية لأحدهم. 

8 لوكانامعة ارمع ١‏ نثى أو إناث: فللذكر مثل حظ الأنثيينء كتاباً 

وسنة "» قال سبحانه: لوَإِنْ كانوا إِخُوَةٌ رجالاً وَنِلاءً فَلِلذَّكَرِ مِئْلُ حَظ 

لين (النساء/ .)١7‏ 

رقن ارد انا كان ها النصف فرضاً في كتاب الله والباقي يرد 
عليها عندنا قرابة» لآية أولي الأرحام وغيرها. 7 

ولو كان أختان فصاعداً كان لما أو هن الثلثان فرضاً في كتاب الله 
والباقي يرد عليه قرابة. '*) 


كلالة الأب : 


2 
تقوم كلالة الأب» مقام كلالة الأب والآمَ» ويكون حكم كلالة الأب في 

١و"‏ الوسائل: »١7‏ الباب ؟ من أبواب ميراث الاخوة والأأجدادء الحديث ١و‏ 6. 

“و 5-المصدر نفسه: الحديث 50. 


1" 0-0 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
الآنقراةوالاتجواع متكي قلالة الالبنوالاء حرفا بعدرك: ف لفون الحسية لآ 
الآية ليت لبيان أحكام الكلالة في سورة النساء الآية (170) نزلت في مقابله 
كلالة الأ التتي تعرضت لحكمها الآية (10) في تلك السورة» ولأجل ذلك 
تشارك كلالة الأب» مع كلالة الأب الم في جميع الصور إلا أّها متأخرة عن تلك؛ 
وإليك البحث في دليل التقدم. 


كلالة الف الم متقدّمة على كلالة الأن: 


6 كلمتهم على تقدّم كلالة الأب وال على كلالة الأب وحده. قال 
الشيخ: ديات .2 وأخوات من أب وعصبة: للأخت من الأب الم 
النصف بلا خلاف والباقى عندنا رد عليها ‏ وعند الفقهاء للأخوات من الأب 
السدسء تكملة الثلثين والباقي للعصبة. 

0705 5 0 5000 وابن أخ بو اجا حي 
الثلثان بللا خلاف والباقي عندنا رد عليهما وتصط الباقون. وقال جميع الفقهاء: 
الباقي لابن اك ددسي للأخت من الأب. 

وقنال أيشسا: انين امراب ار أب: للأختين الثلشان 
بلاخلاف والباقي عندنا د ذ عليهماء وقال جميع الفقهاء: الباقي للخ والأخكيية 


الأب وأسقط ابن مسعود الت للأس. 10 


ويد على تقدّم رتبتها على كلالة الأب ما يلٍ: 
إانة «أولوا الأحارم» وقد 1 ملاك الأولوية هى الأقربية. ومن 
اجتمع فيه سببان يكون أولى وأقرب ممن فيه سبب واحد. إلآ ما خرج بالدليل. 


١-الخلاف:‏ ؟»؛ كتاب الفرائض. المسألة ٠51-5-؟57.‏ وجه الاسقاط بعد كونها في درجة واحدة. 


كلالة الأب والأم 0 ه121 


؟- ما رواه يزيد الكناسي”' '' في رواية مفصلة وجاء فيها قوله: (أخوك لأبيك 
اتلك أزل مين العاف اكه زان )أغيلك ليك وانك: أزل نك ين اند 
أخيك لأبيك». 9) 

وني النبوي والعلوي: «أعيان بني الم أحكىٌ بالميراث من بني 
العللات). فرة 

وفسره ابن الأثير في النهاية وقال: الأعيان: الإخوة لأب واحبده 1 واحدة 
مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس» والعللات: الإخوة لأن 550000 شتى » 
وق الدواهرة سمو ينذلك لآن قرت الأبل الاء أئلاً عمل والشاق عل بيجدغير: 
ب / 0 ,: ب 
فكان من تزوّج بامهم بعد الأولى نهل أوّلاً بالأولى ثمّ عل بالثانية. 


كلالة الم (أولاد الأم) : 


كلالة الم مي أولاد الم أي من يننمي إلى الميت عن طريقها. فلها صور: 

١‏ - لو انفسرد الواحد من ولد الأمّ خخاصة عمن يرث معه؛ كان له السدس 
فرضاء والباقي يرد عليه قرابة ذكرً كان أو انثى. 

لانن فرتولد لذ فصاعداء الثلث بينهم فرضاً بالسوية» والباقي يرد 
عليهم قرابة ذكراناً كانوا أو إناثء أو ذكراناً وإناثا. 

ويدل على حكم الصورتين قوله سبحانه: لوَإِنْ كانَ يَجُلُ يُورَثُ كَلالةَ أو 


أ وع2 ع 


مر وََهُ أحّ أو أخث فَلِكّلِ واحدٍ مِنْهُمَا السّدُسٌ فإِنْ كانُوا أكثرٌ مِنْ ذلك فَهُمْ 
١‏ الوسائل: »١7‏ الباب »١17‏ من أبواب ميراث الإخوة والأأجداد . الحديث »١‏ وفي الوسائل المطبوعة 
يزيد ىا في الباب ١‏ من أبواب موجبات الإرث 556 بريد ا في المقام. وقد تقدّم أنْ الصحيح 


يزيد» بقرينة أن كنيته أبو خالد وأكثر من يكنى به» هو يزيد. 
“و”المصدر نفسه: الحديث 1" 


515 1 1 117111111( يز 0/0577 نظام الررث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
و شو 
شركاءٌ في الثلث * (النساء/ )١7‏ 

والضابطة الأغلبية في المنتمين إلى ايت بالأب» هو التقسيم بين الذكر 
والأنثى أثلاناء والمنتمين إليه بالأمَ هو التقسيم بالسوية. وأمّا حكم الردٌ فلأجل 
8 وارث شريب. وسيوافيك أنه إذا اجتمعت الكلالتان فلايرد الفاضل إلى كلالة 
لم بل إلى كلالة الأن» وإنا يرد إذا انفرد بالارث. 


اجتماع الكلالتين: 

ولو كان تعساد متفرقين فبعضهم للامّ نقط وبعضهم للاأب والأم 
أو للأب عند فقدان الأخ والأخحت للأس الأم؟ فهنا صور: لأنّ المتقرب الم تارة 
0200 متعدداء ثم المتقرب بالأمّ على أقسام: 

ان أكون أخا أواحوة 

دان بكرن أخا وأخحتا أو إخوة وأخوات. 

ع أكون احا راد 

4- أن يكون لحري جه واحدة. ٠١‏ 

قرو عوك كللالة: لا (كونه رايا ووتعنادا )ان هله الصيوو التي 
فتكون النتيجة اثنتي عشرة صورة» غاية الأمر يقوم المتقرب بالأب مكان المتقرب 
بالأن الم عند عدمهم. ولأجل ذلك لاتذكر من الأقسام إلا الصورة السادسة. 

شتراكه) قي الأحكام إلا في مورد واحد على قول سيوافيك بيانه» ولنفترض أن 
0 بال واحد وهو يرث السدس وعندئد فالمتقدب بالأب إمَا أن يكون: 


القنب أخما أذ إكخرةيبوى] أن التشوةت واحدذا كان أو ةدا - لنسوا من 


١‏ والصور في الحقيقة ستة تعرف بالإمعان. 


اجتماع الكلالتين ااا امم امي ا ممم امم م ر ‏ اران 


أصحاب الفروض» فالتعبير الصحيح في حقهم أن يقال: يرثون الباقي قرابة 
وليس الباقي بعد إخراج سهم المتقرب الا الو سحاد إلآ خحمسة أسداس فلو اتحد 
يأخذ الجميع وإن تعدد يقتسمون بالسوية. ولايصح استعمال الرد في المقام إذ 
ليس الوارث صاحب فرضء حتى يرث الفاضل عن سهمه بالرد. 

ب - الأخآ وأخناً) أو «إخوة وأخوات). والكلام في المختلط من الأخ 
والأأخحت كالكلام في الإخوة المتعددة يرثون الباقي قرابة» وليس الباقي إلا خمسة 
ايدان كا ذكرنا ل ا تقدم. 

حَ_ أن يكون أن واحدة» وبا أن الطرفين من أصحاب الفروض» فالأحت 
للم رفاسا ور للحت فاك قرف لعفي وق الستما ف نار الل 
كلالة الأب فهي ترث النصف ترضاعز التسدسين تر انقو رصيو قلف ليل ارد ع 
كلالة الأب دون كلالة الأ مر 

ذه أن ركرن ادرمن أحبت ولعدة قيرت لل الث السدسة ركاذلة 
الأب الثلثين بالفرضء والسدس الفاضل بعد إخراج الفرضين. يرد إلى كلالة 
الأب. وسيوافيك دليل الردٌ إلى خصوص كلالة الأب. 


وينبغي التنبيه على أمرين: 

١-إِنَ‏ الردّ ‏ بعد إخراج سهم كلالة الآ لايتصور في الصورتين الأوليين 
بحالاته| المختلفة سواء كان المتقرّب بالأل» أخاً فقطء أو إخوة فقط, أو أخاً 
الفا بالمؤرسيات لأمهم ليسوا من أصحاب الفروض فهؤلاء في جميع 


وإنا 011200000 بالأن» ين أو 
كزين ايت . غاية الأمر يختلف الباقى حسب اختلاف |الحاللات. 
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فلو كان المتقرب بِالأمَ واحداء والمتقرب بالأب كذلك» يبقى سدسان: 

ولو كان كلاهما متعدداًء لايبقى شيء. 

ولو كان الأوّل واحدا والثاني متعدداً يبقى السدس 

ولو انعكسء يكون كذلك أيضاً. 

١‏ إن الفاضل بعد إخراج سهم كلالة لم (الأخ أو الت للأم) ا 
الأب (لأخحت لأب وآ أو اننظ كيرد إل اللحعيبي اللووين أو اللضيت 
للأب إذا لم تكن الأخت منهما. 

ما الرد على الأخت من الأبوين فقد قال العلامة في المختلف: المشهور بين 
علمائنا أن للخت من الأبوينء الباقي بعد سدس الأخخت أو الأخ» وثلث الإخوة 
0 الم وادّعى أكثر علم|ئنا عليه الإجماع لأمْها تجمع السببين فتكون أولى» 
رقال ابن أبي عقيل قولاً غريبا أن الفاضل يقسم غليهما بالتننبة فيكون المال أرباعا 
بين الأأحت 5 الم مع الأحت جالألوين أو أخاسيا بين اعت 2 الأ مع 
الكس نمع قلي وا شهور لاتق 7" ويظيرها نقلة هن السدوق أن مختار الفضل 
نفس ما اختاره ابن أبي عقيل. 7 

ويدل على القول المشهور أمور: 

-١‏ ما ذكر من اجتماع السببين. 

١‏ ماني رواية بكير بن أعين ومحمّد بن مسلم «فهم الذين يزادون 
وينقصون» . 7 

أي يرد النقص على كلالة لأف فترد الزيادة عليهم فمن عليه شد 
فله الجبران. كما إذا تركت زوجاً وإحوة لذ وأخحتين للام والأب» فسهم الأخحتين 
١-المختلف.‏ كتاب الفرائيض: ١87‏ تحت عنوان «تذنيب»). 

"و" الوسائل : »١7‏ الباب " من أبواب ميراث الإخوة والأجداد. الحديث ؟و”7. 


للآب في الكتابء الثلشان لكنهما تر ان في المقام السدس الباقي بعد سهم الزوج 
وكلالة الأ المتعددة فلو كان الخسران عليهم, فلتكن الزيادة للهم. 

ما روه موس يبن بكر قال ولك تررارة: ِنَّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر 
-مليهانسلام إِنْ الإخوة للأب والأخوات للأب الم 3 وينقصون - إلى أن قال: - 
فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لايختلفون فيه ١”‏ 

وأما الرد على الت من الأب وحده فهو الأقوى وأن لايبلغ في الشهرة 
درجة الصورة السابقة 

قال العلامة في امختلف: لوكداك اغناً لآم أى اا أو أخحياً وأخاء أو اخوة 
رات 550 - لا غير. نال القيع و جياه “نان لاقع أو الأنحت» 
2 الت والأخ» أو الإحوة والأتحوات من قبل الم السدس والثلثء والباقي 
للدّخت للأأب. وهو اختيار الصدوق في الفقيه» وبه قال ابن البراج» فيطس أيقيا 
من المفيد في المقنعة وأبي الصلاح. وقال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على النسبة وبه 
قال ابن الجنيد واخختاره ابن إدريس ”2 وجعله المحقّق في الشرائع أولى. 7" 

ولكل من القولين دليل وإن كان الأقوى الأوّل. 

وذلك لما سبق أنْ الأحوات من الأب دون الأنحوات من 5 يزادون 
وينقصون. ومن عليه الغرم فله الغنم. 

جف إز كلك ماورا اد بح مالو في ين أبع :ادراب 53 - 
قال: لابن الأخحت للم السدس ولارن الأخحت للأب الباقي. © 


١-الوسائل: »١7‏ الباب ؟ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد» الحديث 7. 
١-المختلف:‏ 187. 

.١١1١ /759 : "'الجواهر‎ 

5- الوسائل: »١١/‏ الباب / من أبواب ميراث الإخوة والأجداد » الحديث ١‏ . 
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قال العلامة في المختلف: إِنَّ هذا الخبر يدل (بالملازمة) على أنه إذا اجتمع 
أت من أم؛ 500 ا ا البحدمن جالتسعية 
والأعيع من الك الباقى: النصف بالتسمية والباقي يرد عليهاء لأنْ بنتها إن تأخذ 
ما كانت تأخذ هي لو كانت حية؛ لأنها تتقرب بها وتأخذ نصيب من يتقرب به 
وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الردٌ عليهماء لأنْ ذلك 
خطأ على موجب هذا النص. 

نعم جعل المحقّق القول الثاني أولى وعذله بالتساوي في الدرجة» وأن سبب 
الوصلة من كل من الطرفين واحد. 

يلاحظ عليه: أن المرجح هو النص أُوَلا والضابطة المستفادة من رواية بكي 
من أن الأصل أن من عليه الخسران فله المبران إلا ما قسام الدليل على خعلافه. وقد 
جاء في رواية يزيد الكنامي: قوله: «وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لذمَك)» ”0 
بناء على أن المراد من الأولوية هسي الأقعربية فتكون الأخت من الأب أولى من 
الأخت للام. 


روايتان فيهما نكات: 

إن هنا روايتينٍ رويتا عن الصادق والباقر -عيه اسم رواهما بكير بن أعين 
غير أن السائل في الأول هو نفسهء وفي الأحر غيره وفيهما نكات ننقلهم| مع 
نوصيح» وقل أجاب الومام قْ الرواية الأول عن فرعين: 

الفرع الأوؤل: 

قلت لأبي عبد الله -عبه سام : امرأة تركت زوجهاء وإخوتها وأخواتها لأمَهاء 


.7 من أبواب موجبات الإرث. الحديث‎ »١ الباب‎ »١7 الوسائل:‎ ١ 


روايتان فيهما نكات ا اااي ااا ااا ت 000001212121211 0 10 


وإخوتها وأخحواتها لابيها. 

قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم» وللوخوة من الم الكلث» الذكر والأنثى 
فيه سواء» وبقى سهم فهو للإخوة والأخحوات من الأب 5" حظ الأنثيين» 
لأنَ السهام لاتصول ولاينقص الزوج من النصفء ولا الإخسوة من الأ من ثلثهمء 
لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول: #إفَإِنْ كانوا أكثرٌَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شر شرَكاعٌ ني الث » 
«و إن كانّث واحدَة فلهَا السَدُسُ 4 والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: #وإن 
كان َجُلُ يُورثُ كَلالة أو امسرأة َه أخٌ أو أخث فَلكُلٍ واد نهم سدس فإن 
كانوا أكْثرَ مِنْ ذلك فَهُمْ شرَكاءُ في الثّث4 إِنّ) عنى بذلك الإخوة والأحوات من 
الم خاصة؛ وقال في آخر سورة النساء ينوك ل لبك في الكلالة إن 
ووس له ولد وَلَّهُأخت 4 يعني ي أختا لأب وم أو ا لأب «ثَلّها 

كو هُوَ يرنه | لد . وإن كانُوا إِخْوَةٌ رجالاً ونساء فَللذَكَر 

15 5 06 فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون 
وينقصون) . 

الفرع الثاني: 

«ولو أنْ امرأة تروكت زوجهاء اوإخوتها لأمهاء وأختيها لابيها كان للزوج 
النصف ثلائة أسهم. وللجخوة من من الأ سهان» ونتن من نهر لاقي للأب؛ 
وإن كانت واحدة فهو لماء أل الاضتين أب ذا كاها اعوين للب ليزادا عليه 
بقي» ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ ل يزد على ما بقي ولاتزاد انثى 
من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه» . (© 


١‏ الوسائل: .١7‏ الباب ” من أبواب ميراث الإخوة والأجداد » الحديث ١‏ ورواه الصدوق باسناده 
1 2 
عن محمّد بن أبي عمير مثله إلى قوله: والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين. 
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توضيح مفاد الرواية: 

الرواية تشتمل على مسألتين: 

١‏ امرأة تركت زوجهاء وإخخوتها وأخواتها لأمَهاء وإخموتها وأخحواتها لأبيها. 
فحاصل الجواب أن الزوج والإخوة والأتحوات لام من ذوات الفروض. فلهم 
فروضهم بلانقصء, بخلاف الإخوة والأحوات للأب. فليسوا من ذوات الفروض» 
فلأجل ذلك يرث الزوج النصيب الأعلى» والطائفة الثانية لأجل التعدّد. الثلث. 
والباقي أي السدس وإن قل فهو للطائفة الثالثة» أعني: كلالة الأب. 

نعم الأخحت الواحدة أو الأأختان للأب من ذوات الفروضء لكن إذا لم يكن 
بينهم أخ وأمًا إذا اجتمع الإخوة مع الأحوات» فليس لهم فرض»ء بل يرثن ما بقي 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ ويظهر ذلك من الإمعان في الذكر الحكيم حيث يقول 
ف الأخحت والأختان لأن: 

«إنٍ اميا هلك ليس لَه وَلَدَوَلَهُ أختٌ قَلَهَا نِضفُ مائَرَكَ... نَنْ كانَنا 
نتن فلّهما الشلكَانِ مما تك 4 

ويقول في الإخوة والأخوات للأب مجتمعين. 

##وإن كانوا إخوة ر جَالاً ونسَاءً َلِلذَكَر مش 1 الأنتيين4. 

ثم م إن الإمام. فسّر الآيات الواردة في حقٌ الكلالة في أؤل سورة النساء. 
وآخرها. ورها يتخيل في يادى النطر نع اختلاف ي المضبموت, فقال: إن ما ورد في 
هذه السورة (الآية )قن درن ادن للخت الراعدةوائلت لأكثر من 
ذلك لكلالة الم وأمّا ما ورد في آخر السورة من فرض النصف للأخت الواحدة 


والثلثين للاثنين وأكثر لكلالة الأب. 


روايتان فيهما نكات 0 

هذا كله حول الفرع الأول وإليك الكلام في الفرع الثاني. 

البامزاة تركات زوهاءو الغرنها لانهاءءراحيها لأنيها: 

وهذا الفرع يفارق الفرع السابق فإِنْ المفروض في الفرع كون المنتمي إلى الأب 
إخوة وأخوات وهؤلاء ليسوا من أصحاب الفروضء ولأجل ذلك يرثون الباقي 
ولاتتأتى شبهة العول. بخلاف هذا الفرع فانْ المنتمي إليه أخوات فقط وهو من 
أصحاب الفروضء إذ لما الثلثان فتعود شبهة العول, ولاتسع التركة للنصف. 
والثلث. والثلثين» فلابدٌ من إدخال النقص على طائفة واحدة عندناء أو ميم 
النقص على الجميع عند أهل السنة» وقال الإمام أن النقص يدخل على الأختين 
للأب» وعلله الإمام بالوجه التالي: 

إذا كان مكان الأخنين» أخوين للأب ورثا الباقي؛ أعني : السدس إذ ليسا 
من أصحاب الفروض. 

أو كان مكان الأخحت أخ لم يزد على ما بقي ويرث بعسد إخمراج النصف 
للزوج والثلث للإخوة لِلأْمَ (السدس الباقي) فهكذا الأختان للأب. ولاتزاد 
أنثى من الأحوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً م يزد عليه. 

رودا وي عابر رويد كر قبو الم الا ابد كه ة في حل مشكلة 
العول» وهو أن الإخوة من الم من ذوي الفروض مطلقا وافلا كان أو كثيرأ أنثى 
كان أو ذكرأء متجانساً كان أو غير متجانسء ففي جميع الصور؛ السدس للواحد 
والثلث للمتعدد بالسوية» فلاهبطون من فرض إلا إلى فرض اخر. 

وهذا ببخلاف الأأحت أو الأحتان للأسء فإِن للأول النصف وللثانية 
الثلثان» لكن إذا انضمٌ إليه أو إليهما أخ فليس لهم | أي فرضء بل يرثون لباقي 
فلأجل ذلك يدخل النقص عليهم دون الإإخوة للم فلايصدق في حقهم أنهم 
لاميبطون من فرض إلا إلى فرض آخر. 


77 ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الرواية الثانية لبكير وفيها فرعان: 


م إن لبكبر رواية أخرى عن أبي جعفر» يطيب لي نقلها مع دراستها بها فيها 
من الفائدة يقول: 

جاء رجل إل ال جردي تاد 0 

١‏ امرأة تركت زوجها وإخوتها لأنها وأختا لأبيها؟ فقال: «للزوج النصيف 
ثلاثة أسهمء وللإخوة للم الثلث سههمان» ولخت من الأب السدس سهم» فقال 
له الرجل: فإِن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر 
راون نع هو الى كلانه ابسو تسر مويك تسوك انا دا شال 
أبو جعفر عله ااسلام ‏ : «ولم قالوا ذلك؟؟ قال: لأنَّ الله تبارك يال يحول : ##وله 
اخت لها نص سا ترك قال رسخت - عليه السلام - : «فإن كانت الأخت أخاً؟) ‏ 
قال: فليس له إل السدسء فقال أبو جعفر _عليهالسلام : : «ف) لكم نقصتم الأّخ, إن 
كنتم تحتجّون للخت النصف بأنّ الله سمّى لها النصفء فإِنَ الله قد سمّى للأخ 
الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال: #فلها النصف* وقال للأخ: #وهو 
وجاك امي بار ل ل ل ل لت 
في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تاماً» فقال له الرجل: 
وكيف تُعطئ الأخت النصف ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شين ؟. 590 

"١‏ قال "© : "يقولون في أمّ؛ وزوج» ٠‏ وإخوة لأم» وأخت لأب فيعطون الزوج 
اللمسفويرا السيدين را عير من اله الثلثء والأخت من الأب النصف. 


-١‏ هذه العبارة من السامع تصديق مع الإعجاب لكلام الإمام. 
53 لامر أن ضمير العاعول برجم إلى الإمام وهو استعرض هذا الفرع للنقد وإثبات أن الول بالعول 
كين ابوت لانن أكثر من الذكر. 


روايتان فيهما نكات ااي ايا ار 00000 
فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة» قال: كذلك يقولون, قال: '"' 
«فإن كانت الت ذكراً أخاً لأب؟» قال: ليس له شيىء”© فقال الرجل لأبي 
جعدر - عليه السلام - : : فا تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: سب االخرلاي الا 
الم ولا الإخوة من الأ ولا الإخوة من الأب شيء مع الم ا 
وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظ 
حروفه إلا معناه» فذكرته لزرارة فقال: صدق. هو والله الحق 7". 
والرواية مشتملة على فرعين: 


٠‏ 7 7 عط 0 ,اع 
الفرع الأوّل: امرأة تركت زوجهاء وإخوتبها لأمّها وأختا لأبيها: 


والأحذ رار الفروض يوجب عوهاء لأنَ للزوج النصف, وللإخوة من 
الم الثلث؛ وللاخت النصف. فتعول الفريضة من الستة إلى ثهانية 541+ 5 
فالقائل بالعولء يدفع للزوج ثلاثة أسهسمء وللإخحوة 00-١‏ 
وللاخت للأب ثلاثة أسهم لكن من ثانية أسهم ويدخِل النقص على الجميع 
وأمّا على الضابطة المقرّر ة عندنا يدخل النقص على من له فرض واحد. وهو 
الأخت للأب. 
ول ذكر السائل أن فرائض زيد (ابن ثابت) وفرائض العامة والقضاة 
يخالفون ذلك. ويقولون بأنْ القران فرض للأخت للأب النصفء. وقال: ##وله 
أخف فليا تضق ما ترك 4وكيك تعطون لاء السدس؟ فأجابه الإمام بأنه لو كان 


١‏ الضمير يرجع إلى الإمام. 
١‏ لأن 0 تنتهي بفرض والعاين عل الآ (لوجود الإخوة للميت) والثلث لكلالة ل والنصف 


الوسائل: »١7‏ الباب ” من أبواب ميراث الإخوة والاأجداد؛ الحديث 7. 
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كاذ الهم الك كر تفطرن له؟ تقال السندس الاأله ليس يدي القرضن ليها 
بقي بعد اخراج أصحاب الفروض. فقال الإمام ا : إن الله قد سمّى للخ 
الكل؛ والكل أكثر من النصف لأنّه قال في حقٌ الأخحت: #فلها النصف4 وقال في 
حقٌ الأخ: ##وهو يرثها# يعني جميع المال إن لم يكن لما ولدء فلاتعطون الذي 
جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف 
تماما) . 

وبعبارة 5 لو كان مكان الت للآب. ا للأس» لا يدفع له إلا 
السدس» فكيف يدفع للأنشى أزيد منهء ولاتزاد أنثى من الأخحوات على ما لو كان 
ذكراً ل يزد عليه. 


1 5 ةن 2 © صساء 

الفرع الثاني: امرأة تركت اما وزوجا وإخوة 7 واختا لأب: 

الأخد بظواهر القرا نص يوجب العول: إد - البجلاسن وللزوج النصف» 
وللوخوة للم الغليى) اديت للاأب النصف فتعول الفريضة من ستة إلى تسعة. 
“73+54 +1 > 1 , 

0 0 5 

فيعطى للروج ثلاثة اسهم وللاخوة للامء سهان وللاخت للأبس ثلاثة 
اك فا دين فرذه الإمام بوجهين: 

لو كان مكان الأخت للأب. اح لذج كم يعطرد 140 فقَال: ليس له شيء. 
وهذا من العجب الت ترث ولو كانت ذكراً لاترث! 

0 الإمام فقال: الال للق لان أعني : لويس 
معها شيء للإخوة مطلقا 


9526 


في ميراث الاأجداد 


١‏ للجد المنفردء المال؛ م كان أو لأن. 

كاللجةة الفرةة انان م كانت أو لأب. 

لو اجتمع الجدّ والجدّة ل ولم يكن وارث غيرهما ‏ يرثان الجميع 
ويقتسمان بالسوية. 

4- لو اجتمع الجدّ والجدّة لأب ‏ ولم يكن وارث غيرهما ‏ يرثان الجميع 
ويقتسان أثلاثا. 

5 لو اجتمع الحدٌ أو الحدّة أو كلاهما 7 مع الحدّ أو الجدّة أو كلاهما 
لأب» فللأوّل الثلث واحداً كان أو أكثر بالسوية, والثاني واحداً كان أو أكثر 
الغلثان. أثلاثاً. 

قال الشيخ الطوسي: للجدّة من قبل ال نصيب الأ إذا لم يكن غيرهاء 
الثلث المسمّى للام. والباقي رد عليها كي برد عل الم وإن احتيىة حدتان: 
جدة وجِذة أبء كان للجدة من قبل الآ الثلث» وللجدة من 0 الأن 
الثلثان» كل ده تأخذ نصيب من يتقرّب به. وقال ابن عباس: جدّة الم ها 
الثلث؛ نصيب الأم كا قلنا. 

وقال الفقهاء كلّهم: فلها السدس فإن اجتمعتا كان السدس بينهما 


اديه )١(‏ 
اث : 


١الخلاف:‏ ” كتاب الفرائضء. المسألة “ا/ا. 


1١17‏ ...0000000-0-000 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


0 

الأولى: إن التقفسيم عند اجتماع الصنفين من الأجداد بالثلث والثلثين» حتى 
مع الأنوثة والاتحاد في الجذ للآبء كما إذا مات وترك حذا وده 5 وجدّة لأن» 
فللأول الثلث مع كثرته. وللثاني الثلثان مع قلته. 

الثانية: : إن التقسيم بين جدودة الم بالسوية» وجدودة الأب أثلاثا. 

ولنأخذ كل واحد من الأمرين بالبحثء. أما لول تدك علد امود 

١‏ - ما يدل على أن إرث كل قريب نصيب ما يتقرّب به 20 وعلى ذلك 
فجدودة الم 00 وهو الثلث» وجدودة الأن ترث نصيب الأب وهو 
الثلثان. 

فإن قلت: على هذا يجب أن ترث الأخت الواحدة للم الثلث. مع أمّها ترث 
السدس. والأخ للأب والأخت له. الثلثين مع أن الأول يرث السدس والثانية 
النصف. 

قلت لوعن لصن الدكر سكيم 

فإن قلت: إن فريضة الآمّ هي السدس. 

قلت: لا بل فريضتها الثلث. وإنَّا الإخوة والولدء حاجبان من فريضتها 
الأصلية فتنقل إلى السدس. 

1 اسرر عي سل ع ان حدر -عليه اسلام- : «إذا لم يترك الميت إلآ 
جدّه أبا أبيه وجدّته أمّ أمّهء فإِنَ للجدّة الثلث. وللجدّ الباقي ‏ قال:- و إذا ترك 
جدّه من قبل أبيه وجد أبيه وجداته من قبل أنه وجذة مه كان للجدة ة من قبل 
الأ الثلث وسقط جدّة الى والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جد الأب». ”) 


م0000 


.١ من أبواب موجبات الارث .الحديث‎ »١ الوسائل : /ا٠ء الباب‎ - ١ 
؟-المصدر ثنقسه: الباب 4من أبواب ميراث الإخوة والأجداد. الحديث 25 وفي السند على بن الحسن‎ 
ابن فضال وهو فطحي ثقة) وعمرو بن عثان الثقفي الخزار قال النجاشي: ثقة.‎ 


في ميراث الأجداد ا 11 1 1 1 1 0 
وفي سند الرواية علي بن الحسن بن فضال والأصحاب عملوا بروايته 
فلا إشكال من هذه الجهة. 

يناك أقرال اخير: 

انها اضميه إل العماني: 0 وابلب كدين آم اله 1 الأب امشاملة 
العو مني امن ا ومن أب وأمّ أت فقول عتستدة | ادس 
وللثانية النصف. فقد خالف القول المشهور في كلا الجانبين حيث إِنَّ المشهور: 
اثلث للأولل» والثلغان للأخرى. 

ما نسب إلى الصدوق ينزل الجحدّين: أبا الأمّ وأبا الأب» منزلة الأخوين 
من صنفين» فللأول السدس كالأخ من ا وللآخر الكل كالأ من أب 0 أو 
أن 

تقد عبالت القول" لشتهرر ق اتقاتين أيفسا فهو يدقع الأن الام السلسض 
مكان الثلث,. ولأبي الأب خمسة أسداس (حيث قال: ولالآخر الكل) وعلى 
الشورو لتهالقلداة تسارت لكا لققاق انالا سيا للبيشالفة ل حاخية أن 
الأب أيضا. 

3 ما نسب إلى أبي الصلاح وابن زهرة والكيدري من أن للمتحد من قبل 
المَ السدس ذكراً كان أم انثى وللمتعدّد: الثلث فقد خالفوا القول المشهور في 
المتحد دون المتعدد ى) هو واضح 

واستدل ها بأمرين: 

الف: حديث زرارة قال: أقرأني أبو جعفر -علهاللام- صحيفة الفرائض فإذا 
فيها: لا ينقص الحدّ من السدس شيئء ورأيت سهم الْحدّ فيها مثبتاً. © 


. الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد. الحديث‎ »١1/ الوسائل:‎ ١ 


008 ...000000-00 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

يلاحظ عليه مضافاً إلى أنّه أعمٌ مما قالوا-: أنّه يستشم منه التقية حيث 
يثبت للجد السدس بصورة الفرض وهو يخالف ما اجتمعت الطائفة عليه ويوافق 
رأي المخالفين. 

بج اسان ف هوي ال مول الك ودلنة سيول نخس 3 

يلاحظ عليه: أنْ التنزيل خاص بم إذا | الحنه أو ةاطدة عع ال أو 
الأعت ار الإخرة ارات لاأذ يلد اع مطلقا 0 0 2 
صاحب الجواهر في المقام ولكنّه خالفه في المقام الآتي فانتظر. 

الدعوى الثانية: وهي أَنْ جدودة الم يتسمون بالسوية وجدودة الأب 
يقتسمون أثلاثنا. . فهي من المسائل المسلّمة بين الأصحابء مع عدم وجود دليل 
صالح. 

قال العاملي: وما وجدنا في الأخبار ما يدل صريحاً على أن الجدّ والحدّة 
للأب يتفاوتان أو يتساويان. إذا لم يكن معهم غيرهم من إخرة» هل عندكم من 
دليل فتخرجره لنا غير ما ذكرنا أو تقولوا فيها نحن فيه بالتفاوت بالقياس على 
الأولاد» ولا يمكن القول بالتسوية لعدم الدليل. فلابدٌ من الاهمال أو ترك الجدال 
رابع الأعيع بترن وميم - ومبذا ا امو 5 
الكذه اواك أت الالنكهوما بت فلتب بالل 8 

هذا نظر العاملي في المسألة ولكن صاحب الجواهر يدّعي عدم الإشكا ل في 
الحكم يقول: فلا إشكال في الحكم حينئبٍ بحمد الله وإن وسوس فيه بعض 
متأخري المتأخرين. ©) 


١-الوسائل: »١1/‏ الباب ”من أبواب ميراث الإخوة والأجداد. 

١‏ قد عرفت الدليل الوافي للتفريق بين الأجداد لم والأجداد لأب» فلا يحسن عطف هذا على الآخر. 
مفتاح الكرامة: ١51/8‏ . 

. ١606 /74 الجواهر:‎ 5 


في ميراث الأجداد ا 00 1000 00000 


والحقٌ أنه ليس في المسألة دليل صالح للافتاء سوى الاتفاق لأنهم 
استدلوا: 

ألاً: بمرسل مجمع البيان ”© الذي نقله صاحب الوسائل بصورة الرواية 
وليس هو سوى أنه حكم استنبطه الطبرسي باجتهاده من الأخبار وكيف يكون 


اشغ هي 


حجة. 

وثانياً: بها في الفقه الرضوي ”" ومن المعلوم أنّه ليس تأليف الإمام؛ بل هو 
نفس كتاب التكليف للشلمغانيء أو رسالة على بن بابويه التي ألفها لولده 
الصدوق ولكل من القولين شواهد وقرائن. 

وثالثاً نا دل على أنه إذا اجتمع 8 الإخوة - جد وجِدّة: أو أحدهما 5 
8 كان الحد كالاخ منهاء والحدّة؛ كالاحت منهاء وأنه إذا اجتمع مع الأخت أو 
الأختين فصاعدا لللأب والأم؛ أو ده جد وجدّة. أو أحدهما من قبله كان الججل 
كالأخ من قبل الآبء والجدّة كالأخمت» فتكون النتيجة:؛ أنَّ الحدّ والجدّة للا 
حكم الخ والأخت - وحكمها] التقسيم بالسوية» والجحدٌ والجدّة للأب» حكم 
الأخ والأخت للأب وحكمهماء التقسيم أثلاثاً وسيوافيك روايات الباب في الفرع 
الآتي. 

يلاحظ عليه: ب) ذكره نفس صاحب الجواهر ردًاً على الاقوال الشاذة في 
المسألة السابقة حيث ذهب العماني إلى أنه د ا لأ 7 الأب 
معاملة الأختين من صنفين. لأجل أن الروايات نزلت الجحدّة منزلة الأخت. فر 
عليه صاحب الجواهر بن التنزيل المذكور نما هو في حال اجتاع الجدّ أو الجدّة. 
مع الأخ أو الله ان الأتغرة أو الكغرات لالطلقا كز لاقن عل هين تخت 
النصوص المتضمّنة لذلك. "© 


.6 ءالباب 3 من أبواب موجبات الإرث » الحديث‎ ١17 الوسائل:‎ -١ 
.4 "-المستدرك: الباب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد. الحديث‎ 
. 167 /"9 : *'_الجواهر‎ 


شرق مع مه وميه ميق ينين نظام الإريك في الشترنيقة الإسلاضية :انرا 


ورابعاً: م دل في قسمة الحدّ من قبل الأب مع الأخت له أو هما بالتفاوت 
فالجذة المنزلة منزلتها كذلك ففي صحيحة الفضلاء قلت: رجل ترك دوا حم 
فقال: اللذكر مثل حظ الأنشيين) (0) لاط سم اك والأخت كذلك» 
كان بين الجد. والحذة المنزلة مكان الأّحت كذلك أيضاً. 


يلاحظ عليه بمثل ما سبق. 

إلى غير ذلك من الوجوه التي ساقها صاحب الجواهر لإثبات القول 
المشهور والحق» مع سيّد الكرامة لكن لا مخيص عن اختيار ما عليه الأصحاب 
والمقام من المسائل الكثيرة التي ليس لها دليل سوى الشهرة وقد كان سيّد 
الأساتيذ» المحقق البروجردي أ:بى هذا الصنف من المسائل إلى أربعما ئة. 


في اجتماع الإخوة مع الأجداد: 

١-إذا‏ اعترع وم الإخوة للم جد وجدّة» أو أحدهما من قبلهاء كان الحدٌ 
كالأخ منهاء والحدّة كالاخت منهاء وكان الثلث بينهم بالسوية. 

"-إذا اجتمع مع الت أو مع الأختين فصاعداً للأبس الم أو للأس» جد 
بدن اء حدقا من قبله كان الجدّ كالأخ من قبله والجدّة كالأخت وينقسم 
الباقيى بعد كلالة الم إن كانت - بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد تورن في 
عنوان المسألة الجد في 0 الم إلى الإخوة» وفي كلالة الأب إلى الت والكففيك 
وما هذا إلآ لأنّ كلالة من أصحاب الفروض فطلم ذكراً كان أو أنثى» واعداً 
كان أو أكثرء فلأجل ذلك قال: الجدٌ بمنزلة الألم إذا اجتمع مع الإحوة 
- والمراد من الإخوة المعنى الوسيع أي الأعم من الإخوة والأخوات؛ والواحد 
والكثير 


.4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد » الحديث‎ ١ الباب‎ »١7/ الوسائل:‎ ١ 


في اجتماع الإنخوة مع الاأجداد روفرف 

وما كلالة الأب فهي من أصحاب الفروض تارة إذا كانت أختاً واحدة» أو 
أكثر. ولم يضم إليهما أخ وإلآ فيصير من أصحاب الوراثة بالقرابة ويقتسمون على 
التتلييث: فذكر الجد. مع الحعع أو الكخعين لبيان أمون:: 

١-انه‏ يرث ميراث الأخ. 

"- انّه يقلب المنضم إليه من كونه ذا فرضء إلى الوراثة بالقسرابة» كما إذا 
انضم إليهم| ح حفيقة . / 

قل عرفت في| سبق أحكام الإإحوة والأتحوات للأأبس والام أو للأس» أو للام 


# 


إذا انفردوا عن الاأجداد والجدّات. 

كع تع بك اللعداموا كاه انلاب والاء .ذا التردواعن اللضره 
والأأنحوات. 

بقي الكلام في|إذا اجتمعت الإخوة مع الأجداد بنحو من الأنحاء. والعبارة 
المتقدّمة كافلة لبيان حكم الاجتماع وقبل الخوض في بيان أحكام المسألة» نذكر 
صورها: 

١‏ - إذا انحصر الوارث في جد أو جذة» أو امدخاان تل ارام مع أخ أو 
ايت أو إخوة وأخوات من قبل اله وم يكن من جانب الأب» 5 وارث في هذه 
الطبقة. 

"-إذا انحصر الوارث في جد أو جدّة أو هما لأب؛ مع أخ أو أخت أو إخوة 
أو أغقواتك للأبور بن او لاضع يكن من حاتي الام ان رارك ورمة م الطيقة. 

*_إذا اجتمسع الإخوة امتفرقون. مع الأجداد المتفرّقين مثلاً إذا ترك من 
جانب» جدذاء أو جدّة لذ خا أو ا لماء ومن جانب آخر رك ا أو حفدة 
للأس» وأا أو أخو له. أي يكون فذكل من الطرفين» صنفان» أي من الإخوة 
واللنشودة سمو اء تجا بو ادا (كالأح أو اليف أو الجدء أو الجدّة) أو كثيراً 
(كالإخوة؛ الأخحوات» الجد والجدّة) . 


...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
1 اش كتون زجحانب الواررف فين ا تزاح م الفلتقين ]ره 
والأخوات فقط أو الجدّ والجدّة فقطء مع صورهما المختلفة غير المؤثّرة في الحكم. 
ويكون في جانب الوارث عن أب كلا الصنفين الإخوة والأحوات والحدّ والجدة» 
بضورعها] التكالة. 

فيا إن تسو نعل المكس تكن السوارت ساني ١‏ طون من 
الصنفين» دون جانب الأب. 

"- أن يكون في كل جانب» صنف واحد. اكاالك الاعف ادرف 
نلوكان الرارت هن ا أخاً أو أختاًء يكون الوارث عن أب ذا أوعج ةولق 
كان الوارث عن أب» أغا أو أخباً بكرن الرارت عن 1م جا أو جدّة وهذه صور 
المسألة وإليك بيان حكمها. 


أحكام الصور: 

إن العلم بأحكام الصور يتوقف على العلم بصغرى تكفلت لبيانها السنّة 
وكبرى تكفل لبيانها الذكر الحكيم. 

أمّا الصغرى فالمحصّل منها بعد ضم بعضها إلى بعض. أنَّ كلاً من الجدّ 
والدذة في كلى من الطرفين» عند الاجتماع مع الإخحوة والأحوات يُنرّْل منزلة الأنخ أو 
الأحت. فلو كان للميّت أخ أو أخت للم وكان معهم| جد أو جدّة» فكأنه مات 
عن أخوين اا فيعامل سياسانةا الأخ والأخت الواقعيين؛ ومثله ما إذا 
مات عاد ع اع 5-57 للأب والامء أو الأن» 6 أو جِدّة. فكأنه مات 
عن ألخوين أو أ ختين م كرون تكبو العكم الاقخدرا لحك ارقو 

إن روايات التنزيل يجب أن تكون كافلة لتنزيلات أربعة» الْحدٌ والجدّة لأن» 
منزلة الأ والكفت للدم وال والدةة ل منزلة الأع والأخحت لها ولاتوجد رواية 
صريحة جامعة لها ولو كانت» فهي من قبيل الإطلاق. 


في تنزيل الجد منزلة الأخ 200 د10[ ز1ز1ذ1ز1ز 1 1 11111111313111 


-١‏ ماهو ظاهر في تنزيل الحدّ للأب منزلة الألخ: 

عن عبد الله مااع مده يسم قال: سألته عن رجل ترك 
إخوة وأخوات لأب وأ وجدًاً؟ قال: «الجدّ كواحد من الإخوة» المال بينهم للذكر 
مثل حظ الأنشيين» . 07 

ولعل لفظة «لأب» قرينة أو تصلح للقسرينية على أن المراد من الحد» هو 
الجدّ لأب. لا الأعم منه ولا للام. 

روى أبو الربيع عن أب عبد الله عليداسلام- قال: «كان على عليه السلام- يورث 
الأخ من الأب مع الجدّ ينزله بمنزلته» " والحديث الأول كافل للتنزيل وكيفية 
التقسيم والثاني كافل لأصل التنزيل. 

وربا يستفاد من الحكم» وجود التنزيل بعد الوقوف على التنزيل في سائر 
الأحاديث فعن عبد الله بن سنان عن أب عبد الله -عله اسلام- قال: سألته عن أخ 
لأب وجد؟ قال: «المال بينهم سواء» . © 


"ماهو ظاهر في تنزيل مطلق الحد منزلة الاخ : 
روى حماد عن أبي عبد الله ع اسلام ‏ قال: (إِنْ الجدٌ شريك الإخوة وحظه 
مثل حظ أحدهم ما بلغواء كثروا أو أقلّوا» . ©» 


عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عد اللام يقول: «الحدٌ يقاسم 
الإخوة ولو كانوا مائة الف» . © 


١؟-الوسائل:‏ /ا. اليباب ١‏ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد. الحديث ”و”و١ا‏ وعبذا المضمون 
الحديث: الحدة في نسخة الوسائل مصحف الحد) ١1١١5١1‏ . 
5و0 المصدر نفسه: الحديث 0 ”ى ولاحظ لاء ذر 215 1١86‏ 5 او95١.‏ 


ضف ممصي ع ا ان ادن يتب انظاء الأردث فى الشبرريقة الإسلامية الغراء 


ما هو صريح في تنزيل الح والجذة : 
روك دوي اهتين ل رسره ان قل أل عل اق لون بعر نيا 


في صحيفة الفرائض أن الجدّة مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة» ويسقط حيث 
تسقطء وكذلك الجدّة أخت مع الأخوات» ترث حيث يرثن وتسقط حيث 
يسقطن ”' ولعل إطلاق الحديث كافل للتنزيلات الأربعة. 

والناظر في الروايات لايشك في التنزيل ولو كانت الروايات في تنزيل الجذ 
ناخة كن ليجنا للؤرنة انض عل قله إبلذة سدلة العف قافا الماع فك هه 
وجود التنزيل في خصوص الحدة. 

نعم تعارض الجميع روايتا الحلبي» وأبي بصير, ولم يعمل المشهور بها وليستا 


00 ' 


ااال لمارا يري لاني إالللنا ر 001 
لأ من التقسيم بالسوية مطلقاً وكلالة الأب من التقسيم أثلاثاً بين الذكر 
والأنثى. راتت عر ماري ل لين عي لتر ركه الى 
والأختء دللا حاكا على أيات الكلالة. ومتصرّفاً في عقد وضعههم| بجعل 
المصداق لما ىا لابخفى. 

واعطف نظرك على الصور التي ذكرناها في صدر البحث ولعلٌ حكمها 
واضح. ولكن تأكيدا للبيان السابق نقول: 

ع8 4 م و 

اما الاولى: فيرئون الثلث بالسوية فرضاء والباقي رذا وقرابة. 


١-الوسائل: »١7‏ الباب ” من أبواب ميراث الإخوة والأأجداد. الحديث ؟77. 
؟-المصدر نفسه: الحديث ١و18١.‏ 


ماهو صريح في تنزيل الجد والجحدة 000000000 

وأمّا الثانية: فيرثون و يقتسمون أثلان. 

وأمّا الشالئة: فلمن يرث لأم؛ الثلث بالمسوية ومن يرث لأب. الثلثان أثلاثا 
وينزل الجد والججدّة في كلا الطرفين منزلة الأخ والأخت غير هما ني الوارث ل 
يرثون بالسوية» وفي الح للذكر مثل حظ الأنثيين. يمكذا نالعو ادخرى: 

وأمّا الرانعة: فلمن يرث 0 الثلث وإن كانوا من صنف واحدء ولمن يرث 
لأبء الثلثان وإن كانوا من صنفين» والتقسم والتنزيل كا م ومنه يعلم حكم 
الصورة الخامسة فإِئّْبا عكس الرابعة. 

وأما السادسة: فللوارث - الثلث بالسوية:. وللوارث لأ الثلشان 
والتقسيم والتنزيل كما من ولايؤثر اشتهال كل طرف على صنف» فالملاك وجود من 


يرث 0 أو لأن. واحدا كان أو كثيراء من صنف كان أو من صنفين. 


إرث الزوج والزوجة مع الإخوة والأجداد 


إن الزوج والزوجة يجتمعان مع جميع الطبقات والمراتب ولاينقص نصيبهم| 
المقدّر لهماء مع الولد وعدمه ولا بحال من الأحوال. 

ففي مرسلة أبي المعزا 2 عن أبي جعفر عله اسلم في حديث قال: (إِنَ الله 
أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصههما من الربع والثمن». ”© 
/ وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام- قال: «لا يرث مع 
الأ ولا مع الأب, ولا مع الابن ولا مع الابنة إلآ الزوج والزوجة وان الزوج 
لاينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد والزوجة لاتنقص من الربع شيثاً إذا ل 
يكن ولدء فإذا كان معهم! ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن». 9 

وعلى ذلك فلهم| النصيب الأعلى مع الأجداد والإنخوة» سواء اتفقت وصلتهم 
بأن كانو يها لأس وأمى أو أب أو 5 أو اختلفت بأن كان بعضهم كذلك 
ويعقيي ور ليك يعقى جور اللبزالة: 

١‏ لو اجتمع الزوج مثلاً مع كلالة 3 وكلالة الف 1 وكلالة الأنء 
فالأخيرة لا ترث مع وجود كلالة الأب 570 فى ثلاثة أصناف». ولو كان 
الصنف الثالثء إخوة 0110019 وكلالة الأم. لعدم 


-١‏ أبو المعزا بكسر الميم والزاء المعجمة هو حميد بن المثنى» قال النجائى: ثقة ثقة. وفي السند 
درست بن أبي منصور الواقفي» وحديثه قوي روى عن المشايخ؟. 
”و1 الوسائل : 17» الباب ١؛‏ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ؟و١.‏ 


إرث الرْوِج والزوجة مع الإخوة والأخوات ا :0011211 ااا 
كونه ذا فرض» بل يرث قرابة ورحماً فيخرج النصف للزوجء ولكلالة الم السدسء 
إذا كان واحدا والثلث إذاكان متعدداء فا بقى بعد النصف والسدس أو الثلث. 
فلكلالة الأب والأمٌ. 
"- وأمًا إن كان الصنف الثالث (كلالة الأب والأم) أخحماً واحدة أو ا 

0 العول إذا أخذنا ار الفروض فتتجاوز السهام من ستة إلى ثمانية إذا كانت 
أختاء وإلى تسعة إذا كانت ا مع فرض تعدّد كلالة الأ وإن كانت :واحدة 
تتنزل إلى سبعة أو ث) نية. 

وبا أن العول عندنا باطلء» يرد النقص على كلالة الأب الم وترث الباقي 
لأنبا في هذه الصورة ليست من أصحاب الفروض وأنَّ استعمال النقص في حقّها 
نوع مسامحة. 

وأَمًا القائل بالعول» فهو يجمع السهام إلى تسعة أو ثم نية ويعطي شلا 
أسهم للزوج من تسعة سهام, لا من ستة سهام, وهكذاء كلالة الأب اسه وقد 
مرّ ما هو الحق. 

و ادس عليه لجرو قله الحم اللو بكي تي تيعد اضراع الترانض برد 
على كلالة الأب والآمٌ وذلك مثل الصورة التالية. 

” إذا مات الرجل عن زوجة وواحد من كلالة الأ وأخحت لأب 0 
فللأو لى الربع» وللثانية السدسء وللثالثة النصف (ثلاثة أسداس) والباقي نصف 
الستين لهاء وقد عرفت سايق قول الصادقين «فهم الذين يزادون وينقصون؟ . 7 

وقد أشبعنا الكلام فيما سبق عند البحث عن اجتماع كلالتي اله مع كلالة 
الأب الأ أو الأب فقط والمخالف في الأول هو الفضل والعماني» وفي الثاني كثير 
مثل الصدوقين والشيخين وأتباعها حتى جعله المحقّق أولى فلا نعيد. 


١-الوسائل: 2١7‏ الباب ” من أبواب ميراث الإخوة والأجداد » الحديث ؟7. 


5 اي تي به ا ادناور ننه أنظام الإرت في الشترنيقة الإشثلامية الغراء 


مسائل ثلاث 
المسألة الأولى: 
في اجتماع الجدٌ الأعلى والأدنئ مع الإخوة 


لو اجتمع الحدٌ الأعلى والأدنى» مع الإخوة شاركهم الأدنى دون الأعلى. 
لكون الأول أقرب سواء اتحدت جهتهم| أم تعدّدت. فلايرث الأعلى للأب» ولو 
كان ذكراً مع وجود الأدنى للم ولو كان أنثى. 

نعم عند عدم وجود الأدنى» يشارك الأعلى مع الإخوة» وإن كانت الإخوة 
أقربء لما ذكر سابقاً من أن الأقربية تمنع الأبعد في الصنف الواحدء لاالأبعد من 
الصنف الآّحر ولأجل ذلك يقاسم أولاد الأولاد عند عدم الأولاد» الأبوين للميت 
وإن كان الأخير ينتمي بواسطة. وأولاد الأولاد بواسطتين. 

روى أبو بصير: عن أب جعفر عله اسلام قال: «الحذٌ يقاسم الإخوة حتّى 
يكون السّبع خيراً له». 200 

والمسألة مورد اتفاق والدليل هو صدق الحدّ عليه كصدقه على الأدنى. 

نعم يترتب على ذلك ما كان يترتب على الأدنى. 
/ إن الجدٌ لأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين, والجحدّة كالاأخت. والحلٌ 
لآم كالأخ من قبلها وكذا الجدّة عند وجود الإإخوة والأحوات. فلاحظ. 


.١9 الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأأجداد. الحديث‎ ».١7 الوسائل:‎ ١ 


في اجتماع الحد الأعلى والأدنئ مع الإخوة 52١‏ 


المسألة الثانية: 


فى إرث الأجداد الثم نية 
للإنسان أب وأم؛ وهما الواقعان في الدرجة الأولى من درجات الأصول. 
ثم لأبيه أب وم وكذلك لأمّه أب وأمّ» وهم الواقعون في الدرجة الثانية من 
0 
درجات الاصول. 
ثمّ الأصول في الدرجة الثالثة ثمانية» لأنّ لكل واحد من الأربعة أبا وما 
فتضرب الأربعة في الاثنين فيكون مساوياً لثانية» وفي الدرجة الرابعة ستة عشر 
بضرب الاثنين في ثم نية وهكذا. ولأجل أن تَجِسّد الأجداد الما نية نقول: 
ا ' 
إن الاصول الاربعة عبارة عن: 
١‏ آم الأب 
ا 
؟'- أبي الام 
' ع 
5 ام الام 
ولكل من الأطراف الأربعة والدان؛ فإذا اجتمعوا يكونون ثهانية وإن شعت 
الوالدان الوالدان ‏ الوالدان الوالدان 
ا ا ا رز 
لابي الاب لام الاب لابي الام لام الام 


موي ع ص ص يه تم نظام الإرث فى الشتريعة الإسلامية الغراء 


- 


ومن المعلوم: أن هؤلاء إنما يرثون مع فقد الأجداد الدنيا الأربعة أحذا 
بالضابطة المحققة في باب الارث من أنه لايرث الأيعد إلآ مع فقد الأدنى ذكراً كان 
أو أنثى» لأف كان أو م ناويد اللددى من , الأجداد يرث الأبعد منهم أي 
الأجداد الثشانية. وأمّا كيفية إرثهم» فلأجداد الم الآر, بعة» الثلث بالسوي ية وللأجداد 
الأب ثلثان» 0 للجدّين من قبل أبيه أي الوالدين لأبي الأب» أثلاثاء د 
للجدين من قبل 9 أي والدي 1 الأب أثلاثاً أيضاً . فهناك أحكام ثلاثة 

١‏ الثلثان لأجداد الأب والثلث لأجداد الم 

١‏ ثلثا الثلثين للجدّين من قبل أبيه» وثلث الثلئين للجدّين من قبل أمّه. 

* انْ أجداد اله الأربعة يقتسمون بالسوية» وأجداد الأب»..سواء كان 
والدي أبيه. أم والدي 5 يقتسمون أثلاثاء والصنف الأول يقتسم الثلثين. 
والصنف الثاني يقتسم الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين. 


وإليك دراسة هذه الأحكام الثلاثة: 

5 ء ع / 

ما الحكم الأوّل: أي كون الثلثين لأجداد الأب» والثلث لأجداد الأمّ فيمكن 
ثقريبه بوجهين: 


١‏ مارواه أبو أيوب الخزاز عن أبي عبد الله -عبه اللام- قال: (إِنْ في كتاب 
علي -عليه السلام- أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي 0 به إلا أن يكون وارث 
أقرب إلى الميت منه فيحجبه» (" إِنْ المتبادر من «الرحم» , هو الرحم الذي يتصل 
بالميت بلا واسطة» لا الرحم الذي يتصل به إلى الميّت ولو بواسطة أو بوصائط. 
وعلى ضوء ذلك فأجداد الأب» كلهم يتصلون بالميت بالأب. وأجداد الم كلهم 
يتقربون إلى المببت الم وكل يرث. كدق وق فلاذة الثلث» يرثه أجداد 
لم ولللأس الباقي أي الثلثان يرثه أجداد الأب. 


. ١ثيدحلا الباب "من أبواب موجبات الإرث؛‎ »١7 الوسائل:‎ ١ 


في إرث الأجداد الثمانية م ا يي يي ا ع ا ا ااا 


نعم لو فنا الرحم بمن يتقرّب به إلى الميت ولو بوسائط يككون والد أ 
الأنء بمنزلة الم (التي تمر بها إلى الأب الذي يجر به إلى الميّت) لا بمنزلة الأب. 
ولكنه خلاف الظاهس والمتبادر تنزيل الجميع منزلة الرحم الذي يتصل به بالميت 
بلا واسطة أي الحلقة المتصلة بالميت. 

والحاصل: أنْ مقتضى الحديث كون أجداد الأب الأربعة» بمنزلته؛ ؛ وأجداد 
الآ الأربعة بمنزلتها والكل يرث. [رنك مر يت ساءنة: حتّى انَّ والدي أمّ الأب 
يقومون مقام الأب لامقام 5 

"ما ذكره العاملي في مفتاح 0 وتبعه صاحب الجواهر من تنزيل 
ا الأل,. منزلة كلالة الأب وأجداد 5 منزلة كلالة اله فعند الاجتماع 
للأول الثلثان» وللثانية الثلث حسب تنصيص الذكر الحكيم. ”" 

لكنه لاصو ار المقام. لأن التنزيل كما 0 - مختص با إذا ايع الأجداد. 
مع الأخ ال ا 5 كا لالرة للأم. ومثله الجحدٌ 
والجدّة من قبل الأب يكون بمنزلة الإخوة للأبء وأمًا الأجداد المجرّدة من الأخ 
والإخوة» فالتنزيل غير ثابت حتّى أنْ صاحب الجواهر اعترف بذلك في محله "© 
وإن عدل عنه في محل آخر. 

وأمّا الحكم الثاني: وهو التفريق بين أجداد الأب ل فالثلثان لجد الأب 
وجدّته من جانب أبيه» والثلث لد الأب وجدّته من جانب 5 فقد ذكره الشيخ 
وجماعة وادعى عليه الشهرة وإن خالفه بعضهم ى!| سيجيئ. 

لكن تطبيقه على القواعد المستنبطة من الروايات مشكلء فإذا كان كل رحم 
بمنزلة الرحم الذي يجر به» فالكل منزل منزلة الأب الذي هو الحلقة الأخيرة بين 
الأجداد الأربعة للأبء والميت. لاالمتوسط بين الأب والأجداد. أعني: أجداد 


١-الجواهر:‏ 9؟/ ١3‏ وسيجيئ نص المفتاح عند البحث عن الحكم الثالث. 
١-المصدر‏ نفسه: *167, 


5 1[ 100001 نظام الإرث فى الشريعة الإسلامية الغراء 


اح لمحاو انرا وال سرون ون ريع يادي ار إل لاتير لاوا 
من جانب الأب. والثلث إلى الجدّين للآاب من جانب الآم. بل المناسب لحاظ 
الأربعة مجموعة واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن شئت قلت: إن الأربعة ترث إرث من يتقرّبون به وهو الألب» ونسبته 
إلى الأربعة على وجه مساوء فلاوجه للتفريق 

والضابطة الغالبية من أن من يتقرّب إلى اميت بالأب يقتسم فيه الذكر 
والأنثى بالتفاوت» ومن يتقرب إليه الم يقتسمان بالسوية» غير مضر في المقام فان 
المفروض أن الأجداد الأربعة للأب يتقرّ بون كلوج إلى الميّت بالأب, ولأجل عدم 
دليل كاف يقول صاحب الجواهر: إِنْ الاحتياط ولو بالصلح وغيره لايبغي تركه 
- ويردفه بقوله: ‏ ولقد كفانا مؤنة ذلك ندرة وقوع الفرض. ١"‏ 

وأما الحكم الثالث فهو مقتضى القاعدة السابقة بقة خصوصاً اقحال 
أجداد الأن» بحكم كلالة الأب» وأجداد الم بحكم كلالة ال والحكم في الأول 
هو التقسيم على التفاوتء وفي الثانية هو التقسيم بالسوية. 

يقول العامل: : قد دلت الروايات على أن الإخوة والأجداد على نمط واحد 
فلأجداد اله القلك لاتب كلاك: 1 فهم بمنزلة الإخوة والأخوات فيقتسمون 
بلسو ية» وكذا أجداد الأب كالإخوة والأخحوات من قبل الأب م بمنزلة الأخ 
والأنثى بمنزلة الأخت فتقسم حصّتهم للذكر مثل ضعف الأنئى. 7" 

هذا هوالمشهور بين الفقهاء؛ وقد نقل الخلاف عن الشيخ معين الدين 
المصريء والشيخ زين الدين البرزهي ونقلها| الشهيد الثاني في الروضة والمسالك. 
١-الجواهر:‏ 89/ 1560 . 
١-مفتاح‏ الكرامة: 8/ .١6١‏ 
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ما كيفية التقسيم: 
هوالواحد والنصيب في جانب أقرباء الأب اثنان أخذاً بتقسيم التركة عليهم 
أثلاثا. 

ومن المعلوم أن كل واحد من النصيبين لايقبل الاقتسام على سهامهم. 
فلابدٌ من تبديل النصيبين إلى مخرج قابل للتقسيم على جميع السهام وهو يتحصل 
بالنحوالاتي: 


١-إنَ‏ سهام أقرباء الم أربعة بحكم أئهم يقتسمون بالسوية. 

"- وسهام أقرباء الأب تسعة مع أنْ نصيبهم اثنان» وذلك لأنْ والدي أبي 
الأب ووالدي أَمّ الأب يقتسمان الثلثين أثلاثاً فيجب أن يكون هناك مخرج. له أيضاً 
ثلثان وثلث,. ولثلشه أنقيا تلبت وغو لحين لا عدد التسعة وحصل ذلك بالنحو 
التالي: بضرب النصيب الثاني لوالدي أبي الأب وهو اثنان في ثلاثة بحكم أَنْهِم 
يقتسمون أثلاثاً فيكون ستة» وضرب النصيب الثاني لوالدي أمّ الأب وهو واحد في 
ثلاثة بحكم أتّهم أيضاً يقتسمون أثلاثاً فيصير ثلاثة فيجمع الثلاثة والستة فيصير 


. ا 


نسعة. 


ل 5 ا ” 

فيكون الحاصل أن سهام أقرباء الام هو أربعة حسب رؤوسهم. 

وسهام أقرياء الأب تسعة مع أن نصيب الأوّل هو واحل ونصيب الثاني هو 
اثنان وبما أن السهام تنوب عن النصيب فيحذف وتبقى السهام. 


ثم إِنْه يضرب الأربعة في تسعة وذلك للقاعدة المقررة في الرياضيات أنه إذا 
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كانت بين السهام مباينة يضرب واحد في الأخرى ليحصل مرج أرفع يشتمل على 
جميع الأسهم فيصير 55. 

إلى هنا تمّ العمل الأوّل أي تبديل النصيبين إلى مخرج قابل للاقتسام على 
السهام وبقي بعده عمل آخر وهو تبديل أصل التركة إلى مخرج قابل للاقتسام على 
جميع السهام وبين العملين فرق واضح.ء فالعمل السابق مركز على تبديل النصيبين 
على السهام وهذا العمل مركز على تبديل أصل التركة على السهام فلابدٌ من 
رفع المخرج إلى مخرج آخر بضرب أصل التركة وهو ثلاث ةفي هذا المخرج 


إلى هنا قدت كيفية العمل وأمّا صورته: 
”1 ع 5” جح قر ١‏ 


وبا أنَ أصل الفريضة هو الثلثان لأقرباء الأب والثلث لأقرباء الم يقسم 


المرتفع على الثلاث. 
سهام أقرباء الأب ع" - ال 
سهام أقرباء الام ا -0م 


١1-53+ 
يكن‎ 0 3 57 0 
فيقسم سهام أقرباء الأمّ على أربعة» لأمْهم يرثون بالسوية:‎ 
4- فسهام كل من أقرباء الآمّ تسعة 5 + ع‎ 


ويقسم سهام أقرباء الأب أثلاثا: 
بحام م08 
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5 0 
سهام والدي أبي الأب 7< 5؟ - 4/8 | سهام والدي آم الأب 784١‏ - 51 


١5 - ”+ 6‏ 8 ”7م 


ا ا ا 


ء 4 
سهام ام ام الاب ١‏ عام -م 
ع ام عِ ِِ ء“ ع 


#ى ع المع 
سهام ام أبي الاب ١5-١ "١‏ 


ماترك 


ا د 
ا ا 


0 


اك 
8 


والدا أبي الأب | والدا أ الأب 


0 


...0 فنظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
المسألة الثالثة: 
اجتماع أخ من أمّ مع ابن الأخ 


قال امسق ل العران :تلبى اعكمه الف ا افيه ابن ال ليرا 
فالمراث كله اللأخ لأنّه أقرب» ونقل عن ابن شاذان أنّه قال: له السدسء والباقي 
دس الأخ والأم لأنه يجمع السببين. ثم رد عليه: : بأنه ضعيف لأنْ كشرة الأسباب» 
الغا امار رادرس لامع التفارت. 

توضيحه: أن م الإخوة حكم الأولاد والأجداد. فكا أنْ الأولاد في المرتبة 
الأول وإن كانت انثى» يمنعون عن أولاد ارده وإن كان ابن ابن. وهكذا 
الأجداد» فالأقرب إلى اميت وإن كان جدّة 5 يمنع الأبعد وإن كان جدّاً لأب. 
فهكذا الإخوة فهم صنف واحد سواء كانوا لأب وآمٌّ أو لأحدهما أم متفرّقين. وعلى 
ضوء ذلك فالأ فين آنا أقرب ورجة من اين الله للأروين كرون امراك كلماله: 
امعد يا برضي والياني بالرده وعد على ذلك فما نقل عن ابن شاذان من أنه قدَّم ابن 
الأخ لاب وم على الأأخ من أ لكونه يجمع السبيين نا يتم لو كان الوارثان في 
درجه ة واحدة كالأخ من أب وم لآ في درجتين ى]| هو واضح. 

هذا حسب ما نقله المحقّق عنه. لكن الذي نقله عنه الكليني في الكافي 27 
غير ذلك. والظاهر من كلامه أنه جعل الإخوة صنفين: 

١‏ إخوة الم إخوة الأب الم أو الأب» فالأقرب من كل صنف يمنع 


1917 الكليئ: الكافي:‎ ١ 


اجتماع أخ من أَمْ مع ابن الأ 6" 
الأبعد؛ فالإخوة مر 0 مع الإخوة من الأب الم أو الأ عنده كالإخوة واللأجداد 
أ صنفان مثلهم| فى) لايمنع الجد الداني» ابن الأخ وإن كان أبعد م إليه 
لكون الأول يتصل ب بالميت بواسطة. والثاني بواسطتين» فهكذا الأخ من 1 لايمنع 
ابن الأخ من أب 6 وإن كانت الواسطة في الثاني كن والحاصل أن القرب 
ا د فهما حينئذ كالصنفين اللذين لايمنع القريب من أحدهما 
البعيد من الآخرء كالأب مع ولد الولد. 

وعلى ذلك فإذا اجتمع الأخ للم مع ابن الأخ للأب والأه أو للآبء يأخذ 
الأول سدسهه. لأنّه كلالة الآم والشاني الجميع؛ لأنّه كلالة الأب. ولايحجب الأوّل» 
رت الثاني لكونهها عن صنفين» ببخلاف ما لو كان الأخ» للأب. وابن الأخ لأ 
ف فانَ المال كله هنا للأخ من الأبء أنه أ فيرو حظ نودوقي تهنا عن حعيية 
واحدة» وهي الأل. والقراية من 3 لاتأثير لها إذا كانت هناك قرابة من أب. 

ولك ١:61‏ يدبو شاد ا نعل مادكزه الجدر من تلديم رمد 
يجمع بين السببين. على من يجمع سبباً واحداء بل يعتمد على أن الإخوة من أمّ 
تغاير هنا مع الإخوة من أبء فالأقرب» من صنف لايمنع الأبعد من صنف اخ 
ولأجل ذلك لو كانامن صنف واحدء لقدّم الأقرب وإن كان ذا سبب واحد»ء 
كالأخ من أب؛ على من يجمع السببين من ذلك الصنف كابن الأخ فن انارأك؛ 
لآنْ المناط هو الأب» وبما يشتركان فيه. والأقرب يمنع الأبعد. 

وبذلك يظهر وجه ما نقله الكليني في الكافي عنه من تقديم غيره على كلالة 
اله السام ا توضيحه: 
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فللأخ أو الأخت من أُمَ السدس والباقي لغيره لاختلاف جهة القرابة. 
نعم يرد عليه: أنه لا فرق بين الإخوة؛ والأجداد. والأولاد» فلاذاء جعل 
الإخوة من أمّ غير الإخوة من أب. صنفاً ولم يجعل الأجداد لأب. والأجداد 2 
صنفين ومثله» ولد الابن مع ولد البنت» ولو كان السبب اختلاف سهم الإخوة آم 
مع الإخوة لأن» حيث إِنْ للأول السدس أو الثلث. وللثانية الثلثين» أو حمسة 
أسداس ا والأولاد أيضاً كذلك. فانْ سهام الأجداد لأب يغاير سهام 
الأجداد 5 وهكذا أولاد الابن» مع أولاد البنت. 


فى أولاد الإخوة والأخوات 50١‏ 


خامة: 
قْ أولاد الإخوة والأخوات 


أولاد الإخوة و الأخوات من الأبوين أو من أحدهما يقومون مقام آبائهم عند 
عدمهم بلا خلاف نصاً وفتوى ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرّب به لقيامه 
مقامه وتنزيله منزلته. وتدل عليه: 

١‏ لصحي اكد برد » قال: اسألت أبا جعفر - عليه السلام - عن ابن 
حت لأب. وابن أخحت 3 ؟ قال: «لابن الأأحت من الم السدس. ولابن الأحت 
من الاب الباق 00-0 


وا عسي بيو - عليه السلام - قال: : سأئته عن ابن أ 
00 هه 

اترى أن كل واحد 5 إرث من يتقرب به دين الكفيتك - السدس. 
مثل ارت اذى ولابن الأعت للأس» الباقي» مثل الت للأأس. ومثله ابن أخ 
لأب. وا بن أخ لأم. 

7 معتبرة مالك بن أعين عن أبي جعفر -عليه السلام- قال: «تعطى ابن أخيه 
المسلم ثلثي ما تركه» وتعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد». © 


١‏ الوسائل: »١7‏ الباب © من أبواب ميراث الإخوة والأجداد» الحديث »_-١١‏ في السند عمرو بن 
عثمان وهو ثقة يروي عنه ابن عقدة وهو يروي - حسب هذا السند عن الحسن بن محبوب وعلى 
هذا هو من الطبقة السابعة لا من السادسة: كما في معجم الثتقات» والحديث ١7‏ . وفي سنده 
محمد بن عبد الله بن هلال وهو لم يوثق, ولذلك وصفناه بالخبر» والحديث .١15‏ ولاحظ الباب ” من 
أبواب موانع الإرث والسند لا بأس به. 
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ويعارضها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عله اللام- قال: قلت له: 
بنات أخ وابن أخ؟ قال: «المال لابن الأخ» قلت: قرابتهم واحدة» قال: «العاقلة 
والدية نهم ولنسن ,كل القسيأء اقى 74 
والرواية متروكة وأشبه بقول المخالفين ويمكن حمله على ابن الأخ من 
الأبوين» وبنات أخْ من الأب وحذه؛. ومن المعلوم أن الأخ للأب لا ميراث له مع 
وجود الأ للأبوين فكذا أولادهما. 


هذا مجمل الأمر وإليك تفصيل صوره: 
الف حكم أولاد الإخوة للأبوين أو للأب: ' 
-١‏ إن كان الوارث واحداً منهم» كانت التركة له. 


"- وإن كانوا جماعة ذكراناً أو إناثاً يقتسمون بالسوية. 
2 7 2 
* وإن اجتمعوا وكانوا ذكراناً وإناثاً فللذكر مثل حظ الآنثيين. 


ب حكم أولاد الإخوة من الامّ: 

١‏ فإن كان واحداً فالتركة له. 

"- وإن كانوا أكثر من واحد جور تله ولو واي والكرانة. 

و وإن كان 0 الإخوة للأب الم أو م فله السدس إن كان وأعيذا 
أو الثلث إن كان أكثر, والباقي لأولاد الإإخوة للأب 7- أو للأب عند فقدانهم. 


١-الوسائل: »١7‏ الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد. الحديث .١7‏ 
١‏ 0 0 يجري في أولاد الإخوة للأب. عند عدم الصنف الأوّل ى) 


في أولاد الإخوة والأخوات وق 

وأولاد كلالة الم بيد كنمس كلالة الم بالسوية 6 إذدا كانوا كلهم 
0 8 للا أو 5 ايك للم أما لو كان واحد من َّ د من أخ امير 
(نصف نصف الثلث) ا 0 


ج - حكم أولاد الأخت للأب الم أو للأب: 


حا ارلاة :]كنز لصم قن نكر سو دعاست الزانعيدة ذا 
انحصر الوارث بها يأخذ النصف فرضاً والنصف الآخر قرابة» فهكذا أولادها إذا 
لم يكن وارث غيرهم من غير فرق بين الواحد والكثير. 

١-إذا‏ كان معهم أولاد أخ أو أولاد الإخوة للم فلأولاد الأخ السدس. 
ولأولاد اللإخوة السدسان (الثلث) لأنهم يرثون إرث من يتقرّبون به. والأأخ الواحد 
يرث السدس فهكذا أولاده» والأكثر يرث الثلث فهكذا أولادهم. والباقي لأولاد 
الإخوة للأب الهج أو للأب عند عدمهم. 

2 أولاد الأختين يسرثون إرث من يتقرّسون به فالشلك ان هم فرضاً والشلث 
الآخر ردأ إن لم يكن وارث آخر وإن كان معه أولاد أخ واحد. أو أخت واحدة للا 
فالسدس همء ويرد السدس الباقي من الثلث. إلى أولاد الأختين من أب ا أو 
من أب. وإن كان معهم زوج أو زوجة. يدخل النقص عليهم فللزوج أو الزوجة 
النصف أو الربعء ولأولاد الأخ أو الإخوة للأم؛ السدس أو الثلث والباقي الذي 
هو أقل من الثلثين لهم؛ كما لو كان من يتقرب به حيّاً. حرفا بحرف. 

5- إذا لم يكن أولاد كلالة الأب والأم؛ قام مقامهم. أولاد كلالة الأب في 
جميع ما ذكرنا لما سبق غير مرّة وفي صدر البحث أنه لايرث أحد منهم مع 
وجود المتقرب بالأبوين لقول الصادق عله اسلام «وابن أخيك لأبيك انك أولى 
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بك من ابن أخيك لأبيك» . (© 

4 وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لما مع ابنة ابن أخ كذلكء؛ وكلاهما 
ينتهيان إلى أخ واحد قال صاحب الجواهر: كان للابنة ضعف سهم الذكرء 
وذلك: 

لأنَ كلا من الحفيد والسبط يرشان إرث من يتقرّب بها. . والسبط وإن كان 
انا تويك إزية 0 والنفيليو انا كان تخا حورت إرت أيه زالاة زالاك يرثان الأخ 
أثلاثأء لأنه والدهما وهما أولادهماء فيرث أولادهماء إررثٌ من يتقرب مهما. 

يلاحظ عليه: أنه حالف لما اختاره سابقا من أنَّ الملاك هو الحلقة الأخيرة 
التي مها يتصل الوارث بالميت وهو هنا «الأّخ2 لا ابنته ولا ابنه وعلى ذلك يحسب 
أن يقتسم| أثلاثا: الثلثان للذكور وإن كان ابن الابنئة» والثلث للابنة وإن كانت 
ابئة الابن ى) لا يخفى. 

1 ولو كان الابن والابنة تنتهيان إلى أخوين» فلا يكون الأ والأب ولدين 
لأب واحد حتّى يقتسم| أثلاثاء فكل واحد يرث إرث أبيه وهو النصف. 

- وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لم) وابشة ابنة أخ كذلك واتحدت مه 
بمعنى أنه كان لد سيظان عن كبوا د 0 ذكر والآخر أنثى كان الارث 
نه أتلاقاء رن فسا برناة إزيق 0 وأولاد لآ الواحدة يقتسمان» ‏ مع وحدة 
الأن ‏ ألانأء نعم لولم يتحد. وال العا ور 
بالسوية» لأنّ كلاً يرث إرث أمَّه سواء كان الوارث ذكراً أو له (5) 


.7 الباب ١؛ من أبواب موجبات الارثء الحديث‎ »١17 الوسائل:‎ ١ 


؟- وفي النفس من التفريق بين الصورتين شيء لأن الكل يتصل بالميت الم ولازم ذلك هو التقسيم 
أغلاناً فيه)» لأبم يرئون إرث أبيهم 1 وهم يرثون إرث الأب أثلاثاً مطلقاء فللاحظ ذلك المطلب 


في بعض فروع الباب. 


في أولاد الإخوة والأخوات 001 


هلو اجتمع أولاد الكلالات الثلاثة» كان لأولاد كلالة لآم الثلث» 3 
كلالة الأب والأم الثلثان وسقط أولاد كلالة الأب بأولاد كلالة الأبوين كمن تقرّ 
به. 

4- ولو اجتمع مع أولاد الإخوة» الأجداد قاسموهم كم يقاسموهم الإخوة» 
فأولاد الإخوة يقومون مقام ابائهم. وقد تضافرت النصوص على إرثهم مع الأجداد. 
ففي صحيح محمّد بن مسلم قال: نشر أبو جعفر .عله اللام- صحيفة فأوَّل ما 
تلقاني فيها: «ابن أخ وجدّ» المال بينهما نصفان» فقلت: جعلت فداك إِنْ القضاة 
عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء؟ فقال: (إِنْ هذا الكتاب بخط علّ عب 
اسم وإملاء رسول الله22) . '") 

١١‏ وأمًا كيفية مقاسمة الإخوة مع الأجداد فقد مضى بيانه. 

لايقال: إن تنزيل الجدٌ منزلة الإخوة» يوجب حجب الحدّ أولاد الإإخوة 
ومقاسمتهم معه كا هو الحال في الأخ الحقيقي حيث يمنع عن مشاركة أولاد الأخ 
معه. 

لأنا نقول: التنزيل سيق لبيان كيفية التقسيم ولا عموم فيه حتى يشمل 
الحجبء وبعبارة أخرى التنزيل في الحكم لا الموضوع. 


سنن 


.١ الباب © من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد. الحديث‎ »١7 الوسائل:‎ ١ 
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المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال: 


إن الورائة في, المذهب الإماميّ مبنىّ على قاعدة الأقرب فالأقرب أخذاً 
بقوله سبحانه: #وَ ونوا الأحام بَعْضْهُمْ أولى ب بَعْض في كتاب اللو# 2 وهذ 
القاعدة محفوظة ف جميع العاينات الثلاث سواء ء شكل الوارث عمود النسب أو 
حاشيته» فالوارث هو الأولى والأقرب إلى الميت. ولانخرج عن ذلك الأصل إلا 
بدليل. 

١‏ أن الوارث 5 رة يشكل عمود الست وهو الأبوان واللأجداد. من جانب 
الفوق» والأولاد وإن نزلوا من جانب السفل. فلو افترضنا المنيك حورأ يكون من 
ولّده وإن علاء ومن هو ولّده وإن نزل من عمود النسب. 

والخخوق الكون هيد حورا نيه كنالشعرة والالحوابكو زرا لضاكة من جنا ننه لالب 
الم أو الأعمام والأخحوال النابتة من جائنب الأحداد. فالوارث تا رة يشكل» 
العمود الفقري للولادة والنسب» وخر حواشيه ولو أحقه ىا عرفت. 

"ان للنسب طبقات ثلاث 

-١‏ الأبوان من غير ارتفاع والولد وإن نزل. 

"- الإخوة وأولادهم وإن نزلواء والأجداد وإن علوا. 


؟' الأعمام والأحوال وأولادهم. 


./5 /لافنألا-١‎ 


الأنساب : الأعمام والأخوال 00 

والمقياس في ترتيب الطبقات هوالأقربية إلى الميت وإليك بيانها: 

فالوالدان والأولاد في طبقة واحدة, لأنّ الأوّلِين ولّدا اميت كما أن الميّت ولد 
الشانية» فلأجل انتساب الأبوين من فوقء والأولاد من تحت إلى اميت بسمة 
الولادة» صارا في طبقة واحدة. 

والطبقة الثانية» أعني: الإخوة والأجداد لايتصلان بالميت بلاواسطة. 
فالأجداد ينتمون إلى اميت عن طريق الأبوين كا إِنْ الإخوة ينتمون إلى الميت عن 
طريق الأ الأ فلأجل ذلك عدّ الجميع في طبقة ثانية. 

وأمّاالطبقة الثالثة» فالأعمام والعمات ينتمون إلى الميت بسببين: الأجداد 
1ك ان الكعران بوانقالاك يهدون إل الث سعية: الذذاتك والأنها كدوهذا 
هو الباعث إلى جعل طبقات الإرث ثلاثة وجعل الميت محوراً وتقديم الأقرب على 


4 


الابعد. 

ومن هنا يعلم أن المقياس ليس هو قلَّة الوسائط وكثرتهاء وإلآ لاختل النظام 
ويلزم أن يرث الأخ مع ابن الابن» لكونه| يتصلان بالميت بواسطة؛ أو يرث العم 
مع ابن ابن الابن» أن الكل ينتميان بواسطتين مع أنّه باطل بضرورة المذهب. بل 
المقياس» الأقربية والأبعدية» فرب| يكون كثير الوسائط أقرب إلى الميت وإن كان 
قليلهاء فابن ابن الابن يرث من دون الأح للميّت مع أنْ الأخ ينتمي إلى اميت 
بواسطة الأب الم وهي واسطة واحدة؛ والنجل المذكور ينتمي بواسطتين. وما 
هذا إلا لأنَ النجل ينتمي إلى اميت عن طريق الولادة بلاواسطة عنوان آخر 
فيصير هو في النتيجة ولد الميت» وأمًا الأخ فإِن) ينتمي إلى الميت بواسطة عنوان 
مغاير معه وهو الأب أو الأَمَ فلولاهما لما ورث الأنخ من الميتء فلايكون الأ من 
أزلاد التيشميل من أزلاننالالببوالام» وم المعلن أذ أرلاك اميت مقد محل ارلا 


للك ...0-00 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
1 0 
الاب والام. '' 
بواسعلة أبيه 5 م ذلك ا البن مر من الطبقة 0 دون ابن الأخ وذلك د 
ابن الابن من ولد اميت والأخ من ولد الأن» وولد المت أن من ولد الأن». وإن 
كما ان ابن الابن أحقٌّ من نفس الخ أيضاء لأنْ الأول من ولد الميت والأح 
ليس مخ ولد الميت6 يل من ولد الآلب. 
ومن ذلك يعلم أيضاً وجه تقدّم ابن الأخ على العدٌء لأنّ ولد الأخ ولد الأب 
والعم ولد الجدء والأوّل أحقٌّ. وبذلك يعلم أنْ عمٌ المت وخاله أولى من عمّ أبيه 
وخاله. لذن الأول من أولاد الح بخلاف عم أبيه وخحاله فانها من أولاد أبي الجحدّ 
وكا انْ الجدّ الأدنى أولى من الحدٌ الأبعد» فولده مقدّم على ولد الثاني 
إذا عرفت تلك المقدمة فلندخل في صلب البحث فنقول: 
تضافر النصّ على أنْ الأعمام والأحوال إنم| يرثون إذا لم يوجد أحد من 
١‏ فان قفلت: على هذا * ا د لأنْ النجل 
يرث عن طريق الولادة من الميّت بلا توسط عنوان. والجذ يرث الميّت عن طريق الولادة لكن بها 
أنه مولد له مع أن المتفق عليه حرمان الأجداد مع وجود الأبناء وإن نزلوا. 
قلت: الفرق بينهما مضافاً إلى النص الوارد في رواية يزيد الكناسي (الباب الأوّل من أبواب 


موجبات الارث. الحديث ؟7) هو أن النجل وإسئل برشسهع ابي ويقوم مقامه. وهذا بخلاف 
الجد فانه لايرث سهم الأب والأم فان الأب الم يرثان السدس الذلت وهذا بخلاف الحد. 
فلهما ميراث 0 والأحوات مستقل لا يتابع ميراتٌ ولديه: الأب والأأم. فلم ينزل الجد واللحدة 
منزلة الأب والأأم ببخلاف أولاد الأولاد» فقد نزلت منزله الأب والأم يرثون إرئهم فلأجل ذلك صار 
الجد والجدة من الطبقة الثانية دون أولاد الأولاد. 


الأنساب : الأعمام والأخوال 0000779 0 0 0 *113#0 


الطبقة السابقة. ففي صحيحة يزيد الكنامي: «وا, دي لت رلك 
من عمّك» ” وني صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عه سلم قال: 
(للادواكالة وان نال حكن معهيا اخديرت برهم إن الله تبارك وتعالى يقول: 
و أولُوا الأرْحام بَعْضْهُمْ أولى بِبَعْضٍ في كتاب اللو#» ". 

وبالبيان السابق علم ضعف القولين التاليين: 

١‏ دما فنعب لل الفضن بن قناذ 40 نا مين نكا نك وال لا وفال: 
إِنَ المال بينهما نصفان... وجه الضعف أن الجدّة تنتمى إلى الميت بواسطة الأىب» 
والال ركسي إن لانت براسطليةة لاه لكرابدهه ا نه العم النقيت ميد 
جانب الأب مقدّم على المنتمي له من جانب الجدّ فى! ان الأب متقدّم على الحدّ 


الى لوغ 
نعم أنكر الشهيد النسبة وانه قال في كتابه: «لو ترك جدّته وعمّته وخالته 
فالمال للجدة». 


١‏ عه نسب ل رواقين عخيف :لت ارين العواة رانف لاوا الال لام 
١‏ الأب) متقدمة على الأوّلِين» لأنها تنتمي إلى الميّت بواسطة أبيه أو أمّه؛ بخلاف 
العقه واط له كإنى تكبيان إن اتلك ور مله لله واندة ف لان العقة يفت اده 
والخالة بنت الجدّة» فإذا كان الأب متقدماً على الجدّء يكون المنتمي به متقدّماً على 
المنتمي بالثاني. 

شرّك أيضاً بين العمّ وابن الأ مع أنْ الثاني أقرب من الأول لأنّ ابن 
الأخ من أولاد أبي الميت والعمّ من أولاد جدّه؛ فكما أن الأب مقدّم على الجدّ فهكذا 
أولاده. وعلى كل تقدين فطبقة العمومة والخؤلة متأخحرة عن الإخوة والأأحوات كما 


١-الوسائل: »١0/‏ الباب »١‏ من أبواب موجبات الارث؛ الحديث ؟. 
١-المصدر‏ نفسه: الباب١»‏ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال» الحديث .١‏ 


3 ...-..--------0-----0-. نظام الإث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
صرّح به الإمام في رواية يزيد الكناسبى حيث قال -عليهالسلام -: 

«وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. قال: وعمّك أخو أبيك من 
أبه وأ أولى بك من عّك أخي أبيك من أبييه. . قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه 
أولى بك من عمّسك أخي أبيك لأمّه. قال: لك اع كن ا 
أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأَمّه؛ . 0 


أحكام إرث العم والعمّة: 


الصيورةلأو 131:4 انقروا لعن ررك اذا كلمركذا العمان والأعمام يقتسمون 
الال «السورة. 

الصورة الثانية: إذا انحصر الوارث في العمّة واحدة كانت أو أكشر فالمال 
لهاء أو هن يقتسمن بالسوية. 

الصورة الثالثة: إذا اجتمع العم والعمّة وتساووا في جهة القرابة بأن كان 
الوارث: 

الف: عمّا وعمّة بالأن والأمّ مغا فق 

ب: عمّأوعمّة للأب وحده فقط. 

2 عدا رعكة ل وحدها تففل 

أما الصنف الأول والثاني فيقتسان بالتفاوت لوجهين: 


الأول: الأصل في الشركة وإن كان هو التساوي لكن ذلك الأصل انقلب في 


١-الوسائل:‏ /0١؛‏ الباب١»‏ من أبواب موجبات الارث » الحديث ؟. 


أحكام إرث العم والعمّة ا 00000 


باب الارث في المتقرّبين إلى اميت بالأب إلى التفاضل» وإن بقي على حاله في 
المتقريين إلى الميت بِالأمَ بين الرجل والمرأة» ودلٌ عليه الكتاب والسنّة. أمّا الكتاب 
ففي موردين: الأولاد ١(‏ والإلخوة والأأحوات 7(" . 

وأمَا السنة فقد تضافرت على أنْ المرأة ليس عليها جهاد ولانفقة ولامعقلة 
وإِنما ذلك على الرجال» فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين. 7" 

الثاني: خبر سلمة بن محرز عن أب عبد الله -علهالام ‏ قال في عمّ وعمّةء قال: 
«للعمٌ الثلثان» وللعمّة الثلث» ”*". 

هذا كله حول الصنف الأول والثاني. 

بقي الكلام في الصنف الثالث. أعني: إذا كان الوارث عمّاً وعمّة لأَهَ: 
اطامرى اروحم اطان ولم يفرّق بين الأصناف الثلاثة» وقال: فللذكر 
مثل حظ الأنثيين؛ هو التقسيم بالتفاوت. 

ولكن صريح العلامة في القواعد هو التقسيم بالسوية. قال: ولو اجتمعوا 
فللذكر نصف الأنثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب وإلا بالسوية... مع 
تساوي الدرج. 

أقول: إن لكل من القولين دليلا. 

أمّا ما يدل على قول المحقّق فلما عرفت من أن الأصل الثانوي في الميراث في 
المتقرّبين إلى الميّت بالأب التفاوت مضافاً إلى إطلاق خبر سلمة بن محرز حيث لم 
يفرّق بين كونه) لأبوين أو لآب أو ىى وقد حكى هذا القول عن الفضل 
والصدوق والمفيد وابن زهرة. 
١-النساء/‏ ١-أعني‏ قوله داه لاررمك الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين».. 
7 النساء/ ١75‏ - أعني قوله سبحانه :#إوإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين» . 


الوسائل: ١7‏ الباب ؟ من أبواب ميراث الأولاد» الحديث .6-١‏ 
5-المصدر نفسه: الباب ” من أبواب ميراث الأعمام والأخوال؛ الحديث 4. 


خض عي سس ص سه ا نونبي نظام الإريق فى القترييةالإغتالامية الغراء 

وآقاها ندال هل قوق العاذية فى القراعيد فامور: 

١-آية‏ الكلالة» حيث يقول سبحانه: قَإنْ كاثوا أكُثرَ مِنْ ذلِكَ قَهُمْ شركاء 
ف الثلث» ” بادّعاء أنَّ المراد من الكلالة ما كان من الأقارب على حواشي 
النسب دون عموده؛ وإن ذكر الأخ وعدت عل سل الخال ننس الأعراء 
والعمات. 

1 إد اتوي الع والعدهاق حي ملك ين رز هر العم للاوين ار 
الأب لمكان الغلبة. فال العم من طرف الأمّ قليل جد بالنسبة إلى العم لالأبوين 
والعمّ للأب. بل هو أيضاً قليل بالنسبة إلى العمّ للأبوين» فيحمل المطلق على 
المتبادر الشائع وكذا العمة. 

اد إن هن السيس لصي من باهيا إذا اجتمع المتفرقون (الصورة 
الرابعة ة الآتية) أقوى شاهد على أن القسمة بينهم بالسوية. | لا أن يتأمل في هذا 
أيضاً ى) يلوح من عبارة المجمع ( . 

يلاحظ على الأوّل: بأنْ الإطلاق الشائع في الكلالة هو الأخ والأختء 
وإطلاقه على مطلق من يقع في حواشي النسب إما غير ثابت أو إطلاق ناد 
فلايمكن الاستدلال بشيء لم يثبت. 

ويلاحظ على الثاني: بأنَ ما يوجب الانصراف هو الغلبة في الاستعمال 
لا الوجود. ى) هو محرز في الأصول. 

وأما على الثالث: فسيوافيك أن الحقٌ فيه أيضاً التفاوت», وذلك لأنَّ الذي 
يربطه إلى الميّت كونه أخاً لأبي الميّتء فحلقة الاتصال بين العمّ والميّت هو أبو 
المبّت والأصل في الوراثة من جانب الأب», هو التفاوت. 


االنساء نان 
١‏ مفتاح الكرامة: 17/8 . 


أحكام إرث العم والعمّة ا 

ركنا وحدقيا ف اللياوالاة: أرق الآ ]نا مرتوق قي الصنلة بين الى: 
والأب؛ لافي صلة العم بالميّت فصلة الميت بالعم لأجل كونه أخاً لأبي الميّت وهو 
محفوظ في الأصناف الشلاثة» وعلى ذلك» يجب أن تكون القسمة لسارت ف 
الأصناف الثلاثة. فالأعما م بأصنافهم من أقرباء الأب لامن أقرباء الع 
ولأجل ذلك احتاط بالتصالح الأستاذ في العم لدم في غالب الموارد» قال: وقال: لو 
كان اللاي تحصرا بالعمومة مق قبل الم فالتركة لهم ومع التعدد 2 ل 

يقسم بالسوية ومع الاختلاف لايترك الاحتياط بالتصالح والتراضي. 7" 

فالقول بالتقسيم بالتفاوت أقوى من القول بالتقسيم بالسوية» وإن كان 
التصالح أحوط. 

الصورة الرابعة لي ل ا له 
كان بعضهم للابوين والبعض الآخر للأب والبعض الثالث للا وتخنارة لخر 
لبيك موري د ارين مع العمومة من قبل الأب؛ والعمومة من قبل 
الم. وعلى ا أهل السنة فيقدّم العم للأبوين على الصنفين الآخحرين لأجل 
العصبة حتى العمّة للأبوين» لأنه أول ذكر منهم يظهر ذلك من كلام ابن قدامة 
في فرع آخر وهو «انه إذا ابورواو ل مفترقين. قالالخرقي في 
المتن: المال لبنت العمّ من الأب والأمّ له: ثْنَ أقمن مقام أبائهنٌ وفسّره ابن قدامة 
بقوله: ولو كان اباؤهنٌ أحياء لكان المال للعمٌ من الأبوين وما كان هنا توهم أنه 
يجب على هذاء أن لايرث بنت الأخ من أمّ مع بنت الأخ للأبوين أجاب عنه بقوله: 
وفارق بنات الإخوة لأن لبن بكرا الي عل ناريت الأخ من الأمّ مع 
الأخ من الأبوين بخلاف العمومة. 27 


١‏ تحرير الوسيلة : كتاب المواريث المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال؛ المسألة ١‏ ص84. 
؟_المغنى: 791//5. 
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وأمّا معاشر أصحابنا الإمامية فقد اتفقوا عل الأمو رالأربعة التالية: 

١-إِنْ‏ العمّ والعمّة للأبوين يحجبان العم والعمّة للأب ى] هو الحال في 
الإخوة على ما مر. 

"-إذا فقد العم والعمّة للأبوين ينوب مكاءه) العم والعمّة للأب. 

1 إن للعسمَ والعمّة للأسوين الثلثين من التركة والثلث الآخر للعمّ للا 
وإن انحصر الوارث من الم بواحد فله السدسء والباقي للآخرين. 

5 إِنْ العم د للأبوين يقتسان الثلثين أو بإضافة لحاس أثلاثاً 
فللذكر مثل حظ الأنيين نحو كلالة الأبوين. وأمًا العمّ والعمّة للدم فيقتتسان 
الثلث بالسوية نحو كلالة الم. 

هذاما اتفقت عليه كلمتهم وادّعى الإجماع على كل واحد فلنبحث عن 
مداركها ومصادرها. 

ما الأؤل: أي حجب العم والعمّة للأبوين الأخخر فيدل عليه قوله عليهالسلام- 
في صحيح الكناسي : توفتك اخ ا يقدمن ابوانةة أرن بيك من عقك اسن 
أبيك من أبيه». 

فإن قلت: إِنَّ هذه العبارة بنفسها وردت في العم للأب بالنسبة إلى العمّ 
اذ . قال -علهاسلام : وعمّك أخو أبيك من أبيه» أولى بك من عمّك أخي أبيك 
دنه مع أن الأصحاب لايقولون فيه بالحجب بمعنى الحرمان؛ بل بالحجب على 

نحو الزيادة أي يكون ميراث العمّ للأب أزيد من ميراث العمّ - فلاذا فسرت 

هذه الأولوية في جانب العم للأبوين بالنسبة إلى العم للأب بالحجب بمعنى 
الكرفان: 

قلت: إِنَ الداعي إلى ذلك التفسير هو الإجماع» وذللك لأنّ الأصل في 


أحكام إرث العم والعمّة ا 11 1 1 
الحجب هو الحرمان إلا ما دل الدليل على كون الحجب بمعنى الزيادة وذلك في 
موردين: 

١-الأخ‏ والأخت للأب بالنسبة إلى الأخ والأأخت للأم. 

2 الع وانعقة نات بالنسية إن عه والعنة لاا : 

وأمًا الثاني: أي قيام العم للأب مكان العم للأب والأمَ فيمكن الاستدلال 
عليه بأمرين: 

-١‏ استفادة حكمه من قوله عليه اسلام في مورد ابن الابن» فقد ورد فيه: 
«ابنك أولى من ابن ابنك»؛ ومن المعلوم أن ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه. 
فليكن كذلك في العمّ للأبوين بالنسبة إلى العم للأب لوحدة التعبير في المقيس 
والمقيس عليه في صحيحة الكناسي. 

"إن المقتضي للورائة هو العمومة للميت والإخوة لأبي الميت والصلة 
بالأب من جانب الجدّء والمانع هو أولوية المتقرب للأب والأمَ منه» فهو يتصل 
باليت عن طريق الأب والأمٌ بخلاف الآخر فاته يتصل بالأب فقط» فإذا فقد 
المانع يؤثر المقتضي أثره. 
/ وأمّا الثالث: أي كون الثلثين للعمٌ والعمّة للأبوين» والثلث للعمٌ والعمّة 
للام» والسدس إذا انحصر بواحد منهماء فيمكن الاستدلال عليه بوجهين: 

الأوّل: أن العمّ والعمّة يتلقيان الارث من أبي الميتء لا من الميت نفسه 
وذلك لأنْ العمّ والعمّة إخرة لأبي الميت. فكأتها يتلقيان الارث عن الأب 
المفروض فوته» فبا أن العمّ والعمّة للأبوين وللأم إخوة وأخوات للأب يكون 
الكل بحكم الكلالة» ومن المعلوم أنْ كلالة الأب لها الثلثان» وكلالة الأمّ له 
الثلث. 
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وبعبارة أخرى: أَنّ العم والعمّة ليسا إخوة للميت حتى يكونا كلالة حقيقة: 
بل إخوة أو أخوات لأبي الميتء فلو فرضن أَنّ) يتلقيان الارث من به يتصلان 
بالميت وهو الأب» يصير المورّث الحقيقي بعد الميت هو الأبء فب أنَّ العمّ والعمّة 
في الدرجة الثانية إخوة للمورّث الاعتباري وهو الأب يجري عليههما أحكام الإخوة 
المختلفة من حيث الاتصال بالأبوين؛ ل هذا هو البيان الذي أشار إليه 
صاحب الجواهر بكلمة قصيرة وقال: ولعل الوجه في ذلك أنّه لما كان تقريهم إلى 
الميّت بالإخوة قاموا مقام كلالة اميت التى قد عرفت أنْ ارثها كذلك. 27 

الثاني: وهو أن العم والعمّة يرثان إرث من يتقربون إلى الميّت» وليس هو 
الأب كما في البيان السابق» بل الذي ربطه بالميت هو الجد والجدّة فإِنَ العم والعمّة 
ل من أبناء الجدّة للميّت كا أن العمّ والعمّة للأب اين أبناء الجدّ للميت. 
رهما مطلقاً يرثان إرث من يتقرّبون به وامتقرّب به في العم والعمّة للم هو الحدّة. 
وفي العم والعمة للأبوين هو الحد والجدّة فكأن الميّت مات وترك جدّة ذا ومن 
المعلوم أن للجدّة الثلث» وللجد الثلثين» والثلث ينتقل لأبناء الجدّة وهو العمّ 
والعمّة للام؛ والثلثان ينتقل إلى العمّ والعمّة للأبوين» وإلى ذلك يشير قوله 25 
السلام- في صحيحة الخزاز: (إنْ في كتاب على عليه السلام- : إن كل ذي رحم بمنزلة 
الرحم الذي مر به إلآ أن يكون وارث أقرب إلى المت منه فيحجبه». ("© 

وبذلك يعلم حكم الأمر الرابع وهو تقسيم العم والعمّة للأبوين أثلاثاً ى) 
هو الحال في المنسوبين إل التتت وواسلة الات والجدّء أو للأب» وتقسيم العمّ 
والعمّة للم بالسوية كما هو ا حال في المنسوبين إليهبالأمَ والجدة. ودرذ ا طهر كرن 
الأمور الأربعة موافقة للقاعدة مضافاً إلى الإجماع المدعى . 


١-الجواهر: ١75/99‏ . 
١‏ الوسائل: »١1/‏ الباب ” من أبواب موجبات الإرث» الحديث١‏ . 


ابن عم مع عبٌ» ابن خال مع خال ال 11 اا 

بلاحظ عليه: أنَ الميزان في تطبيق القاعدة هو الفرد الذي به ي: يتحقق أصل 
الأتضال با لكوع الذنء لااطة :وطن ة اللذان يتصسيلاة بالك زوافيظة الله 
فلو كان المورد من مصاديق القاعدة» فيجب أن يرث العمانء إرتٌ الأف ويئدلا 
منزلته إذ هو الرحم الذي يران به لاالجدٌ أو الجدّة. 

ويبدو أنْ جميع جوانب المسألة لم تكن واضحة لدى السيد الاستاذ فاحتاط 
بالتصالح في بعض جوانبها قال: او التي السموبة م كيل الارين» أو من قبل 
الأب» مع العمومة من قبل الم فالسدس لعمومة الم مع الانفراد والثنلث مع 
التعدد. يقسم بالسوية مع وحدة الحنس ويحتاط لصح مع 00 والبافقي 
للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع الاخمتلاف. © 


مسألة: أبن عم مع عم. ابن خال مع خال: 

قد عرفت سابقاً أن المتقدم رتبة» متقدّم على المتأخر رتبة وإن كانا من طبقة 
واحدة ولأأجل ذلك لايرث ابن الابن مع الابنء ولاابن الأ مع وجود الأخ. 
ولاالجدٌ الأعلى مع الجدّ الأدنى فالتقدّم الرتبي مع الوحدة في الطبقة حاجب 
للمتأخر حجب حرمان» وعلى ذلك فلا يورث: 

اداان قوع عم 

"ولا ابن خال مع خال. 

”ولا ابن عم مع خال. 

5 ولا وس د 

عم اثنقت كلمتهم عل استثداء سورد واحد وهو أذ بوم ار 


-١‏ تحرير الوسيلة: 7/ 2/84 المسألة الثالئة من مسائل ميراث الأعمام والأحوال. 
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رنقوانا على بلا" تفتين؛ منهم من جعل الاستثناء على وفاق القاعدة وأنَّ ابن 
العمّ لأب 0 أقرب من العم لأب» فيكون ميا متنا ونم عر يمه 
على خلافها وأنْ الحكم تعبّدي. فمن الطائفة الأولى الصدوق والمفيد» قال الأوّل: 
فإن ترك عا لأب وابن عم لأب وأ فالمال كلّه لابن العم للأب والأمَّ لأنّه قد جمع 
بين الكلالتين كلالة الأب وكلالة الآم وذلك بالخبر الصحيح المأشور عن 
الأكمة 7 

وقال المفيد: «ولايرث ابن العم مع العم ولا ابن الخال مع الخالء إلا أن 
يختلف أسبابهم) في النسب فيكون العم لأب وابن العم لأب وام فإن كانا كذلك. 
كان ابن العم لأب 0 أحقٌّ بالميراث من العمّ للأب لأنْ ابن العم يتقرّب إلى 
اميت بسببين والعمّ بسبب واحد (ولم رأى أن ذلك ينتقض في مورد ابن الأ لأب 
0 مع الأخ لأب. أحاول أن يرد النقض بقوله) وليمس كذلك حكم الأخ للأب. 
وابن الأ للأب الأ أن الأخ وارث بالتسمية الصريحة وابن الأّخ وارث بالرحم 
دون التسمية» ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرحم دون 
التسمية» والعمٌ وابن العم فإن| يرئان بالقربى دون التسمية فمن تقرب بسببين 
منهه| كان أحقٌّ تمن تقرب بسبب واحد على ما بيّناء لقول الله عر وجل و أولوا 
الأرحام 714 واليدم وإن ارتفع على ابن العمّ فقد لحقه ابن العمّ في رتبته للسببيّة 
من الأمء وحصل له من كلالة الأب والأمٌ ما يحجب به الأخ, أخاه من الأب من 
القوّة على ما قدّمناه. 9) 

ولأجل كون الاستثناء على وفاق القاعدة نسب العاملي إلى الصدوق والمفيد 
١-الفقيه:‏ 5/؟7١5.‏ 


." الأحزاب/‎ "١ 
.597-5957 *المقنعة:‎ 


ابن عم مع عم ابن خال مع خال 50000 الم م و ل 1 
أن ابن الخال للأبوين يحجب الخال للأب ”)لما عرفت من قضية التعليل الذي 
استندوا إليه.'" 

ومن الطائفة الثانية ابن إدريس ال حلي فقصر الحكم على خصوص هذه 
المسألة وعيّنها وشخّصها كما هو الشأن في كل ما خرج عن القاعدة قال: ائّهم إِنَّا 
أجمعوا على العين والصورة والصيغة "© وقال ابن حمزة في الوسيلة. 4) 

وسيوافيك أن الحنّ ‏ على فرض ثبوت الحكم ‏ أن كل موضع تحقق ما ورد 
في النص من الموضوع. يسري الحكم إليه فيسري إلى ما إذا تعدد ابن العمٌّ. للأب 
الم أو تعدد العمّ للأب أو كان هناك زوج وزوجة. 

ويدل على الحكم ‏ وراء الإجماع المسلّم ‏ ما يلي: 

روى الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن محمد 
ابحرم سترادين +الدن برام بن ده يموعن احسوبن 
عمارة» قال: قال أبو عبد الله -عليه ادلم : «أيّ)ا أقرب» ابن عم لأب 0 أو عم 
لأب؟» قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب -عليهالام أنه كان يقول: «أعيان بني الم أقرب من بني 
العلات»؛ قال: فاستوى جالساً ثم قال: اجئت مها من عين صافية إِنْ عبد الله 
أبا رسول الله أخو أبي طالب لابيه ةا 9 


وهو مخالف لإطلاق رواية سلمة بن محرن الوسائل: »١7‏ الباب ه من أبواب ميراث الأعمام» 
الحديث ه ببيان أنه إذا كان ابن العم لايحجب ابن خسالة بل يكون المال بينهما كما في الحديث 
فكيف يحجب الخال. اللّهمّ إلا أن ينكر الإطلاق ويحمل عدم الحجب للخال للأب الم 
لاالخال للأب بل كان هو نخارجاً عن نصب الرواية. 

١‏ مفتاح الكرامة: 4/ ١70‏ وليس في المقنعة منه أثر. 

"ال السرائن ١1/7:‏ 5 الينابيع الفقهية: 58١ /7١‏ نقلا عن الوسيلة. 

4 الوسائل: 2١7‏ الباب © من أبواب ميراث الأعمام والأخوال» الحديث .١‏ 


8 لم سس سس اما مير تنلاع الآركنقى الشتر ين الانتلاقية الغزاء 

وإليك دراسة السند: 

١‏ الحسن بن محمد بن سماعة الصيرقي من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه 
ثقة وكان يعاند في الوقف يتعصب. كا ذكره النجاشي. 

١‏ محمّد بن بكر بن جناح ثقة توني عام “777 وصلى عليه تلميذه الحسن بن 
مايخ سناعنة: 

صفوان بن خالد. 

5- إبراهيم بن محمّد بن مهاجر: لم يعنونا في رجالنا. 

5 الحسن بن عمارة: عنونه الشيخ في رجاله وقال: إنه عامي من أصحاب 
الباقر والصادق-عبه اللام . وعنونه الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: كان من كبار 
الفقهاء في زمانه ولي قضاء بغداد "وما هذا حاله فكيف يعتمد عليه؛ إل أن يؤيد 
بإتقان المتن. وعلى تقدير الحجية فالرواية تهدف إلى أن عليّاً أولى بالوراثة من 
العباس عمّ النبّ أن الأول ابن عم النب أب وأخأء والثاني» عمّه أباً. 

وقوله: «من عين صافية»» يقابله مارب يقال: «من جراب النورة» 
ويستعمل في إذا صدر عن تقية وتخالفة: مكاتبة محمّد بن يحيى الخراساني: أوصى 
إلى رجل ولم يخلف إلا بني عمّ وبنات عم وعم أب وعمين لمن الميراث؟ فكتب: 
أأهل العصبة وبنو العمٌ»” يريد من العصبة العمّ وبما أنه شرّك العم مع ابن العمّ 
حمله الشيخ على التقية» وعلى كل تقدير فالرواية معرض عنها والمسألة إجماعية. 


إذا تغّرت الصورة فهل يتغير الحكم أو لا ؟ 
إن مورد النص هو ما إذا اجتمع ابن العم للأب رالا قبع العة للأب» مع 


,775 770 /” قافوس الرجال:‎ ١ 
.7 ؟- الوسائل: 217 الباب 0 من أبواب ميراث الأعمام والأحوال» الحديث‎ 


ابن عم مع عم, ابن خال مع خال ا ااا 
انحصار الوارث فيهماء وعندئذ يقع الكلام في اختصاص الحكم بنفس هذه 
الصورة أو عموميته لما سواها. 

أقول: إِنْ التغير على قسمين: 

-١‏ أن يتغير الشكل والصورة ولايتغير جوهرها في نظر العرف بحيث يكون 
لبس لإسراء ار ا ا 0 
الذي لمان ع جيم الاك سك تين لود 

"- أن يتغيّر جوهر المسألة فيكون مع ابن العم للأبوين والعمٌ للأب» وارث 
في درجة العم مقدّم على ابن العمّ عند ما كانا مبحردين عن العمّ للأب. كالخال أو 
الخالة. فإِنَ الخال أو الخالة متقدّم رتبة على ابن العم للأبوين فيها إذا كانا وحدهما 
فهل هو كذلك عند ما كان معهم| عم للأب؟ وإليك دراسة حكم الصورتين: 

أمّا الصورة الأولى: فقد جعل العلامة فيها الإشكال أشدّ من الصورة 
الثانية» ووجّهه صاحب مفتاح الكرامة بقوله: إذ قد يدعى أن معقد الإجماع ظاهر 
في الاتحاد. ٠"‏ 

وما ذكره من الوجه مشترك بين الصورتين إن معقد الإجماع فيه| إذا كان ابن 
العم والعم وحدههما ولايكون معه| غيرهماء وعندئل لايكون الحكم في الأولى أقوى 
إشكالاً من الشانية. والحق 9 العرف يساعد مع الحاء ا مخصوصية. ولأجل ذلك 
ذهب الشهيدان والعلامة في التحرير في الصورة الأول إ- بوت الحجب اد 
العم أيضاً بالنسبة إلى العمّء ونسبه في المسالك إلى جماعة واحتجح له بوجود المقتضى 
وعدم المانع وذلك لصدق ابن العم على كل واحد منهماء كذا العمّ على المتعدد 


١-مفتاح‏ الكرامة: 177/4. 
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نه فإذا منع ابن العمّ مع وحدته. فمع تعدده مثل صورة الوحدة أولى وأقوى. 
وسبب إرث العمين إن| هو العمومة» وابن العم مانع لهذا السببء وأمًا إذا انضِمٌ 
إليهما الزوج والزوجة فقد عرفت اجتاعههم| مع جميع الطبقات فليس لواحد من 
الزوج والزوجة حجب حرمان بالنسبة إلى واحد من الطبقات. 

إنّا الكلام في الصورة الثانية أعني ما إذا دخل فيهما من ليس من جنس 
المانع ولا الممنوع نظير الخال واخالة والعمّ للأمَ كما: 

١-إذا‏ اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة. 

ذا الي عم الله وان العند عله انلام فياك اكوا كله من جتان 
وراثة الخال وحده. أو ابن العم وحده. أو الخال مع العم أو الخال مع ابن العمّء 
وما سوى ذلك فلم يحتمله أحد» وإليك الأقوال: 

١-المال‏ للخال والعمّ. 

"_المال للخال وحده. 

المال لابن العم وحدة. 

5- المال للخال وابن العمّ. 

وإليك دراسة دليل الأقوال: 

ما الأوَل: أعني كون المال للخال والعمٌء فقد اختاره المحقّق في الشرائع 
والعلامة في القواعد, قال المحقّق: فلو انضمّ إليهم| ولو خالء تغيّر الحكم وسقط 
ابن العمّ. وقال العلامة: ولو اجتمع مع العمّ وابن العم خخال أو خالة فالأجود 
حرمان ابن العم ومقاسمة الخال والعمّ» وهو خيرة أكثر الأصحاب. 7 

ويستدل عليه لاود التالية: 

١-إطلاق‏ خبر سلمة بن محرز عن أبي عبد الله -عبادلم في حديث قال في 


. ١768 / : الكرامة‎ حاتفم-١‎ 


ابن عم مع عمّء ابن خال مع خال رقف 
ابن عم وخالة قال: «المال للخالة»» وقال في ابن عم وخال. قال: «المال للخال». 
وقال في ابن عمٌ وابن خالة» قال: اللذكر مثل حظ الأنشيين». 0 

وإِنّا وصفناه بالخبر لأنَّ في سنده عمران بن موسىء وهو لم يونّق» وا حسن 
ابن ظريف وهو أيضاً لم يوثق وإن كان أبوه ثقة في الحديث» صدوقاً فيه ى| في 
رجال النجاشي؛ وفي سنده أنضًا عحْمّة ين زياد العطار ولكلة أبو داود» نقلا عن 
رجال الكثىء ورجال الكثبى خال عن ذلك المطلب ويحتمل أن تكون نسخة 
الكقى | للوسردة تفضا وشعمل كرنه متها نم خكه بن اسمن ين زتبادا لق 
بسقوط الحسن عن السند. وفي سنده أيضاً سلمة بن محرز وهو أيضاً لم يوثق. 
ولأجل ذلك وصفناه بالخبر لكن الدلالة كاملة لإطلاقه. فحكم بتقديم الخال أو 
الخالة على ابن العم مطلقاء سواء كان معهما العمّ للب أو لا. 

١‏ إِنَ ابن العمّ نما يحجب العم إذا ورث والمفروض في المقام حرمانه. ومعه 
كيف يحجب العم وليس حجبه مثل القاتل فإنه لايرث ولكنه يحجب بل الغاية 
من الحجب وراثته والمفروض عدمه. 

*- إن إطلاق روايات الباب ”" الدالة على شركة العم والخال في جميع 
الحالات محكمة هناء خرج ما خرج بالدليل. 

هذا كله حول القول الأول وأمًا القول الثاني» أعني: كون المال للخال وحده 
فليس له دليل ظاهر إلا حجب العم بابن العم وحجب ابن العم بالخال ونسب 
هذا القول إلى سديد الدين الحمصي المتوق سنة ٠١‏ ه. 

يلاحظ عليه: با ذكرناه في تحليل القول الأول فإنَ حجب العم بابن العم 
لغاية إرث ابن العم لالأجل أن يكون مقدّمة لإرث الخال» فالحاجب با هو وارث 


. 4 الوسائل: ١؛ الباب © من أبواب ميراث الأعمام والأخوال؛ الحديث‎ -١ 
؟-المصدر نفسه: أكثر روايات الباب ” من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.‎ 


7 ممما ا د نيو سكن امز انه نظا الإروث :فى الشتريعة الإسلامية الغرامء 
حاجيع رأيس كالقاتل أو كارك للا يف ضحت و[ة 1 يكن وارنا. 

أضف إليه أنّه إذا كان ابن العمّ محجوباً بالخال فلازم ذلك مشاركة الخال 
والعمّ لوجود المقتضي وفقد المانع. 

ما القول الثالث كون المال لابن العمّ فقط لأجل أنّ العمّ إذا كان محجوباً 
بابن العم يكون الخال أيضاً محجوباً مثل العمّ لتساويه] في الدرجة. 

يلاحظ عليه: أنّه مبنيّ على قانون المساواة وليس أصلا يُتّْع إلا في المسائل 
الهندسية لاني المسائل الفقهية ولاالفلسفية إذ يمكن أن يكون المساوي مع الشيء 
محكوما بحكم» ولايكون مساويه محكوما بمثله. 

أضف إلى ذلك أنه لا دليل على حجب ابن العم الخال بل الدليل على 
خلافه ى) في خبر سلمة بن محرز حيث قال: في ابن عم وخال. «المال للخال». 

وما القول الرابع أعني كون المال للخال مع ابن العمّء فقد نسب إلى الشيخ 
سالم الدين المصريٌ وابن الراوندي وقوّاه صاحب الجواهر وإن اعترف بقلة 
القائل7" واستدل له بأنْ المقتضي حرمان العم موجود والمانع عن الحرمان مفقود 
وليس المقتضي إلا ابن العم هذا من جانب. 

والمقتضي حرمان الخال أو ابن العم منتف فإنَ العمّ لايحجب الخال فابن 
العمّ أولى. والخال إنم| يحجب ابن العم إذا لم يكن أولى من العمٌء فإذالم يحجب 
العم فأولى أن لايحجب من هو أدنى منه. 

يلاحظ عليه: أنه يلزم أن يكون ابن العم أقرب وأبعد: 

ففي| يحجب العم يكون أقرب منه. وفيا لايحجب الخال بحجة أن العمّ 
لا يحجبه ‏ فابن العم أولى فيكون أبعد من العمّ وإلا فلامعنى للأولوية كما هو 
واضح. 


.١79/584 :رهاوجلا-١‎ 


في ميراث الأخوال 


والأتحوال هم الذين يتقرّبون إلى اميت من جانب أمّه. ولميراهم صور: 


الصورة الأولى: إذا مات عن خال أو خالين أو أخوال فالمال له أو لما أو 
لهم بالسوية. 

الصورة الثانية: إذا مات عن خالة أو خالتين أو خالات فالحكم ى! سبق. 

الصورة الثالثة: إذا اجتمع الخال والخالة وكانت قرابتهم من جهة واحدة كم| 


اتناك عوخ ان رخالة البيواء نقذ 
ب: مات عن خال وخالة لأب فقط. 
ع وس م فقط 
فقت كلمتهم عل سه الذكر ولأ سوا ء. قال في الجواهر: 
ينات أجده. وذلك لأنْ حلقة الاتصال باليّت هو 5 وتقرّبهم إليه بالوخوة 
3 وذلك للأصل المقرّر في الميراث في كون التقسيم بين المتقرّبين إلى اميت الم 
هو التبسيوية :ونان الفرية] إليه بالأ» هو التفاضل والتفاوت استلهاماً من 
حكم كلالة الأب وكلالة الم في الكتاب. فالأولى هم الإخوة والأخحوات المتقرّبون 
إلى الميّت بالأب. والثانية هم الإخوة والأخوات المتقرّبون إل الع رجانب ا 


...0-0 نظام الإريث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
وقد نض الذكر الحكيم على التنفاضل في الأولى وعلى التتسوية في الشانية قال 
فيحاته: نزوإن كانموا] حي رجالا ونساء وَلِلذَكَرِ يذل حَظ لأنينِ» 
(النساء/ 175) وقال سبحانه: #فَّهُمْ شر رَكاءُ في الثلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصي يبا أو 
دَيْنِ © (النساء / .)١ ١‏ 

وهذه الضابطة لاتعدل عنها إلآ بدليل وعلى ضوء ذلك فالحكم هو التقسيم 
بالسوية في الأصناف جميعا. 

وبذلك تقف على وجه الفرق بين هذه الصورة في جانب الأخوال 
والخالات» والصورة المتقدمة في جانب الأعمام والعمات فإِنَ الصورتين متحدتان 
صورة. مختلفتان في الوارث بالعمومة والخؤولة. 

والمفروض في كل واحدء وجود واحد من الأصناف من العمومة والخؤولة: 
لاكلها (وإلاً فيرجع الفرض إلى الصورة ااي كد ال لجار 
انحصر الوارث في العمومة لللأب اله وق الام أو ني الأب فال مال يقسّم بين 
أفراد كل صنف إذا كان فيهم ذكر وأنثى بالتفاضل. بخلاف المقام إن المال يقسّم 
بين أفراد كل صنف بالسوية» وجه الفرق بين الصورتين هو أن العمومة تتقرّب إلى 
اميت من جانب الأخ وهو أبو الميّت والارث بين المتقرّبين بالأب على التفاضل | إذا 
كان بينهم ذكر وأنثى؛ بخلاف المقام فالخؤولة في كل صنف تتقرّب بأدالئة 
والأصل في المتقرب الم هو التسوية وعليك بإمعان النظس حتى لايختلط عليك 
أحكام الصور. 

قال المنية:! مهاف قذسى سر الى كان لرارت عم ا بالتؤرلة سن قر 
الابوين أو بالأب فالتركة لهمء ومع التعدد تقسَّم بالسوية وكذا الخؤولة من قبل 
ال 


١‏ تحرير الوسيلة: 7”/ 76٠‏ المسألة الرابعة من مسائل ميراث الأعمام. 


في ميراث الأخوال 000 


الصورة الرابعة ة: إذا اجتمع الخال والخالة وكانوا متعرين من جيه العراره 
بأن كان بعضهم للأبوين» والبعض الآحر للآأب؛ والبعض الثالث لأ وبعبارة 
أخرى ليت ت اخؤولة من قبل الابوين. مع الخؤولة من قبل الأنب. والخؤولة من 
قبل الأمَ مثا 

١‏ ددا كاد حي "لوال ادجوير أي كانا أخاآ واخناً ١‏ لقح من 
جانب الأب والأم. 

5 5 ع مم # )0 

ام خال وخالة للأب» أي كانا أخاً أو أختاً لآم المت من 

١‏ إذا كان 8 حال -0 5 أي كانا أخحاً أو م آم المت من جانب 

١‏ الخال والخالة للأبوين يحجبان الخال والخالة للأب. 

غ4 
١‏ الوم ا 
تقسم التر كه ائذة) فللتخال والخالة للأأس الم أو الأب عند عدم 

الأؤل» الثلثشان,» والثلث للخال والخالة 3 عند التعدد وإلآ فالسدس ويرد 
السدس الباقى إلى الخال والخالة للأبوين أو الأب. 

5- التقسيم بين أفراد الأصناف الثلاثة بالسوية. 

قال 6 ال 0 ين إن كان 0 
ينهم 0 مثل ا الأنثىء كك صاحب الجواهر بأصالة التتسوية والتقتب 
0 

وقال العلآمة في القواعد: والمخال والخالة أو هما من الأبوين يمنع المتقرّب 


يف ...0-0 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
دوالك ناية عد اروم لبه المترك هاا مل باخلد لعزب يناد 
السدس إن كان واحدأء والثلتٌ إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرّب بالأبوين 
ذكوراً كانوا أو إناثاً أو هما بالسوية» ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين 
عند عدمه.. 

واو ره السيد الأستاذ قال ”ولو اجتمع الخؤولة من قبل الأب الم او 
الأ ب الخؤولة من قبل اله فالسدس للامّي مع الانفراد, والثلث مع التعدد. 

يقسّم بالسوية مطلقاء والباقي للخؤولة من قبل الأب الا ومع فقدهم للخؤولة 
من قبل الأب؛ ومع التعدّد يقسّم بالسوية مطلقاً». (© 

أقول: إن الحكم الأول والثاني» أطبقوا عليها وليس فيهم) مايزاحم 
الضوابط. وتؤيده رواية الحسن بن عمارة من أنْ أعيان بني الم أقرب من بني 
العلات؛ مضافاً إلى ما ذكره المفيد» من وجود السببين في الأوّل دون الثاني. 

0 الحكم الشالث أي تقسيم المال أثلاثاً الثلشان لخؤولة الأب» والثلث أو 
السدس لخؤولة اله فهو موافق للقاعدة وذلك بوجهين: 

١‏ إن الجميع يتقرّبسون إلى الميّتء عن طريق الأ ل نهم إخوته أو أخواته. 
ا ارتباط الخؤولة للأبوين مع الآمّ وضعفه في الخؤولة للام معهاء أوجب 

تقسيم التركة أثلاثاً. 

أدإن وازق المت ألا ' وباسذات هو الأمَ بالأصالة» والخؤولة يتلقون عنها 
فكأن الوارث الحقيقي هو لآم وهؤلاء ورثتها وعندئذ تصبح الخؤولة للأبوين أو 
لم كلالة م اميت أي إخوة لماء ومن المعلوم أن نصيب كلالة الأب. هو الثلثان. 
ونصيب كلالة الم هو الثلث أو السدس. 


١‏ تحرير الوسيلة: 7/ 764٠‏ المسألة الخامسة من مسائل ميراث الأعمام. 


فى ميراث الأخوال 506 


وإلى ذلك الوجه يشير صاحب الجواهر أن مقتضى قوله -عليهاسلام : اايرثون 
نصيب من يتقرّبون به) معاملتهم معاملة الوارث له؛ ولاريب في كون قسمتهم 
ذلك لو كانوا هم الورثة. ”"' 

ولك يتهر احكم ارخ أن كون التقسيم في جميع الصور بالسوية لأثهم 
يتقرّبون إلى المت بأمَه والحكم في المتقرّب بِالأمَ هو التقسيسم بالسوية. لكن في 
المقام إشكال ذكرناه في الدورة الاك واتكيون هده ليور ايا 

وي المقام تكلب رميو أن الجمع بين التقسيم ثلاثياً بين الخؤولة للأب 
الم والخؤولة للدم وبين تقسيم كل صنف ما ورث بالسوية؛ جمع بين أمرين 
مختلفين» لأنَ التقسيم بالتفاضل بين الصنفين يعرب عن كونهما من قبيل كلالة 
الأ 7- وقد عرفت في البيان الثاني أن حو سرون الت واقعاً بها نهم 
إخوتها وأخواتهاء واكم ف إخوة الأن. وإخوة الم وإن كان هو الثلثان والثلث» 
لكن التقسيم في الأولى» على التفاضل وفي الثانية على السوية؛ والمشهور يدفع إلى 
الخؤولة للاأآب الم أي إخوة الميّت للجانبين الثلثئين وهو مطابق للقاعدة» ولكن 
يقسم بينهم بالسوية. وهو مخالف لا. 

والحاصل أنْ كون سهم الخؤولة للأّم هو الثلث أو السدس والتقسيم بينهم 
بالسوية مطابق للقاعدة» لكن كون سهم الخؤولة للأب الا الثلثين» لايجتمع مع 
ا ا حير عي او : #وَإِنْ كانوا 

خْوَةٌ رجالاً وَنْماء َللذَكَر مِثْل حَظَ الأنتيان (النساء/ )١7/6‏ . 

فتبيّن أن مجموع ما ذكروه في الأحكام الأربعة, مطابقة للقاعدة حتّى التقسيم 
أثلاثأء إل كون التقسيم بين أعضاء خؤولة الأب الم أو الانت:ىالمعورة: 


.١181 /79 جواهر الكلام:‎ ١ 


ا سستطو ف تمك ساب الا ا د و خم نظام الإارث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
وتنبه صاحب الجواهر بالاشكال وحاول أن يدفعه وقال: : نعم كان قرابة 


الأب بالتفاوت لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الم على خصوص 
ذللكف )٠١١(‏ 


يلالحظ عليه: م أن التسوية بين امنؤولة لاب وال ابل 5 
لاالتقسيم أثلاث. مع أنه يقل به أحد. 


2676 


عند اجتماع العمومة والخؤولة: 

إلى هنا تين حكم كل من العمومة والخؤولة إذا كانوا غير مجتمعين. وأمّا إذا 
كانوا مضيعين فالمشهور نين الأصكنات اعبإداض امسوم 

إن للعهومة الفلقن وانحذا كان أو أكش ذكراً كان أو أنثى» وللخؤولة الثلث 
واحدا كان أو أكثن ذكراً كان أو نثى» وبالجملة إذا اجتمعت العمومة والخؤولة» 
الى الثلثان في جميع صورهاء وللثشانية الثلث في جميع أحوالهاء ويدل عليه خبر 
أبي أيوب: عن أبي عبد الله م قال: «إِنْ في كتاب علّ -عليه السلام- أَنْ العمّة 
بمنزلة الأل, والخالة بمنزلة الم قال: وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم فهو 
بمنزلة الرحم الذي بجر به إلا يكرد رارك ارت إل الجكابه بحي 0 

ومعنى ذلك أن اللبعرينة تن ل مقرل لأسي واتشؤولة مكرلة لآم ويفرضن أله 
ماكعن ابواء وك ال عت الال عه أتاوقا هكد إذابات عت ما 


١-الجواهر: .١١8/9‏ 
”- الوسائل: »١77‏ الباب ” من أبواب ميراث الأعمام والأخوال» الحديث 5. 


في اجتماع العمومة والخؤولة ا 000 
عبار رم 

ويعاة ا جر بر كل طائقة إرنشامن يتعرك يهل العمومة تتقرت بالأب» 
فتريف إزقف والتؤولة مقتبببالأء فتريث إرنها: 

ولصاحب الجواهر هنا بيان آخر: وهو أن جهة القرب مره فالعم أخو 
ان الممعه والخال أخو د فتنزل الأبوان فتدزلة الأخ والأأخحت ونصيبه)| 
الثلثان والثلث» فكذا من يتقرّب مهما. 

ولا يخفى بعده عن مفاد الحديث» أن مفاده أن المتقدّب يرث نصيب من 
يتقرب به فيفترض أنْ المتقرّب به حي وارث» فالمتقب يأخذ نصيبه. وأمّا تبديل 
رابطة المتقرّب به مع الميّت إلى الرابطة الموجودة بينه وبين المتقرّب فهو أمر بعيد 
عن أذهان العرف كا لا يخفى. 


267066 


هذا كله في تقسيم التركة بين العمومة والخؤولة» وأما تقسيمها بين أنفسهم 
إذا كانوا مجتمعين فنقول: فلكل من العمومة والخؤولة صورتين فلنقدم البحث عن 
العمومة فنقول: 

-١‏ أن يكونوا عمّاً وعمّة من جهة واحدة. 

١‏ أن يكونوا عمّا وعمّة لا من جهة واحدة. 

وحكمه عند الاجتماع مع الخؤولة نفس حكمههما عند الانفراد عن الخؤولة 
ولأجل الايضاح نأت بإجمال ما تقدّم. 

الف: إذاكانت العمومة من جهة واحدة؛ فانحصرت العمومة في الأب 
الأ أو الأب أو اله فقد عرفت أن المحقق حكم في الجميع بالتفاضل بين العم 


11 ...00-0 ننظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
والعمّة» بخلاف العلامة فقد قال بالسوية في الشالثء وقد تقدّم أن الحنّ مع 
الأوّل» لانهم يتقرّبون بالأب والحكم فيه هو التفاضل. نعم قوّى صاحب الجواهر 
ل المقز اديه مسالا سباي القركد الس في اخريع بمباعل 
المتقتب بالأب الم انوكم شيف نجائي المزمة ذا 

وماذكره صاحب الجواهر «من قوّة ملاحظة جاه اعون فين 
المقام, لأن الذي كاك يلمت إنا هو أبو الميّتء فالأعمام والعمات جميعاً 
عبيون نه إلى المتيت .وام اتاد العسم للم مع الأب ني خصوص الأم؛ فلا يجعل 
مئله من يتقرّب إلى اميت بالآم بل هو متقرّب بالأب الذي هو أخوه وإن كان 
و الارقاظ بيتهيا هو الات والحاصل العم على وجه الاطلاق يتقرب بالأب» نعم 
الأب والعمّ. تارة يتحدان في الأن 0 لخر 2 الأن فقط وثالثة في الم وهو وهو 
أمر خارج عن ماهية التقرّب بالميّت بالأب. 

ب: وإن كانت جهة القرب مختلفة فلمن تقَرّب بعلي الت السدس إن 
كان واحداً أو الثلث إن كان أكثر والباقي أي خمسة أسداس أو الثلثان للمتقتب 
بالأبوين أو بالأب عند عدمه. 

اللقميم ون قروا بلسي وبين المتقرّبِين بالاب أثلاثا. 

ذال اللحفيق ولو كاتوا ترون لمن تقترب ملهو :تالاء الاين إن كان 
واحداً والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية والباقي للأعمام من قبل الأب الم 
يتف لللاكروةل عط الاقين: 

فهناك حكان: 

١‏ التقسيم بين الطائفتين أثلاثا. 

_- التقسيم بين الأُولى بالسوية وبين الثانية بالتفاضل. 


١‏ جواهر الكلام: 9؟/ 0,» ذكره عند البحث عن حكمهم مع الانفراد عن الخؤولة. 


في اجتماع العمومة والخؤولة ا ا ا 00 

أمّا الأول فقد ت اتح يا ا حك و ميري لاه رد 
عن الخؤولة. وقلنا إن الأعمام والعمات مطلقاء ؛ يتلقون الإرث من أب الميّت وكان 
الابن مات وورثه أبوه. وعنه ينتقل المال إلى العمومة ونون أن الأعمام إخوة للأب» 
يرثواإرث الكلالة فللأعمام للاب والأم؛ الثلثان. وللأعمام للم الثلث إن كانوا 
متعددين أو السيدسن إن كان واعنذا. 

وإن شئت قلت: إن شدّة ارتباط الأعا م لأبي الميّت وضعفه يوجب تقسيم 
المألع أثلاقا مين فى مرقيظ إل لسك قزة وم برط البعه يصعت :زفدا غبار 

وأمّا تقسيم الأعمام للأب الم أو الأب بالتفاضل» وتقسيم الأعمام للم 
بحري د ل ححيه :ان عري عل الأول سكي اذل الاب وعى الشان 
حكم كلالة 5 ومبذا يفارق النؤولة فيجري عليها حكم الكلالة لم ولذلك 
لاسي عل اصان الفريه نعم تقدم الإشكال في الحكم بالتسوية في 
الخؤولة للأب والأمّ. 


هذا كله في العمومة. 

وأمًا الخؤولة فالكلام فيها من حيثث الصورة كالكلام ف العمومة. فلها 

١‏ اتحدت جهة القرابة» كأن يكون الجميع لأب وآمّ؛ أو لأب أو لآم فالمال 

00000 

١‏ لو اختلفت جهة القرابة فلمن تعربت الم السدس» إن كان واحداء 
والثلث إن كانوا متعددين ويقسم المال بالسوية. والباقي خرن نتق رفن بالأب والأم 
أو بالأب». يقسم ع بالسوية وشذ من قال بالتقسيم بالتفاوت بين المتقرت 


7 معد عا ع عد زان اندز لظا ار اق اللعتريطة اللستالامية التاة 
ع 0ع 
بالأن والام أو بالاب. 


ويرد عليه ما ذكرته آنفاً إن الخؤولة كلهم يتفّبون من جانب الأ دكاتم 
يرثون 1 المييت وهي أتهم. ومن المعلوم أنْ الإخوة. واللخوام إذا اختلفت جهة 
قرابتهم كان لمن يتقرّب بالأب وألام الثلشان. ولمن يتقرّب بِالأمَ الثلث إن كانوا 
متعددين أو السدسن إن كان واحداً. 

لكن مقتضى ذلك تقسيم الطائفة الأولى بالتفاوت؛ لابالسوية كما عليه 
المشهورء والحقٌ هو التقسيم بالتفاوت كا عليه القاضى قال: 

فإن خلف خالاً أو خالة أو أكثر من قبل الأب أو من قبل الأب والأمَ مع 
خالة من قبل الآ كان للخالة من قبل الأ السدسء والباقي للخال والخالة أ 
الخؤولة والخالات من قبل الأب أو من قبل الأب لاه للذكر مثل حظ الأنشين. ١‏ 
ااي منفردة في الوراثة» وقال في| إذا كانت مجتمعة مع 
العمومة كان لمن يتقرّب بالأب». سس الغتهؤمة والعرات: الثلثان يقسم بينهم على ما 
َقدّم بيانه والثلث لمن , يتب بال واحد كان أو أكثر يشم بهم أيضاً. 

امبو اكب 0 الخؤولة» و قد عرفت في كلامه الأول أن الخؤولة 
للاأب الم يقتسمون بالتفاوت وغيره بالسوية. 


مسألة: في اجتماع الأعمام والأخوال الثمانية: 
0 
اج- م الأف وعمّته وخاله وخالته. م الام وعمّتهاء وخاها 
لو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخماله وخمالته» ممع عم الأمَ وعمّتهاء و 
وخحالتها . فالمشهور أن لمن يتقد رب بالأب الثلثين وللمتقرّب بالامٌ الثلث. 
ثم إن صنف المتقرّب بالأب, يقسّم الثلثين أثلاثاً فثلث الثلثين لخال الأب 


١-المهذّب:‏ ؟148/7. 


في اجتماع العمومة والخؤولة بي 
1 7 0 
وخالته بالسوية والثلثان لعمٌ الأب وعمّته أثلاثا. والمتقرّب بالامٌ يقسّم الثلث 
بالسوية. 
غ: ُ 
قال الشيخ في النهاية: فإذا اجتمع عم أب وعمته وخاله وخالته وعم الام 
وعمّتها ان وخالتهاء كان 5 الات ا 0 وخالته الثلثان» .م ثلثا 
بالسوية والثلث البافي من أصل المال يكون عم الم وعبتها وخاها وخالتها. 
منها لعمها 7 النصف 2 ذلك وهوالسدس من أصل المال الذكر والأنشى فيه 
سواءء» والنصف الآحر وهو السدس من أصل الال لخالها وخالتها بينهما 
بالسوية فم | 
وتبعه القاضي في المهزب ”© 
وبا أن الشيخ التزم في النهاية أن يأتي بالفقه المنصوص والفتاوى المتلقاة 
عن الأئمة يظن أنه كان هناك نص بهذا المضمون و مع ذلك ليس ما بأيدينا من 
الأحبار أثر جامع هله الأحكام ولعله بها أن مبادئى المسألة موجودة في النصوص 
ذكره الشيخ في النهاية كأنه الفقه المنصوص. 
فلقول: أما تة تقسيم التركة بين المتقرّبيين بالأب» الم أثلاثاً فلأنه مقتضى 
إرث كل من الطائفتين نصيب من يتقرّب به فالمتقرّبون بالأب» يرث نصيبه وهو 
2 5 57 + 
ا بالأم يرث نصيبهاء وهو الثلث لأنه إذا مات إنسان وله أب وام 
وليس له ولدء بة يقسّم المال بينهما أثلاثاً. 


١-الظاهر‏ سقوط كلمة «وعمتها» . 
"_النهاية: /ا61. 
# المهدى: '/ .١6١‏ 
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وعلى ذلك الأساس ورد في كتاب على عب اسلام ‏ : (إِنَ العمّة بمنزلة الأب. 
والخالة بمنزلة الأمّ» وبنت الأّخ بمنزلة الأخ» قال: وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم 
الذي يجرٌ به إلا أن يكون وارث أقرب منه فيحجبه». 20 
والرواية وإن كانت ظاهرة في عمة المت وخاله. لكن ظاهر بدثى. 
والمقصود إعطاء الضابطة مطلقاً ‏ بقرينة الذيل ‏ وأنَّ نصيب المتقرّب بالأف 
الثلثان سواء تقرّب إليه به بواسطة جد الميّت كعم الميّتء أو بواسطة جد أبيه كعمّ 
الأب ومثله جانب الأمٌ» وللمتقرّب بها الثلث مطلقاً كذلك. 


وأما تقسيم نصيب المتقرّب بالأب, أعني: الثلثين» أثلاثاً فثلث الثلثين 
لخال الأب وخالته يقسم بينهم| بالسوية وثلثاهماء لعمّ الأب وعمّته يقسم بالتفاوت 
فلإطلاق ما ورد في ميراث العمّء والخال من أنْ للعمٌ الثلثين» وللخال الثلث ففي 
كتاب عل -عليهالسلام- : رجل مات وترك عمّه وخاله. فقال: «للعمٌ الثلثان وللخال 
الثلث» 7 وعن أبي مريم عن أبي جعفر عل الام في عمّة وخالة. قال: «الثلث 
والثلثان» يعني للعمّة الثلثان وللخالة الثلث. إلى غير ذلك. ”" وإطلاق الروايات 
تب دان نك رجات و حاتي اكز رلك ينم كاله وخالقه م يناب 
أبيه أي يكون خال الأب وخالته وأيّ إطلاق أوضح من قوله: رجل ترك عمّأ 
وخال فأجاب الثلثان للعمّ والثلث للخال» وإطلاقه يعم عمّ الأب وخاله وإن لم 
يكن عم الميّت وخاله. 

نا الكلام في تقسيم العمّ والعمّة للأب ثلثي الثلثين أثلاثاء وتقسيم الخال 
والخالة له ثلث الثلثين بالسوية» والظاهر أنه على خلاف الضابطة فإئها في 
١‏ الوسائل: »١7‏ الباب ” من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال؛ الحديث5. 
"و" المصدر نفسه: الحديث١-5‏ ولاحظ الحديث 5» 5» 28 4 من ذلك الباب. 


في اجتماع العمومة والخؤولة ا 0 0 ااا01 
المتقرّبين بالأب». هو التقسيم بالتفاوت فإِنْ الذي يربط الخال والخالة للأب» وإن 
#ى يع 5 8 0 
كانهو ام الاب حيث إن الخال أخوها والخالة اختهاء لحن الذي يربطها إلى 
5 / 
الميت هو أبو الميت وهو الحلقة المتوسطة بين الخال والخالة والميت لا ام الميت 
نعم يمكن أن يوجّه بأنَ العم والعمّة أو الخال والخالة لايتلقون التركة من 
الميخة وإنا يتلقونها من الأب» وكانه مات الأن وترك | وعة و وخالة. 
فلاشك ا ا دون الشاني لأنه من المتقرّ بين ال اميك 
5 ب اء ع 
هذا كله حول تقسيم الاربعة الاول. أي عم الاب وعمته وخحاله وخالته. 
وأا الأربعة الثانية وهي؛ عمٌ الأمَ؛ وعمّتها وخالها وخالتهاء فالتقسيم على السوية» 
لأمهم يتقرّبون بالميت بالأمّ وهي الحلقة الواسطة بين اميت وهؤلاء؛ والحكم في 
المتقرب بالآة» هو التسوية. 
لكن لو قلنا بصحة التوجيه الماضي. يلزم أن يكون التقسيم بين العم والعمّة 
بالتفاوت وبين الخال والخالة بالسوية. وذلك .” بم لايتلقون الإرث من الم 
وكانها ماتت 00 01 الاربعة 0 يتعربون إلى 00 من ناحية الأب» 
5 ا 50000 
5 ص# / - 
أو خالا وخالة والتسوية بين المتقرّبين بالآم كان سالا عن الإشكال. والإشكال 
وعلى الخال والخالة له. بالتسوية مع أن الجميع من أغصان شجر واحد. 
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مسائل : 


الأولى : عمومة الميّت وأولادهم - وإن نزلوا ‏ وخؤولته وأولادهم - و إن نزلوا 
0 بالمراث من عمومهة ة الأب وخؤولته. وأعون من عمومهة ال وخؤولتهاء أن 

عمومة الميت وخؤولته أقرب إليه وكل أقرب أولى من الأبعد كتاباً وسئّة وإجماعاً. 

وأمّا الكتاب» فقوله سبحانه: #وأولُوا الأرخام بَعْضُهُمْ أؤلى يِبَعْضٍ في كتاب 
الله . (الأنفال / )17١‏ 

وأمّا السنة» ففي رواية الخزاز : (إِنَْ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجِرٌ به 
إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميث منه فيحجيه». (1) 

وعن أمير الْمومِنِينَ -عليه السلام : «إذا كان وارث من له فريضة فهوأحقٌ 
بالمال») 000 

وعن أبي عبد الله -علبه سدم : «إذا التفت القرابات فالسابق أحقٌّ بميراث 
قريبه» فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه» . '" 

وبالنظر إلى هذه الروايات انتزع الفقهاء ء قاعدة كلية؛ وهى : «أن كل ذي 
ين س ديس يي ان ا مساديي رن ان اد يا عن لتر وان 

وكا أن هذه الأربعة متقدّمة على الثمانية» فهكذا أولاد الأربعة أي أولاد عمّ 
امسق وده وكا له وكيا لزاتة متقدّمة على ما للأب من العم والعمة والخال والخالة, 
وما للم من العم والعمة والخال والخالة. وذلك لأن أولاد الأربعة أقرب إل للبت 
من هؤلاء الا نية مغلا نفترض إذا مات الرجل عن ابنة الخالة» وعمة ة الأ فالأولى 


."-١ الوسائل: لاأعالبات ؟ من أبواب موجبات الإرثء الحديث‎ 9-١ 


أبناء الأعمام والأخوال يقومون مقام ابائهم ل 

من ولد جدة الميت» والثانية من أولاد جدة ام الميت وولد جدة الميت أولى بالميراث 
2 ظ ع 

من ولد جدة ام الميتةه لعم إذدا عدمت عمومة المي وخحؤولته وأولادهم وإن نزلواء 

اميم هر قات وعند فقدهم أولادهم. أي قام مقامهم عمومة الأب. 

وخؤولته. وعمومة أمّه وخؤولتها عند فقدهم وأولادهمء و إن نزلوا. 


الثانية: أولاد العمومة يقومون مقام أبائهم عند يق وعدم من هو في 
درجتهم من الأخوال فلايرث ابن عم مع خال وان تلقنو سين واخا سسب 
واحد, ولاابن خال مع عمّ وإن تقرب بهماء إلا في مورد خاص كا مرّ وهو ابن عمّ 
للأبوين مع العم للأب. 

فها ربا يظهر من ابن الجنيد أنه إذا اجتمع مع العم ابن الخال فللأوّل 
الثلث. والثاني الثلثان على خلاف الضابطة المستفادة من الكتاب والسنة. ولعله 
يجعل العمومة والخؤولة صنفين» ولكنه مردود بأئهم| بمنزلة اللإخوة والأخوات أو 
البنين والبنات» فك أن الأؤلين والأتعيرين صنف واحد فهكذا الأعمام والأخعوال» 
فمع وجود واحد من العمومة والخؤولة في الرتبة المتقدمة لاتصل النوبة إلى 
أولادهم. وإن كان الباقى هو الخال والأولاد هو ابن العم. 

وعلى ضوء هذا تبيّنت عدة مسائل: 

١‏ - أولاد العمومة المتفرّقين يأخحذون تصيسب أبائهم» فلو مات عن بني العم 
أو العمّة للام وبني العمّ و العمّة للأب والأأم؛ فأولاد كل واحد يرث نصيب 
لاسحرواك ارالمكب للم يرون الندسن إن كان |العمٌ (أو العمّة) واحد حدا أو 
الثلث إن كان متعدّداء وبنو العم أو العمّة للأس الم يرثون الثلثين سواء كان 
العم والخيدا أو ول ذا وذلك لأن نصيب من يتقَرّب به في الأول هوالسدس أو 
الثلث ونصيب من يتقرّب به هو الثلشان» فتعدد العمّ أو العمّة في المتقرّب بالام 


59 عاص سس سبدب نظاء الاريك فى التترينة الإسيلامية الخزاه 


يؤثر في ارتفاع النصيب وانخفاضه بخللاف تعدّد العم أو العمّة لللأب زالاة فيو 
غير مؤثره فينو العم للدم وإن كانوا عشرة يكون لهم السدس لكون المورث واحدا 
وهو العم للام. أمّا بنو العم للأب الم يرتون اللكين وإن كانت واحدة كالبنت. 

١‏ إذ يت النة لاذه يتيصو بالنبوية ووو الت نلاي واد تهون 
مارفس تددر أن الحقّ في الجميع هو التوارث بالتفاضل حتّى بني العم 
للام. 

رمات عض عقة للأقدرالاء وبع بعد دكات فلاذرل الدلاف 
وإن كان الوارث متعدّداً وللآخرين الثلثان» وإن كان واحدأء وذلك لأنّ نصيب 
المتقّب به في الأول هو الثلث وفي الثاني هو الثلثان, لأنَّ العمّة والعمّء تربطهم) 
الاخوة» والحكم فيها هو التقسيم أثلاثاً. 

5- ولو اجتمع أولاد العمّ وأولاد الخال فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو 
أكثر والباقي لأولاد العمّ. لواحد كانوا أو أكثرء كا إذا اجتمع الأحوال والأعمام» 
ثم إن اتفقوانيالجهة تساووا في القسمة وإلآ كان المنتسب إلى الم بالنسبة إلى 
المنتسب إلى الأب أو الأبوين» مثل كلالة لم بالنسبة إلى كلالة الأب أو الأبوين. 

ارك ا الثلث لأولاد الخال أو الخالة للم بالسوية إن اتحد 
الخال أو الخالة» وثلشه لأولاد المتعدّد» لكل قبيل نصيب من يتقرّب به بالسوية. 
وباقي الثلث لولد الخال أو الخالة إتحد أو تعدّد للأبوين ن أو للأب» لكل نصيب 
من يتقرّب به بالسوية وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمّة 8- للذكر مثل 
الأنثى إن انحد فين تقرّبوا به. وثلثهما لأولاد المتعدّد. ولكلٍ نصيب من يتقرّب به 
للذكر مثل الأنثى: والباقي لأولاد الم أو العنة أوخما للأبويين أو للأب. لكلٍ 
بس ا ل 7" 


١-الجواهر‏ : 9”/ ١4٠‏ بقيت هنا مسائل ثلاث تركناها لحضار البحث. 


ا لجقهكد الشانى: 


المبراث بالسبب 


قد تقدم أن المحمّق جعل مقاصد الكتاب بعد الفراغ من المقدّمات ثلاثة: 
الأول: الميراث بالأنساب. الثاني: الميراث بالسبب. الثالث: الميراث بالولاء. وقد 
فرغنا من البحث عن الميراث بالأنسابء فحان حين البحث عن الميراث 
بالسببء والمقصود منه هنا هو الزواج وإليك بيان أحكامه: 


المسألة الأولى: في إرث الزوجين: 


-١‏ أَنْ الزوجة ترث مادامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها. والزوج يرثها 
وإن لم يدخل بها. 
والدليل» إطلاق الكتاب في كلا الطرفين قال سبحانه: #وَلَكُمْ نضفٌ ما 


له 1 وه و ا 3 2ه ودع يو افو ووو إن يرم م وقره 
رك أزواجكم إن ل يكن طْنَّ ولد فإن كان طن وَلَدٌ فلكم الرّبْعٌ يما تَركنّ مِنْ بَعْدٍ 


--- 


اس ل َ ا بن قد وو وقح اعرف فاو" 3 مودس د ا اومن لسو ل ابه 
وَصِيّةِ يُوصِينَ بها أو دَيْنِ وَ طن الرَبُعٌ ئيا تركتم إن لم يكن لكم وَلَدّ فإن كان لَكمْ 
1 مدو 2 2 2 تس لا © 3 

وَلَدُ لعن الثمنُ بما ترَكثُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيةَ ُوصَونَ بببا أو دَيْنَ4. (النساء/ )١7‏ 


0" ...نظام الإريث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

والمسألة مورد اتّفاق تضافرت فيها النصوص من السئة» أمّا ميراث الزوجة» 
ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر -علهاسلم- قال: سألته عن الرجل يتزوج 
المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها ؟ فقال: الها الميراث وعليها العدّة أربعة أشهر 
وعشر). ومثله غيرها. )١(‏ 

وما في ميراث الزوجة» فلم نجد فيه إلا رواية واحدة وهي رواية عبد الرحمان 
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله -عليه اسلام- عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض 
لها صداقاء فهات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بهاء مالا عليه؟ فقال: «ليس لما 
صداق وهي ترثه ويرثها» . '"ا 

وقد روى بسندين» وفي الأول الحسين بن محمّد وهو يروي عن اثنين: معلل 
ابن محمّد وهو لم يوثّق» وعن الحسين بن محمّد بن عمران الأشعري وهو ثقة ومن 
مشايخ الكليني» وفي الثاني على بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره. 

ومع ذلك فالكتاب كاف. وإذا ورثته الزوجة قبل الدخول فالزوج أولى 
بالميراث منها. 

-١‏ ولو تزوّج المريض ومات في مرضه ورثت إن دخل وإلا بطل العقد 
ولا ميراث لماء وسيوافيك بيانه ودليله في المستقبل ولم يذكره المحقق في المقام. 

"لو طلّقت رجعيّة توارثا إذا مات أحدهما في العدّة بلا خلاف. وتدل 
عليه روايات الباب »١17‏ من أبواب ميراث الأزواج» ففي صحيح زرارة عن 
أحدهما عه اسلام قال: «فإِنٌ المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته 
-١‏ الوسائل:17» الباب؟١١»‏ من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث١»‏ ويدل عليه أيضاً الحديث 

ررق ولط القؤاة اواالنات 0 مين أدزايه اعون اقيق27 87 0ه والبانع هزد 


أبواب العدد. الحديث ."-١‏ 
؟-المصدر نفسه: الحديث 4. 


الميراث بالسبب : إرث الزوجين ا 11111[ 1[ 1[ 1 1 0 ا 


فقدانقطع» 27 وما في صحيح عبد الرحمان ابن أبي نجران الثقة» عسن عاصم بن 
حميد الثقة» عن محمّد بن قيس : «فإنها ترئه ويرئها مادامت في الدم من حيضتها 
الثانية من التطليقتين الأولتين») ("" فالمراد منه الدم الثاني مع الطهر المتصل إلى 
الدم الثالث بقرينة رواية زرارة. 

4 لاترث المطلّقة البائن ولاتورث كالمطلقة ثالثة» وغير المدخول بهاء 
واليائسة وليس في سنها من تحيض والمختلعة والمباراة. 

ويدل عليه روايات الباب ١‏ في ميراث الأزواج كصحيح الحلبي عن أبي 
عبد الله -علبه اسلام قال: (إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليهاء م 
يرثها»”" وموثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عله اسلام ‏ عن الرجل يطلق المرأة ؟ 
فقال: «يرثها وترثه مادام له عليها رجعة» . © 

5 و لو طلّقها مريضاً طلاقا بائناً أو رجعيّاً ومات في ذلك المرض ولم تتزوّج 
ورثته» هي دونه مابين الطلاق وفوته في ذلك المرض إلى سنة وم يذكره المحققء لم 
تقدّم منه في كتاب الطلاق» وقد عقد الحرٌ العاملي باباً له في كتاب الميراث ©» 
ويظهر من الروايات أن الممراث عقوبة» ولافرق فيه بين الرجعية والبائنة. 

5إذا رجعت ت المختلعة في البذل في العدّة قال العلامة في القواعد: توارنا 
- على إشكال - إذا كان يمكنه الرجوع ”كما إذا لم يزوج أختها في عدّتها البائن. 

أقول: هناك وجهان مبنيان على تفسير الرجعي والخلعي: 

فإن فسّر الأول بها يملك الرجل الرجعة. والخلعي با لايملكها فالطلاق 


١و‏ "؟-الوسائل: 17» الباب 17» من أبواب ميراث الأزواج, الحديث ” و .١‏ 
'“'و8_المصدر نفسه: الحديث4-7. 

5-المصدر نفسه: الباب ١5‏ من أبواب ميراث الأزواج. 

1 مفتاح الكرامة: 4/ 185. 


50 ------------------00.. نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

بعد رجوعها إلى بذهاء ينقلب رجعياً. 

وإن فسّر بانقطاع العصمة. وعدمها الذي يترتب على الأول عدم جواز 
الرجوع وعدم وجوب النففةه السك ويهو ان لعفن عا للدت ا فيفل 
الثاني خلاف هذه الأمون فالطلاق بعد خلعيّ لانقطاع العصمة:. غاية الأمر بعد 
رجوع المرأة إلى بذها جاز له الرجوع مع بقاء سائر الأحكام على حاطاء غاية الأمر 
ورود التخصيص على واحد من الأحكام وانقلاب عدم جواز الرجوع إلى جواز 
الرجوع من دون أن تنقلب الماهية. هذان هما الوجهان اللذان يصمح أن يقعا دليلا 
على القولين. 

ويمكن أن يقال: إِنْ أظهر الخواص للطلاق الرجعي هو جواز الرجوع. 
وأظهره للخلعي هو عدم جواز الرجوعء فإذا ارتفع أظهر الخواص يستكشف كونه 
منزلاً منزلة الرجعيء فالتعبّد بكونه خلعياً مع جواز الرجوع أشبه في نظر العرف 
بالجمع بين المختلفين» فلأجل ذلك فالظاهر انقلابه إلى الرجعي» ويؤيد ذلك 
قوله: «لأنّ العصمة قد انقطغت فيا بينهنّ وبين أزواجهنَ من ساعتهنٌ فلا رجعة 
لأزواجهنّ ولا ميراث بينهنٌ» 27 فكان عدم جواز الرجوع رمز انقطاع العصمة 
وينعكس إلى بقاء العصمة أو عودها إذا جاز الرجوع. 

نعم لو كانت الأدلة الاجتهادية قاصرة فاستصحاب كون الطلاق خلعا أذ 
المرأة مختلعة يلحقها بالخلعي؛ ولكن الظاهر عدم قصورهاء وقد استوفينا حقٌ 
المسألة في كتاب الطلاق» فلاحظ . 


2606 


.5 الوسائل: 217 الباب 217 من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎ ١ 


المسألة الثانية: في نصيب الزوجة: 


للزوجة مع عدم الولد للزوج منها ومن غيرهاء الربع» ولو كنّ أكثر من 
واحد كنّ شركاء فيه بالسوية لأصالتها في الشركة» ولو كان للزوج ولد منها أو من 
غريها كان لى” 'القمن ,البو وك ةالو كاتىبواحة ةورذ عل الروعة كا سقة 
وإن كان الردٌ على الزوج محتملاً كما سيوافيك» والعجب من المحقّق النراقي في 
كتاب الميراث حيث يتبادر من عبارته أن لكل واحد من الأزواج الثمن مستقلاً 


ا )01( 
وهو أمر عجيب. 


لو طلق المريض أربعا وخرجن من العذة ثم تزوّج أربعا ومات قبل بلوغ 
السنة» يرثن الثمن أو الربع بالسوية إذا مات في ذلك المرض من غير برء ويمكن 

المسألة الثالثة: إذا اشتبهت المطلقة بالزوجة: 

كما إذا طلق واحدة من أربع وخرجت من العدّة. ثُمٌ تزوّج اخرى ثم مات 
واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى فلاشك أنْ للأخيرة ربع الثمن مع الولد 
أو ربع الربع مع عدم الولد للزوج. إنما الكلام في الاربع إذ الفرض إن واحدة منها 
مطلقة غير وارئة فاشتبهت غير الوارثة بين الثلاثة الوارثة فى| هو الحكم؟ 

فعن أبي بصير قال: شالت أبا جعهر عليه السلام - عن رجل تزؤج أربع نسوة 
في عقدة واحدة أو قال: في مجلس واحد ومهورهن مختلفة؟ قال: «جائز له وهنٌّ). 
قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على 


معاي سي ا عدوا مني بابساو لودو كببالتظاء الإرث ف الكبريكة الإسلانية القزاء 
طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد» وهم لايعرفون المرأة» ثم تزوّج امرأة من أهل 
تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلقة ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسّم 
سرائة؟ 

فقال: «إن كان له ولد فإنّ للمرأة التى تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد 
من الميراث (وليس) عليها العدّة» قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة, ثلاثة أرباع ثمن 
ماترك وعليهنٌ العدّة» وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة 
أرباع ثمن ماترك بينهنَّ جميعاً وعليهنَ جميعاً العدّة». (© 

وأمّا فقه الحديث فنتكلّم عنه في المباحث التالية: 

-١‏ إن الطلاق كان طلاقاً رجعياً لا خلعياً بقرينة أنّه طلّق زوجته في الغربة 
لغاية التزويج بالخامسة ومثله يكون رجعياً. 

"-إنه تزوج بالخامسة بعل روجع المطلقة عن العدة) وإلآ ل 0 له التزويج 
بها. 

"'- ثم إنه إن عرفت المطلقة من بين الزوجات الأربع لم يكن لها شيء من 
الميراث ولا عليها العدّة لموت الزوج المطلق. أمّا عدم الميراث فلأجل أنه مات بعد 
خروجها عن عدّة الطلاق والمطلّقة رجعياً إنَّ) ترث إذا مات الزوج وهي في العدّة. 
والمفروض أنه مات بعدها كا أن المفروض أنه طلق وهو مصحح ول يكن مريضاء 
حتّى ترثه بين الطلاق والسّنة إذا مات فيها. 

وأمَا أنه ليس عليها العدة لخروجها عن العدّة بشهادة تزويج الخامسة» ومن 
هنا يعلم أن الصحيح «وليس عليها العدّة» لا «وعليها العدّة» ى) في الجواهس 


١-الوسائل: ١0‏ الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث .١‏ 


إذا اشتبهت المطلقة بالزوجة 00 
ولأجل ذلك اشتبه عليه الأم وقال: بل المتجه حينئذ سقوط الاعتداد عنها لأن 
الفوض تزويجه بالخامسة بعد خروج المطلقة من العدة وقال: وهو جيد بناء على 
كون الحكم كذلك مع قطع النظر عن الصحيح المذكور ”' ولعل نسخته كانت 
فاقدة للفظ «ليس») كما يظهر من نقله الحديث بدونه. 

5-أما الخامسة فهي ترث ربع الثمن إذا لم يكن له ولد فلأتها زوجة مات 
عنها زوجها قطعاً فيرث حسب نصيبهاء وأمّا الأربعة الباقية التي نعلم بطلاق 
واحدة منها غير معيّنة فيحكم عليهن بحكمين: 

-١‏ اقتسامهنّ ثلاثة أرباع ثمن ماترك بالسوية ١‏ وعليهنٌ جميعاً العدّة. 

ما الثان فواضح» أن كل واحدة منهنْ زوجة بحكم الاستصحاب وكل 
زوجة محكومة بالاعتداد إذا توفي عنها زوجهاء والعلم بانتقاض الخحالة السابقة في 
واحدة منهنّ لايضر به لخروج الأطراف عن محل الابتلاء» فإِنَ كل واحدة مكلفة 
مستقلاً فهي تستصحب زوجيتها وإن علم بأتّها أو إحدى ضرّتيها مطلقة» ولكن 
ذلك العلم غير منجز لعدم كون الطرف المقابل محلاً للابتلاء للزوجة 
المستصحية. 

وأمّا الأول فلأنه مقتضى قاعدة العدل والإنصاف» فالمقام أشبه بودعي 
أودع عنده ديناران لواحد ودينار لواحد اخر فامتزجت الدنانير بلاتقصس فسرق 
واحد منهاء فالباقيان إِمَا للمودع الأوّل أو واحد منهما للأوّل والآحر للشاني» 
فلا حيص في رفع الخصومة عن تخصيص الواحد بالمودع الأول وتقسيم الثاني 
بينهما ى) ورد به الخبر. 7" وي المقام يتعارض الاحتمال في كل منهماء فهو أشبه بم 
إذا تداعيا اثنان خارجان مع تعارض بينتهما فالصلح خير. 
١‏ جواهر الكلام: 9"/ .5٠١‏ 
١‏ الوسائل: ١‏ كتاب الصلح. الباب 4) الحديث١‏ . 


31 ...0-000 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

نعم إِنَّ ابن إدريس طرح الخبر وقال بالقرعة وانّه تُستخرج المطلقة بهاء وبما 
أن أدلّة القرعة عندنا مختضّة بصورة التخاصم. لاجرى لما في المقام؛ إذ لاتخاصم 
في المقام بل التحيرٌ والجهل ساتدان عليه إلا أن نقول بكفاية التخاصم بالقوّة 
وإن لم يكن بالفعل وعلى تسليم صحّته فلاتعادل أدلّة القرعة النص الوارد 
بالخصوص . 

وهناك احتمال آخر وهو تخيير الحاكم بين القرعة والصلح با في الرواية وإن 
كان العمل بالرواية أولى وأحوط . 

ومنه يظهر أن الحكم لايختص بمورد النص بل يعم ما إذا اشتبهت المطلقة 
في اثنتين أو في جملة الخمس» سواء كان الاشتباه بواحدة أو أكثر» بل يمكن فرضه 
با إذا طلق الأربع وتزوّج الأربع بعد خروجهنّ من العدّة واشتبهن, والظاهر 
التعدية من مورد الحكم إلى غيره» وليس إلغاء الخصوصية عملا بالقياس بل هو 
من المداليل العرفية. 


المسألة الرابعة: في ميراث الصبية عن زوجها: 


١‏ إذا زوّج الولي مثل الأب والجدٌ له الصبية بالكفو المدرك بمهر المثل 
وتوفي الزوج ترثه الزوجة مطلقاء سواء مات قبل إدراكها أو بعد إدراكها. 

"-إذا زوّج الو الصغيرين بالكفو بمهر المثل توارثا كذلك. 

''- إذا زوّج الولي الصبية بالكفو بدون مهر المثل توارثا أيضاً كذلك وإن 
كان لما الخيار ‏ لو بلغت لكن الخيار في المهر لا في العقد. 

5- لو زوّجها بغير الكفو بدون مهر المثل فهو عقد فضولي يلحقه أحكامه. 

أما المحورة الار ق#تتقم الكناا فبهارنن بعدها في جهتين: جهة وجود 
الخيار للمعقود له بعد الإدراك والبلوغ» وجهة ميراث أحد الزوجين عن الآخر إذا 


في ميراث الصبيّة عن زوجها 014" 
قلنا بأن العقد لازم أو قلنا بأنه جائز ولكن لم يصدر أيّ فسخ, والجهة الأولى 
راجعة إلى كتاب النكاح, فقد قلنا هناك بأنْ العقد لازم إذا كان العاقد وليَاء 
والجهة الثانية راجعة إلى المقام» وحكم المسألة مشهور بين الفقهاء» حتى أن من 
قال بالخيان قال بالميراث إذا لم يفسخ, لأنَ تزلزل عقد الصبية ليس بأشدّ من 
تزلزل المطلقة الرجعية مع أنّها ترث إذا مات الزوج في العدّة» وتدل على ذلك 
صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله -عبهاسلم : الغلام له عشر سنين» فيزوّجه 
أبوه في صغره؛ أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال: فقال: «أمّا تزويجه فهو 
صحيح. وأمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته» حتى يدرك فيعلم أنه كان قد 
طلّق فإن أقرٌ بذلك وأمضاهء فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب» وإن 
أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته»» قلت: فإن ماتت أو مات؟ قال: «يوقف 
الميراث حتى يدرك أَّها بقىء ثم يحلف بالله. ما دعاه إلى أنخذ الميراث إلا الرضا 
بالتكاح» ويدفع إليه الميراث». '') 

أما فقه الحديث. فالطلاق كان من الصبي فضوليًا بمعنى غير ججامع 
الشرائط وهو البلوغ. ولأجل ذلك يكفي رضاه بعد البلوغ. 

وما حلفه بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح» فهو من أدلّة 
كون العقد خيارياء ومن قال بعدم الخيار له فهو لايعمل بالذيل. وعلى كل تقدير 
فهو نص في المورد. 

نعم روى عباد بن كثير عن أبي عبد الله -عيه اسلام : قال: سألته عن رجل 
زوّج ابنآله مدركاً من يتيمة في حجره؟ قال: «ترثه إن مات ولا يرثهاء لأنّلما 
الخيان ولا خيار عليها». "إن عدم إرث الزوج لأجل كون العقد من جانب 
امك يتان - /اء الباب »١١‏ من أبواب ميراث الأزواج» الحديث 5-؟. صدر الحديث الأول 


مطلق» وذيله ظاهر فيما إذا كان الزوجان صغيرينء لا أحدهما صغيراً والآخر كبيرء فربما يصلح 
لأن يكون دليلاً للصورة الثانية. 


0.0 ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
اليتيمة فضولياً ول يكن الرجل وليّاهاء بل مربي اً ها ولعلّ الرجل تزؤج بأمٌ معها 
بنتهاء فزوجها بلا ولاية» بابنه الصغي وبا أن العقد كان من جانب الصغير تاما 
ترثه الزوجة إن أمضت,. ولايرثها الابن إذا ماتت قبل الإمضاءء, وفي السند نعيم بن 
إبراهيم وعباد بن كثير وكلاهما لم يوثقا. 

هذا ويمكن استنباط حكم هذه الصورة مما ورد في الصورة الثانية لأنه إذا 
جاز وورث فيما إذا كان الطرفان غير مدركين لجاز وورث فيما إذا كان أحدهما غير 


مدرك بطريق أولى. 
وأمّا الصورة الثانية: أعني: ما إذا زوّج الوليّ الصغيرين؛ فيدل عليه مضافاً 
إلى الإطلاقات: 


١‏ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر مله ادام في الصبي يشزقج 
الصبية يتوارثان ؟! فقال: «إذا كان أبواهما اللذان زْوّجاهما فنعم»» قلت: فهل 
يجوز طلاق الأس؟ قال: «لثن. 0 

5" مارواه صموان عن محمد عن أحدهها -عليه) السلام قالت: الصبي يتروج 
الصبية هل يتوارثان؟ قال: «إن كان أبواهما زوّجاها فنعم»» قلت: فهل يجوز 
طلاق الأسى؟ قال: «لثن. 9) 

'- خبر عبيد بن زرارة عن أب عبد الله عل اسلام- قال: سألته عن الصبيّ 
يزوّج الصبية هل يتوارثان؟قال: «إن كان أبواهماء هما اللذان زوجاهما فنعم». قلنا: 
يجوز طلاق الأب؟قال: «ل). ”" ورواه الشيخ والصدوق بسندين آخرين وإن كان 
بين الاسناد اشتراك في بعض الأسماء. وفي سند الحديث الذي نقله الكليني 
١‏ الوسائل: »١5‏ الباب ؟١»‏ من أبواب عقد النكاح؛ الحديث .١‏ 


. الباب 0 من أبواب عقد النكاح, الحديث‎ »١5 مستدرك الوسائل:‎ ١ 
." من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎ »١١ الوسائل: 17» الباب‎ -” 


في ميراث الصبيّة عن زوجها 0 
القاسم بن عروة وهو لم يوثق» لكنه وقع في أسانيد ابن أبي عمير. 

وما الصورة الثالثة: أعني ما إذا زوّج الولي الصبي بالكفو بدون مهر المثل 
توارثا أيضاً للإطلاقات وإن كان لها الخيار لو بلغت في المهر لكن الخيار في 
المهر غير الخيار في العقد. والمستفاد مما سبق أنه إذا صدر العقد من أهله ووقع في 
محله يتَصف الطرفان بالزوجية ويترتّب عليه ما للزوجية من الآثار. 

إنْا الكلام في الصورة الرابعة وهو ما إذا زْوّجها بغير الكفو سواء كان بمهر 
المثل أو بأقل منه. فهل العقد لازم أو أنه فضولي» جائز يتوقف على رضى المولى 
عليه بعد البلوغ» والظاهر أن العقد فضولي مع فقد المصلحة وإن لم تكن المفسدة. 
اللّهمّ إلا أن يقال بكفاية عدم المفسدة, ولا يحتاج إلى وجود المصلحة فيصح في 
قسم خاص وهو إذا لم يقترن بالمفسدة. 

هذا كلّه إذاكان العاقد ولبّا وأمّا إذا زوّجه غير الولي فيكون العقد موقوفاً على 
رضاهما فله صور: 

١-إذا‏ رضيا به بعد البلوغ والرشد. 

7 إذا ردّاه بعد البلوغ. 

لو بلغ أحدهما ورد ولم يبلغ الآخر بعد. 

5- لو ماتا قبل البلوغ. 

5- لو بلغ أحدهما ورضى لكن مات الآخر قبل الرضا. 

1 عكس هذه الصورة, بلغ أحدهما ورضى ومات هو. 

هذه هي الصور الست وأحكامهها واضحة فيتوارثان في الأول دون الثاني 
والثالث والرابع والخامس إن| الكلام في الصورة السادسة. ففيها يعزل نصيب 
الآحر من تركة الميّت وترّص بالحي. فإن بلغ وأنكر العقد و رده ولم يرض به فقد 


...0-0-0-0 نظام الإريث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
بطل العقد ولاميراث» وإن أجاز صحٌ وخلت أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في 
الميراث. والمسألة مشهورة ورد فيها صحيحة أب عبيدة والأسئلة الواردة فيها التي 
لها صلة بالميراث لا تتجاوز عن خمسة وإليك الإشارة إلى مواضعها. قال: سألت 
أبا جعفر عب اللام- عن غلام وجارية زوّجهها ولِيّان لما وهما غير مدركين؟ قال: 
فقال: «النكاح جائز أَبّهها أدرك كان له الخيار. 

-١‏ فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهم| ولا مهر. 

١‏ إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا». قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآ ؟ 
قال: «جوز ذلك عليه إن هو رضى». ْ 

قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح» ثم مات 
قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: «نعم» يعزل ميراثها منه حتى تدرك. وتحلف بالله 
ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف 
المهزاء 

5- قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟قال: 
«لا لآن لما الخيار إذا أدركت». 

قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: «يجوز عليها 
تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية». 27 

ما فقه الحديث» فقد ورد فيها أحكام لصور مختلفة وذيل الحديث دليل على 
أن العاقدين لم يكونا وليّين شرعيّين» بل كانا ولِيّين عرفيّين» ولذلك فرض في 
الصورة الخامسة كون العاقد أباً للجارية أو للغلام؛ وإليك البيان: 

-١‏ لو زوّجها الوليّان العرفيّان» وماتا قبل أن يدركا فلا ميراث ولا مهر 
لكون العقد فضولياً وعدم التنفيذ من جانب الزوجينء وإليه أشار بقوله: «فإن 


.١ من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎ »١١ الباب‎ 21١ الوسائل:‎ -١ 


في ميراث الصبيّة عن روجها 0000 ااا 0000١‏ 
ماتا قبل أن يدركا فلاميراث بينهم| ولا مهرا . 

؟" تلك الصورة ولكن أدركا ورضيا ومات واحد من الزوجين وبفي الح 
فبرثه الباقى» و إليه أشار بقوله: «إلآ أن يكونا قد أدركا ورضيا» . 

" تلك الصورة ولكن أدرك الزوج ورضى ومات قبل الاحن والعقد جوز 
عليه. وأمّا الآحر فلنفترض أنه الجارية فيعزل ميراثها منه حتّى تدرك وتحلف بالله 
ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج, ثمّ يدفع إليه الميراث ونصف الهس 
وإليه أشار بقوله: وإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى بالنكاح ثم 
مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: «نعم» يعزل ميراثها منه» إلى آخر العبارة. 

4- تلك الصورة» ولكن نفترض أن الجارية ماتت قبل الإدراك وبقي الزوج 
وأدرك ورضىء. فلايرث» وذلك أن العقد وإن كان تامأ من جانب الزوج لكنه 
غير تام من قبل الزوجة لأمْها ماتت قبل الإدراك» أو بعد الإدراك وقبل الرضاء وإن 
كان فرض الرواية هو الأولى» وإليه أشار بقوله: 

فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: «لاء لأنّ لحا 
الخيار إذا أدركت» . 

إذا كان العاقد هو الولي الشرعي من أب للجارية وللغلام» فلاشكٌ أن ' 
العقد نافذ» والمهر على الأب إذا لم يكن للغلام مال ى) حمّق في محله» وإليه أشار 
بقوله: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: «يجوز عليها تزويج 
الأب» ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية» . 

إلى هنا وقفت على الصور الموجودة في الرواية» وكل ما ورد فيها موافق 
للقاعدة إلآ ما ورد في الصورة الشالثة» فرب| يستظهر أن بعض ما فيها أو كله 
حالف للقاعدة» وإليك بيانه: 


.0 ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


أ إن الواجب دفع جميع المهر لانصفه. لأنْ الموت ليس بمنصف مع أن 
الوارد فيها هو نصف المهر. 

ويمكن دفعه بأنْ الرواية وردت في ظروف كان الرائج فيها دفع نصف ال مهر 
حين العقد. والنصف الآحر حين الزفاف, وبهذا الاحتمال يندفع الإشكال. 

ب:طلب اليمين من المجيز وهو مصدق فيط لايعلم إلا من قبله. على أنه 
يكفي في الوراثة الرضا بالعقد. وإن كان الذي دعاه إليه هو الطمع في ماله. 

ويمكن دفعه أن الرضا بالعقد في حال حياة الزوج كاف سواء كان الدافع 
إلى الرضا جماله أو ماله أو دينه.» فمطلق الرضا بالعقد بأيّ داع كان هو الشرط 
اللازم. 

ولكن إحراز هذا الشرط في الظرف الذي مات الزوجء وترك مالاً وبقيت 
الزوجة أمر مشكل لأنّا نحتمل أنه لو كان الزوج حبّاً مع كونه ذا مال فربا لم ترص 
به الزوجة» فلأجل دفع هذا الاحتمال وانّه لو كان حيّاً لكانت راضية به لأيّ داع 
كان» نستحلفها على أن تحلف بأنْ الذي دعاها إلى الميراث ليس إلا رضاها 
بالتزويج, لا المال الموجود. 

فانَ استحلافها لايدلٌ على أن الرضا بالعقد لأجل المال غير كاف» بل 
لاشك أنه كاف مطلقاء ولكن إحراز ذلك في الظرف الذي مات الزوج لايعلم إلآ 
بالحلف على أن رضاها بالزواج ليس إلا لأجل كون الزوج مطلوباً لها لا غير وليس 
الداعي لرضاها التركة الموجودة» فلاحظ فانه دقيق. 

ج:إِنَ تصحيح العقد إذا مات أحد المعقود عليهم| بعد إجازته وقبل إجازة 
الآتحر أمر غير تامٌّ» وذلك لأنْ الإجازة إِمّا ناقلة أو كاشفة:. أمّاعلى الأول 
فالمفروض أن الزوجة ماتت قبل تمام السبب الناقل» ومن المعلوم أن مثل ذلك 
النكاح باطل ى! لو مات أحدهما قبل تمام الأمر. 


في ميراث الصبيّة عن زوجها 1 1 1 1 ااا 
ولايقاس النكاح بباب البيع؛ فان موت الموجب قبل قبول القابل لايبطل 
العقده بخلاف موت أحد الزوجين قبل إكمال العقد. وذلك لأنّ البيع ربط بين 
المالين وليس بقاء البائع والمشتري من الأركان وهذا بخلاف النكاح» فانه ربط 
بين الزوجين فبقاؤهما من الأركان. 
وأمّا على الثاني فلأنَ لزوم الاستحلاف دال على أنّ الإجازة وحدها لاتكفي 
ثبوت هذا العقد بل لابدّ معها من اليمين» وبالتاللي حصلا الموت قبل تمام 


الصيية 
وبالجملة الإجازة إن) تكون كاشفة في مورد تمّ السبب. والاستحلاف دليل 


يلاحظ عليه: أنا نختار الشقٌّ الشاني» ولكن الحلف كالرضا كلاهما 
بالانضم م كاشفَانَ عن تمامية السبب وليس الحلف جزء للسبب. 

وبذلك تقف على أن بعض ما ذكره الشهيد في المسالك غير تام كما يظهر 
أنه يمكن إلحاق بعض مالم يذكر في الرواية بها ورد فيها: 

١-ىا‏ لو كانا كاملين مدركين» وزوجههما الفضولي. 

-١‏ لو كان أحدهما كاملا والآخر صغيراً. 

أو كان العاقد ويّ أحد الصغيرين؛ والعاقد للآخر فضولياًء فالحكم في 
الجميع على وفق ما ورد في الرواية. 

بتي هناك أمر ربا يصدّنا عن إلحاق مالم يذكر با وردء وهو أن الزوجية 
علقة بين الجنسين المختلفين» لأجل الاستمتاع أُوْلاه وتشكيل الاسرة ثانياء واعتبار 
هذه العلقة بين الحيّ والميّت لأجل خصوص التوارث مما ليس منه بين العقلاء 
عين ولاأثر. ف| ورد في الرواية تعبّد من الشارع وعند ذلك» فالتجاوز عن مورد 


مان ...00000-00000000 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
الرواية إلى غيره يكون أمراً مشكلاً» ولو أغمضنا عن ذلك» فلاشك أنه إذا صحٌ 
العقد مع كون الزوجين صغيرين» صح في الكاملين والكامل والفضولي بطريق 
أولى» إلا أن يقال: إن طبيعة الشرع هو تفريق المجتمعات وجمع المفترقات ومعه 
لاقطع بالمناط. 

ثم لو نكلت الزوجة عن اليمين سقط الإرث,. ولو منعها عن اليمين مانع 
انتظر إلى أن يرتفع المانع» وهل اليمين واجب في خصوص مورد التهمة فلا يجب 
مع ارتفاعهاء أو هو واجب مطلقاً والتهمة حكمة؟ والظاهر هو الثانيء كم) 
لا يخمى على المتدبر في الرواية. 


المسألة الخامسة: في حرمان الزوجة عن بعض التركة: 

5 ع 0 

ونحقيق المسالة يتوقف على بيان امور: 

١-المسألة‏ من خصائص الفقه الإمامى: 

لاخلاف بين المسلمين في أن الزوج يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض 
الزوجة أيضاً ترث من جميع ما تركه الزوج بلا استثناء مثل الزوج. "7١‏ 

ولاخلاف أيضاً بين الشيعة في أن غير ذات الولد من الزوجة لاترث من 
عراص الرباع والدور والمساكن وإِنما ترث من أعياءمها الخارجيّة من الأخشاب 
والأبواب والآلات بالتقويم فهذه الأمور الثلاثة مما اتّفقوا عليه. 

وإنا الخلاف بين الشيعة في غير ذات الولد وغير الدور والمساكن» فمنهم 


رس 


في حرمان الزوجة عن بعض التركة ا 100000 


من يخص ال حرمان بغير ذات الولد ومنهم يعمّمه إليها وإلى غيرهاء وعلى كلا 
القولين فمنهم من يقول بحرمانها من الدور والمساكن» ومنهم من يقول بحرمانها 
من مطلق الأراضي. وعلى كل تقدير فالحرمان بوجه الإجمال مما اثفقت عليه 
الشيعة الإمامية وإن كان التفصيل مورد الخلاف ولنكتف في المقام بكلام السيد في 
الانتصار والشيخ في الخلاف. 

قال المرتضى في الانتصار: وما انفردت به الإمامية القول بأنْ الزوجة لاترث 
من رباع المتوفى شيئأء بل تعطى بقيمة حقّها من البناء والآلات دون قيمة 
العراص. '' 

وقال الشيخ في الخلاف: لاترث المرأة من الرباع والدور والأرضين شيئاًء بل 
يِقوّم الطوب والخشب فتعطى حقها منه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. وقالوا: 
لها اميراث من جميع ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. (") 


ربا يقال بأنْ أصل ال حرمان بوجه الإجمال مورد الخلاف واستظهر الخلاف 
من ابن الجنيد حسب مانقل عبارته العلامة في المختلف وإليك نضّها: 

٠‏ قال ابن الجنيد: إذا دحل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج 
الربع» وللزوجة الثمن. من اميم التركة عقاراً وأثنانا وضاتا ورققاء وعير ذلك 
وكذا إن كنّ أربع زوجاتء ولمن حضر من الأبوين السدسء وإن حضرا جميعا 
السدسان وما بقى للولد. 7" 


١-الانتصار:‏ 1 
؟-الخلاف: ؟ كتاب الفرائضء المسألة .١7١‏ 
”- مختلف الشيعة. كتاب الفرائض: 5/ 760" . الطبعة الحديثة. 
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ولايخفى أنْ كلام ابن الجنيد يحتمل وجهين: 

١‏ المقصود من دخول الزوجة على الولد والأبوين» كونها ذات ولد من 
الزوج الميت. ففي مثله ترث من كل ما تركه الزوج أعيانا وعراصا ويكون بالنتيجة 
موافقا للمفصلين بين ذات الولد وغيرها ويقع قوله: «على الولد» في جانب 
الزوجة؛ مقدّمة لقوله: «من جميع التركة عقاراً وأثاثاً» فإنَ ميراثها من الجميع فرع 
كونها داخلة على الولد من نفسهاء ويدل بالمفهوم على الحرمان إذا لم يكن ذات 
الولد من الزوح الميت. 

"إن المراد هو كون الزوج الميت ذا ولدء سواء كان منها أو من غيرها 
ويكون ذكر الولد لأجل تعيين مقدار سهمها وهو الثمن ويكون قوله: «من جميع 
التركة عقاراً وأثاثاً» راجعاً إلى بيان عدم محروميتها مطلقاً. حتّى العقار وعلى هذا 
يكون ابن الجنيد من المخالفين لما فقت عليه كلمة الأصحاب وتضافرت عليه 
النصوص. 

وربّا يتوهم المخالفةمن بعض الأصحاب كالصدوق في المقنع والمراسم 
لسلار والإيجاز والتبيان للشيخ الطوسي؛ ومجمع البيان وجوامع الجامع للطبرسي؛ 
والفرائض النصيرية للمحقق الطوسي. 

ولكن الصدوق وإن لم يذكره في المقنع» لكنه ذكره في الفقيه» والشيخ وإن لم 
يذكره في الإيجان فقد ذكره في النهاية والمبسوط والاستبصار والخلاف» وليس بناء 
المفسَر التعرّض للجزئيات إذ الفرق الواضح بين كتاب التفسير والفقه. وعلى كل 
تقدير, لايمكن الاستدلال بعدم الذكر على المخالفة. 

نعم تظهر المخالفة من دعائم الإسلام وهو فقيه شيعي إساعيليء أوّل 
الروايات بالأراضي المفتوحة عنوة وبالأوقاف التي ليس للنساء فيها حظ. (©2 


.890 /” دعائم الإسلام:‎ ١ 


في حرمان الزوجة عن بعض التركة 0 

مواضع البحث في المسألة : 

إن مواضع البحث لاتتجاوز عن ثلاثة: 

١‏ معرفة الزوجة الممنوعة وهل هي خصوص غير ذات الولد من الزوج أو 
مب 
يع مطلق الأرضين؟ 

"ثم على القول بحرمانها من عراص الرباع أو مطلق الأراضي» فكيف 
ترث من أعيان الدار وكيف يقوّم؟ وإليك البحث عن الكل» واحداً تلو الآخر. 

ا موضع الأول: تعيين المرأة الممنوعة: 

اختلفت كلات الفقهاء ول تيون مرا« للمترعنة فمتهم مز حص ها بغر 
ذات الولد. ومنهم من عممها إليها وإلى غيرهاء أما الطائفة الأول فإليك نقل 
كلم تهم: 

١‏ قال الصدوق ‏ بعد نقل رواية ابن أبي يعفور الدالة على مشاركة الزوج 
والريجة و راشي هد إذا كان لا منه ولد. فإذا لم يكن لها ولد فلاترث من 
الأصول إلا قيمتها. _ 

وقال الشيخ الطوسي بعد نقل تلك الرواية: وكان أبو جعفر محمّد بن علي 
ابن الحسين بن بابويه ‏ رحمه الله يؤوّل هذا الخبر ويقول: ليس لمن مع عدم 
الأولاد من هذه الأشياء المذكورة» فإذا كان هناك ولد فَإءّها ترث من كل شىء. (' 


١-الفقيه:‏ باب نوادر الميراث: 5/ 07 7"ح8. 
١-الاستبصار:‏ 5/ .١60‏ 4 
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" قال الشيخ في النهاية: المرأة لاترث مسن زوجها من الأرضين والقرى 
والرباع من الدور و المنازل» بل يقوّم الطوب والخنشبء وغير ذلك من الآلات 
ومن شفيكها ننه ولا تعظى نتن لفن الأرضين شنقاء وفال عضي أضيكاننا إن 
هذا الحكم محصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين؛ والأوّل أكثر في 
الروايات وأظهر في المذاهب. وهذا الحكم الذي ذكرناه إنّ) يكون إذا لم يكن للمرأة 

ٌ : 
ولد من الميت فإن كان لها منه ولد اعطيت حقّها من جميع ما ذكره من الضياع. 
والعقار والدور والمساكن. ') 

قال الشيخ في المبسوط: والمرأة لاترث من زوجها من الأرضين والقرى 
والرباع والدور والمنازل» بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى 
حقها ولاتعطى من نفس الأرض شيئاً. 

وقال بعض أصحابنا: إِنْ هذا محصوص بالدور والمنازل دون الأرضين 
والبساتين» والأوّل أظهرء هذا إذا لم يكن لها منه ولدء فأمًا إذا كان لما ولد فإتها 
تعطى حقها من جميع ذلك. 0 

5 وقال ابن البراج: والمرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها ومات عنهاء لم 
يورث من الأرضين والرباع والدور والمنازل والقرى شيئاء بل يقوّم الأنحشاب 
والطوبء. وجميع الات ذلكء ويدفع إليها حقّها منها. ولا يدفع إليها من نفس 
ذلك شىء؛ وذهب بعض أصحابنا إلى أن ذلك يختص بالمنازل والدور دون 
الأراضي و غيرهاء والظاهر الأول فإن كان لها منه ولد دفع إليها حقّها من نفس 


ذلك. وم يمنع من شيء منه. '"ا 


.157 :ةياهنلا_١‎ 


١-المبسوط: .١51/5‏ 
المهذب: 7/ ١1٠‏ باب ميراث الأزواج والزوجات. 


تعيين المرأة الممنوعة "51١‏ 

5 وقال ابن حمزة: فإن كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم 
ميراثها في جميع تركاته وإن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حقٌ في الأرضين والقرى 
والمنازل والدوي والرباع. '") 

5 وقال المحقق في الشرائع: «إذا كان للروجة من الميت ولد ورثت من 
جميع ما ترك. ولو لم يكنء لم ترث من الأرض شيئاء وأعطيت حصّتها من قيمة 
الآلات والأبنية» وقيل: لا تمنع إلا من الدور والمساكن. وخرّج المرتضى - رحمه 
الله - قولاً ثالشاً: وهو تقويم الأرضء وتسليم حصّتها من القيمة» والقول الأوّل 
ليد 0 

- وقال ابن سعيد الحلي: ويرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلا زوجة 
لاود لها منه فإِنْها لاترث من الأرض وترثه فيا عداها. ويعطى قيمة حصتها من 
الحيطان» والنخل» والشجر والسقوف. فإن كان لها منه ولد ورثت كغيرها. ”" 

4- وقال العلامة في القواعد: والزوج يرث من جميع ما تخلفه المرأة سواء 
دخل أو لاء إذا كان العقد في غير مرض الموتء أمّا الزوجة فإن كان لما ولد من 
الميت فكذلكء. وإن لم يكن لها ولد فالمشهور أنّها لاترث من رقبة الأرض شيئاء 
وتعطى حصّتها من قيمة الآلات والأبنية. ©) 

4- قال في التحرير: الإو إن كان نا عوا لمخدرلد وكر إلى الى ررقت 
الثمن من جميع ما تركه الرجل» ولو لم يكن لها ولد منها لم ترث من الأرض شيئاً. ‏ 

٠١‏ -_وقال في الإرشاد: وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته. فإن 
-١‏ الينابيع الفقهية: 2774/17 نقلاً عن الوسيلة. 

١‏ شرائع الإسلام: 4/5 ؟. 


”- الجامع للشرائع: 60 . 
- قواعد الأحكام: 7/ 178 . 


التحرير: 6/7 . 
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١ 7 1‏ 7 
لم يكن لها منه ولد لم ترث رقبة الارض شيئا واعطيت حصتها من قيمة الالات 
والأبنية والنخل والشجر على رأي”(". هؤلاء. هم الذين خصّوا الحرمان بغير ذات 
الولد وقد اكتفينا بهم من المتقدّمين» وإليك من قال بعمومية الحكم. 


من قال بعمومية الحكم لذات الولد وغيرها: 


١‏ قال المفيد: «ولاترث الزوجة مما يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة 
الخشب والطوب والبناء والآلات فيه» وهذا هو منصوص عليه عن نبيّ الهدى 
- عليه وآله السلام ‏ وعن الائمّة من عترته -عليهم اسلام- والرباع هي الدور والمساكن 
دون البساتين والضياع. ”" 

١‏ وقال أيضاً في الأعلام: اتفقت الإمامية على أنَّ الزوجة لاترث من الرباع 
شيئاً ولكن تعطى بقيمة حقّها من البناء والطوب والآلات. 7" 

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما انفردت به الإمامية القول بأن 
الزوجة لاترث من رباع المتوفى شيئا... إلى آخر ما عرفت. » 

4- وقال أبو الصلاح: ولاترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئاً 
وترث من قيمة آلات الرباع من خشب واجر كسائر الارث. » 

5 قال ابن إدريس: هذا (الحرمان) إذا لم يكن لها ولد من الميت» فأما إذا 
كان لها منه ولد» أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك» على قول بعض أصحابناء 


١-إرشاد‏ الأذهان: ؟7/ 6؟١.‏ 
"_المقنعة: /ا4”. 

؟' الأعلام: 07. 
:-الانتصار: ."١١‏ 

.١ 1/4 الكاقي:‎ 


وهو اختيار محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه تمسّكا منه برواية شاذة وخبر واحد 
لايوجب علا ولا عملا. وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلا أنّه 
رجع عنه في استبصاره. وهو الذي يقوى عنديء, أعني: ما اختاره في استبصاره. 
لأنّ التخصيص يحتاج إلى أدلّة قويّة وأحكام شرعية» والإجماع على أْها لاترث من 
نفس تربة الرباع والمنازل شيئاً سواء كان لما ولد أو لم يكن وهو ظاهر قول شيخنا 
في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره. '") 

5 قال المحقّق في مختصر الشرائع ‏ الذي ألَفه بعد الشرائع -: ويرث الزوج 
من جميع ما تركته المرأة» وكذا المرأة عدا العقار. ") 

قال الفاضل المقداد بعد نقل صحيحة الفضلاء.: إِنْ حكم المرأة ذات 
الولد حكمها كذلك لقولهة #اثمنها ...© 

قد تعرّفت على القائلين بالقولين» و إِتْهما من قبيل الأشهر والمشهور لاالنادر 
والمشهور وإن في كل من القائلين أساتذة الفقه ولكل دليله. 


دليل من قال بعمومية الحكم لذات الولد: 

استدل من قال بعمومية الحكم لذات الولد وغيرهاء بالإطلاقات الواردة 
من حرمان الزوج عن العقار والأراضي أو الدور اماد ولم يرد فيها تخصيص 
بذات الولد مع استفاضتهاء فلو كان هناك فرق بينه| لأشير إليه في واحد منها مع 
عدم إشعار شيء منها بهذا التفصيل» وظاهر الجميع التعبير بالزوجة الشاملة لهماء 


١-السرائر:‏ ”/ 509. 
١-المختصر‏ النافع: 7177. 
التنقيح الرائع: ١91١/5‏ . 
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ونحن نعلم من طريقتهم عدم الإيكال إلى علم السامع ونحوه. '' 

يلاحظ عليه: أنّ مقتضى الكتاب هو إرثها من كل ما تركه الزوج» فإطلاق 
الكتاب محكم حتّى يرد دليل على تخصيصه أو تقييده. 

وما ابضاص من الإطؤفاك الس الدالة على الحرمان؛ مفسّر أو مقيّد 
با رواه ابن اذيفة: اكه إذا كان هن ولد أعطين من الرباع؛ رواه الشيخ 
باسناد صحيح عن ابن أذينة مقطوعاً» ورواه هالصدوق باسناده عن محمّد بن أبي 
عمير عن عمربن أذيئة؛ وفي السند عمد بن أمد بن مى الثقة: غن يعقوب بن 
يزيد بن حمادة الأنباري الكاتب الثقة» عن ابن أبي عمير الثقة» عن ابن أذيئة 0 
قوع لين عجر ين انين | اذى طني عليه نس ابه وهر نضا لقنن ريع فين 
لمن حابي وماد اريك زرار ركم بن ايحم باون طبن جيل بن ارج 
وحماد بن عب عيسى المتوى عام 94 ٠ه‏ وحماد بن عثان المتوفى عام 7١7‏ ه. 

قال النجاشي: شيخ أصحابنا البصريين ووجههم روى عن أب عبد الله عب 
ادلم بمكاتبه. له كتاب الفرائض. ثم ذكر سنده إلى الكتابء وأوصله إلى 
عتدين اوقد فو عسرين اكت ا وما نقله ابن أبي عمير كان جزءاً من 
كتابه في الفرائض» نقل موضع ا حاجة وترك غيره. 

وأووة علمه آنا متفاتوعة وشأنها أقل من مرسلة؛ فإن فيل تسعد إن 
المعصوم دون المقطوعة» ويج مهنب درل بالعدل ,ؤوة الغا 

وما ذكر من الفرق؛ وإن كان صحيحاًء لكنه يرجع إلى مقطوعات الصحابة 
والتابعين» لاإلى أمشال عمر بن أذينة الذين عرفوا بأنّهم لايصدرون إلا عن قول 
١‏ جواهر الكلام: 59/ .5١١-7٠١‏ 


؟- الوسائل: 210 الباب لامن أبواب ميراث الأزواج» الحديث 7. 
النجاشى: الرجال: ؟/ 5ه برقم 16٠١‏ 


أئمّتهم. ولايفتون إلأ بسماع منهمء فلأجل ذلك لا فرق بين مراسيل ابن أبي عمير 
ومقطوعات ابن اذينة. 

والذي يؤيده أنه كان صاحب كتاب في الفرائض. والافتاء في ذلك العصر 
كان بالساع عن المعصوم؛ ونقله إِمّا بالسند ى] هو الغالبء أو بإسقاطه ى| هو 
النادر. 

كل ذلك يورث الوثوق بصدوره عن الإمام. 

فإن قلت: إِنَّ الاعتهاد بمقطوعة ابن أذينة يوجب تخصيص عموم الأخبار 
الدالّة على الحرمان تخصيصاً مستهجناً لاستلزامه خروج الأكثر وهو ذات الولد. 
وبقاء الأقل وهو غير ذات الولد. 

قلت: إِنْ صحّة التخصيص واستهجانه لايناط بقلّة الأفراد وكثرتهاء بل 
يناط بكونه مقبولاً عند العقلاء وعدمه؛ فإذا كانت النساء ذات نوعين» فإخراج 
نوع وإن كان أكثر أفراداء وإبقاء نوع آخر تحت العموم وإن كان أقل أفراداً» ولكن 
ليس في حدٌ نفسها أقل ونادراء صحيح عند العقلاء. 

والحاصل أنه إذا بقي تحت العام أفراد كثيرة وإن كانت أقل بالنسبة إلى 
الخارج فلا يعد مستهجنا. 

فإن قلت: ما تقول في رواية الفضلاء؟ فإنه نقل بالنحو التالي: (إِنْ المرأة 
لكيهو ترك رودها دن نر داو ار أرقن 1١‏ انارق الطرب ليوات 
فتعطى ربعها أو ثمنها (إن كان لها ولد) من قيمة الطوب والجذوع والخشب». 7 

قلت: إن الحديث نقل مضطرباًء فنقل في الكافي المطبوع على النحو الذي 
عرفتء ونقله الشيخ في التهذيب بالنحو التالي: فتعطى ربعها أو ثمنها_ إن 


١‏ الكاني: /ا/ 178» باب أن النساء لايرئن من العقار. 


مض معدت مار جه كر ودع ايه زسانو رسي ددس مغ الأريك فى الترريعة الإسلاضة لعزا 
كان _من قيمة الطوب والخشب "' ونقله في الاستبصار: «إن كانت» مكان إن 
دين 

ونقله في الوافي: عن الكاني والتهذيب بحذف تمام الجملة: (فيعطى ربعها 
أو تمتها إن كان لا ولد» ”" وقال في مفتاح الكرامة: الذي وجدته في الكافي في 
نسخة مضبوطة صحيحة؛ فتعطى ربعها أو ثُمنها وليس فيها زيادة على ذلك 
أصلء. ©» 

والظاهر وجود قوله: قيعي زبغهاأو ثمنها» وعدم وجود الزائد عليهاء 
أعني : إن كان لها ولداء بقريئة رواية أخرى لزرارة: ومحمد بن مسلم التي ليس فيها 
عن تلك الزيادة عين ولا أثن أعني : الرواية السابعة في سال في الباب 
السادسء من قوله: «لاترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوّم البناء 
والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها» . وعلى فرض وجودها فهو قيد لإعطاء الثمن» 
ولاصلة له بالصدر أي «انه لاترث النساء من تركة زوجها من تربه دار أو 
أرض...» فيكون الحاصل ان المرأة ترث من قيمة الطوب والخشب ربعاً إن لم يكن 
للزوج ولدء أو ثمنا إن كان له ولد. وعلى ذلك فلايصح الاعتماد على تلك الزيادة 
في مقام الافتاء. 

فإن قلت: العلّة المذكورة في الروايات لهذا الحرمان. جار في ذات الولد 
وغيرهاء فقد روى ميسر بياع الزطي عن أب عبد الله -عليهانلام أنّه قال: «لأن المرأة 
ليس ها نسب ترث به وَإِنَّا هي دخيل عليهم. إنَّ) صار هذا كذا لثلآ تتزوج امرأة 
-١‏ التهذيب: 948/9١1ح‏ 5 1؟. الباب 41 من أبواب ميراث الأزواج. 
١‏ الاستبصار: ١/4‏ 15ح ١هء‏ الباب 44. 
الواني: “177/7 : باب ان النساء لايرئن من العقار. ومع ذلك انّ صاحب مفتاح الكرامة نقل عنه 


وجود «إن كان له ولد» . 
4 مفتاح الكرامة: ١*8‏ . 


تعيين المرأة الممنوعة 01 
فيجيئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوم آخرين في عقارهم» . (© 

وفي مكاتبة محمّد بن سنان عن الرضا-مدهاللم: «والمرأة قد يجوز أن ينقطع 
ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها» 7(" فإذا كان علَة الحرمان هو 
احتمال دخول الغير في عقار قوم آأخرين» فهذا جار ني ذات الولد أيضاً إذا 
تزوّجت بعد موت زوجها برجل آخر بل هو جار في عكس المسألة أي وراثة 
الرجل من الأراضي الموروثة عن زوجته لأنه ربا يتزوج - بعد موت زوجته ‏ بزوجة 
اخرى ويكون له منها الولد يزاحم القوم في عقارهم. 

قلت:إِنَ ما ذكر حكمة لا علّة» والغالب في ذات الولد عدم الزواج لصيانة 
أولادها الذين فقدوا أباهم بخلاف غير ذات الولد» فائها لتجرّدها أرغب إلى 
الزواج وأقرب فالعلّة غالبية كما لايخفى. 

وأمّا النقض في جانب الزوج فلعل عدم حرمانه من الأراضي الموروثة من 
زوجته أجل حكمة غير معلومة لناء فتحصل أن المقطوعة لايمكن رفع اليد عنها 
ببعض الاحتمالات خصوص ا اها موافقة للقرآن الكريم؛ وأمّا خلو سبعة عشر 
حديثاً من هذا القيد فسيوافيك أن أرقام الروايات أقل من ذلك أُوَلاء وانّه يمكن 
تقييد المطلقات بالرواية إذا حصل الاطمئنان بصدورها ومن البعيد جد أن يصدر 
الفقهاء العظام؛ الذين تعرفت عليهم عم ليس بحجة. 

نعم استقر رأي مراجع العصر ومشاهير الوقت على عمومية المنع : 

قال السيد الخوئي: وترث الزوجة ما تركه الزوج من المنقولات والسفن 
والحيوانات ولاترث من الأزض لاعيناً ولاقيمة وترث ما ثبت فيها من بناء وأشجار 
وآلات وأخشاب ونحو ذلكء ولافرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو 
١‏ الوسائل: »١7‏ الباب ‏ من أبواب ميراث الأزواج» الحديث ". 
"-المصدر نفسههء الحديث .١5‏ 
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بناء أو زرع أو غيرها. 27 

قال الإمام الخميني ‏ قدّس سرّه : وترث الزوجة من المنقولات مطلقا 
ولاترث من الأرض مطلقا لا عينا ولاقيمة سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر 
والبناء وغيرها أم لاه وترث القيمة خاصّة من الات البناء كالجذوع والخشب 
والطوب ونحوهاء وكذا قيمة الشجر والنخل من غير فرق بين أقسام البناء 
كالرحى والخأم والدكان والاصطبل وغيرهاء وني الأشجار بين الصغيرة والكبيرة 
واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة» والسعف كذلك مع 
اتضاطا :انيم :3 

الموضع الثاني: تحديد ما لا ترثه الزوجة: 


قد عرفت أن حرمان الزوجة عن بعض التركة أمر مسلّم في الفقه الإمامي. 
ولو أغمضنا النظر عم) نقل عن ابن الجنيد ‏ وقد تعرفت على عبارته؛ وانّه يحتمل 
وجهين ‏ فالأقوال لاتتجاوز عن ثلاثة: 

' ما ذكره السيد المرتضى انه تحرم من عين الرباع» لا من قيمتهاء وان 
الرباع وإن لم تسلم إلى الزوجات ولكن قيمتها محسوبة. '" 

5 حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصّة عيناً وقيمة دون سائر 
الأراضي من المزارع والبساتين وحرمانها من عين الآلات والأبنية لاقيمتهاء وهذا 
القول هو القول المعروف قبل الشيخ الطوميء وإن قل القائل به بعد إفتائه 
بالعموم» وسيوافيك أسماء من يقول به. 

'- حرمانها من مطلق الأراضي من غير فرق بين أرض عليها بناء وغيره من 
١‏ منهاج الصالحين: المسألة /178, كتاب الإرث. 


١‏ تحرير الوسيلة: ”7917/7 المسألة 5. في فضل الميراث بسبب الزوجية. 
"' الانتصار: .١ ١‏ 


تحديد ما لا ترثه الزوجة ا ا ا 


المزارع والحدائق والأراضي البائرة» وهذا هو المعروف بعد الشيخ الطومي, والقائل 
به أكثر من القول الثاني ولأجل ذلك يكون القول الشالث أشهس والثاني هو 
المشهور من الثلاثة: 
ما القول الأؤل: فليس له دليل صالح إلا الجمع بين المطلقات والمقيّدات 
. تيك إن ملقاتضيون المطلقات توريثها من جميع ماترك» ومقتضى الأدلة الخاصة 
الدالة على الحرمان عدم توريثها من الأراضي غيوما أر خضيوضاء فجمع السيد 
من الحلحا تعن محمد الاو ل كل" القيملةاوا لعننا و هل العية» هو جمع تبرعي 
لا شاهد له مع أنه مانع من تقيبد المطلقات»ء بالمقيّدات» والعمومات 
بالمخصصات من دون حاجة إلى ارتكاب هذا التكلف. نعم ظاهر الصدوق. وما 
اختاره السيد حيث قال - بعد نقل رواية ابن أبي يعفور الدالة على عدم الحرمان 
مطلقا ما هذا لفظه: هذا إذا كان لها منه ولد. فإذا لم يكن لها منه ولد. فلاترث 
الأصول إل قيمتها. 7) 

وأما القول الثاني: فهو المعروف قبل الشيخ الطومي» وإليك بعض من قال 
به قبله وبعده: 

١‏ يظهر من الكليني أنه خض الحرمان بالعقار دون سائر الأراضي. وذكر 
روايات الباب تحت عنوان «لاترث النساء من العقار» وهو يعرب عن أنه حمل 
روايات الحرمان على خصوص العقار وسيوافيك معناه وأنه بمعنى المنزل 
والمجلة: 

١‏ قال المفيد: ولاترث الزوجة شيئاً مما يخلفه الزوج من الرباع» وتعطى قيمة 
الخشب والطوب والبناء والآلات. ' 


١-الفقيه:‏ / حل باب نوادر المواريث. 
"_المقنعة: /181 . 


ين مس رو سراي وخده وا عدو بياب رن نظا الات فى الشتريقة الإملاضية اعنام 


وقال السيد: تحرم من عين الرباع لا من قيمتها. ''' فجعل محور البحث 
هو الرباع. 

5- قال ابن إدريس: الإجماع على أمْها لاترث من نفس تربة الرباع والمنازل 
ا" 

4 قال المحقق في مختصر الشرائع: ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة 
وكذا المرأة. ما عدا العقار. ) 

5 قال الفاضل المقداد: والفتوى على قول المفيد وابن إدريس وهو المنع 
من رقبة الأرض وإعطاء قيمة الآلات والأشجار والعروش. ©) 

١‏ قال الأردبيلي في شرح الإرشاد: ومن ينظر إلى عدم الخروج عن الكتاب 
والسنّة والإجماع إلا بدليل ولا يخصصها إلا بخبر صحيح صريح خال عن 
القصور بل معتضد بالعمل ويكون دلالته على محل التخصيص أظهر من دلالة 
تلك العمومات اليقينية ى] هو الحقٌ فعليه بمذهب الشيخ المفيد ومن تابعه فذلك 
غير بعيل. *) 

إلى غير ذلك من القائلين بالقول الثاني وإن كان الثالث أشهر. 

وأمّا القول الثالث: فهو خيرة الشيخ في النهاية والقاضي في المهذّب. وابن 
حمزة في الوسيلة» والمحقق في الشرائع. 9) 
١-_الانتصار: .١١‏ 
5 السرائر: 5069:/7: 
المختصر النافع: 717/7» ط القاهرة. 

1- التنقيح الرائع: 5/ 2.197 وبا أنه اختار مذهب المفيد وابن إدريس يكون المراد من الأرض» هو 
أرض الدار. 


مجمع الفائدة» آخر الفصل الرابع في ميراث الزوجين. 
١‏ انظر إلى كلما هم في الموضوع الأول من البحث ولاحاجة إلى التكرار. 


تحديد ما لا ترثه الزوجة لي 1 


وقال الفخر بعد نقل استدلال الشيخ على العموم: لايقال تبقى رواية وردت 
في صورة خاصة؛ فلايتعدى لأنا نقول: لا نسلّم عدم التعدي إذا لم يدل دليل على 
اختصاصها. ثمّ نقل رواية محمّد بن مسلم وفيها: «من تربه دار أو أرض» . 27 

وقال الشهيد في الدروس: لو خخلف الزوجة عن ولد لم ترث من رقبة الأرض 
شيئاً وتععطى قيمة الآلات والأبنية والشجر. 29 

والقول الشالث هو المشهور بين المتأخرين وعليه أكثر مراجع العصر ممن 
عاصرناه» نعم اختار السيد المحقق البروجردي القول الشاني» وبذلك ألفتَ. 
أنظار المحققين إلى ذلك القول من جديد. ولعلّه الأقوى حسب الأدلّة وإليك 
دراسة الرواييات حتّى يستظهر أحد القولين منهاء فنقول: إن العناوين الواردة في 
المبالاعية 


العنوان الأوّل: الرباع» وقد ورد فيه حديثان: 

: حديث علاء عن محمّد بن مسلمء قال: قال أبو عبد الله -عليه السلام-‎ ١ 
!" . «ترث المرأة من الطوب ولاترث من الرباع شيئاة‎ 

١‏ حديث يزيد الصائغ» قال: سمعت أبا جعفر عب اسلام يقول: (إِنَ 
النساء لايرئن من رباع الأرض شيئأ ولكن لمن قيمة الطوب والمنشب» . 9» 

وأما معنى الرباع فقد قال في «مختار الصحاح؛: الرّبع: الدار بعينهاء 
وجمعها رباع» ربوع وأرباع. والربع: المحلة» والمريع: منزل القوم في الربيع خاصة. 


.؟1١/5‎ :حاضيالا-١‎ 

"-الدروس: ؟/70/8. 

“او 4 الوسائل: 17» الباب 5 من أبواب ميراث الأزواج» الحديث ؟و١١‏ وليزيد الصائغ حديث 
آخر سيوافيك تحت عنوان: «الأرض» . 


...0-0-0 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
وقال في القاموس: الربع: الدار بعينها حيث كانت,. والجمع رباع» وربوع. 
والمحلة والمنزل» والموضع الذي يتربّعون في الربيع. 
وقال الطريحي ني المجمع: الربع كسهم: الدار نفسهاء ففي الحديث: 
لايرئن النساء من الرباع شيئاً أي من الدور. 
وقد استعمل كلمة الربع وما اشتقٌ منه في الأدب العربي في البيت والدار 
5" 7 سام بير دا 7 
لام عمرو باللوى مَربع طامسة أعلامها بَلفَعْ 
ربعٌ عفاها الدارٌ طولاً فانمحى2 قد كاد من طول البلل أن يَمْسَحا 
العنوان الثاني: العقار . وفيه ثلاثة أحاديث: 


-١‏ ما رواه محمّد بن سنان عن الرضا -عب الام حيث كتب إليه فيها كتب من 
خوات يها ناث هةاغلة اللرأة أكن] لاترك هن اعفان شيا إلا قبفة الطوب والنلضن» 
لأنْ العقار لايمكن تغييره وقلبه. والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من 
العصمة الخ.'" 

"ل حديث الحسن بن محبوب» عن الأحول والمراد به محمّد بن علي بن 
النعمان البجلى الأحول ”2 عن أبي عبد الله -علهاللام- قال: سمعته يقول: «لايرثن 
-١‏ الوسائل: »٠١‏ الباب 5. من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث .١5‏ 
١الملقب‏ بمؤمن الطاق في مقابل تلقيب المخالفين له بشيطان الطاق» يروي عن على بن الحسين وأبي 

جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ‏ وله كتاب «افعل لاتفعل» ومن المحتمل أن السند مرسلء لأن 


الطاق من المعمرين. 


تحديد مأ لا ترثه الزوجة ل ل ل 1 


القيناء من العقا و قيها وهر قيمة العاف وا شر والجع زعت من العاء الدون 
وإنا عنى من النساء الزوجة) 5 0 

ومن المحتمل جد أن يكون المراد من الشجر والنخل هما الموجودان في 

حديث عبد الملك قال: دعا أبو جعفر -عليهاسلام بكتاب عم علي هالسلام-» 
فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوياء فإذا فيه: (إِنَّ النساء ليس لمن من عقار 
الرجل إذا توفي عنهنّ ثبىء2 فقال أبو جعفر عل اسلام : «هذا والله خط على ع 
السلام- بيذه وإملاء رسول أللّه عق : 00 

وأمّا العقاره ففي مختار الصحاح: العقار ‏ بالفتح مخففاً : الأرض والضياع 
والنخل» ويقال: في البيت عقار حسن أي متاع وأداة. 

وقال ابن فارس: العقر له أصلان: فالأوّل: الجرح أو ما يشبه الجرح» من 
المرْم في الشيء والثاني دال على ثبات ودوام. فالأوّل قول الخليل: العقر كالجرح. 
وأمّا الأصل الثاني» فالعقر: القصر الذي يكون معتمداً لأهل القرية» قال الخليل: 
عقر الدار: محلة القوم» بين الدار والحوضء كان هناك بناء أو لم يكن ”". 

قال في القاموس: العقر ‏ بالفتح -: فرج ما بين كل شيئين» ما بين قوائم 
المارة. والمنزل.» كالعقار والقصر هذا. 

وقال ف المنجد: العقر: وسط الدان محلة القَومء البناء المرتفع. المنزل» فرج 
م بين كل شيئين» العقر: صداق المرأق محلة القوم. مؤخر الحوض 7 مقام الشارب 
منه» وسط الدار» أحسن موضع في الداره خيار الكلاء؛ أحسن أبيات القصيدة. 
١-الوسائل:‏ /ء الباب ” من أبواب ميراث الأزواج» الحديث .١١5‏ 


؟-المصدر نفسه: الحديث /ا١.‏ 
"ابن فارس: مقاييس اللغة: مادة ((عقرا. 


ل ل ل ل نظام الررث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


العنوان الثالث: عقار الأرض. فيه حديث واحد: 


حديث جميل عن زرارة عن أبي جعفر. ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عل 
انلام قال: «لاترث النساء من عقار الأرض شيعاً) 07 ولعل المراد: أرض العقار. 


حديث زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عل الام : «لاترث النساء من 
عقار الدور شيئاء ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال: وإنما 
ذلك لثلا يتزجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم» (" ولعل الإضافة بيانية 
أي العقار التى هى الدور ويحتمل بعيدا أن تكون الإضافة لامية أي العقار للدار 
وف الذيل إشارة إلى اختصاص الحرمان بالدور والمساقة: 

العنوان الخامس: القرى والدور. فيه حديثان: 

١‏ حديث زرارة عن أبي جعفر -ملهاسلام : (إِنْ المرأة لاترث مما ترك زوجها 
من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً وترث من المال والرقيق» والثياب؛ ومتاع 
البيت مما ترك» ويقوّم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه) . 9 

5 حديث زرارة عن أبي جعفر -علهاللام. : (إِنَ المرأة لاترث ما ترك زوجها 
من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً وترث من المال والفرش والثياب» ومتاع 
البيت مما ترك ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه» . 9) 

والروايتان متحدتانء والراوي عن زرارة في كليهما علي بن رئاب والإمام 


أو "١‏ الوسائل: ١7‏ » الباب "من أبواب ميراث الأزواج» الحديث 5-/. 
“'و5_المصدر نفسه: الحديث 7١او١.‏ 


تحديد ما لا ترئه الزوجة 1 


المروي عنه فيهم| أبو جعفر والمتن أيضاً واحد لايختلف إلا جزئياً. أضف إلى ذلك 
أن الروايتين تشتملان على ما نقول به من حرمان الزوجة من السلاح والدواب» 
وحملهما على السلاح الخاص والدابة المخصوصة بالرجل اللذين ربا يعدان من 
الحبوة خلاف الظاهر خصوصاً بعد الإتيان بصيغة الجمع (الدواب) . 

وعلى كل تقديرء فيحتمل أن يكون المراد من القرى: المدن والمساكن التي 
يعبر عنها في مصطلح اليوم بالمجمّع الكبير أو الصغير. قال الخليل في العين في 
تفسير قوله: #وتلك القسرى أهلكناهم # أي الكور والأمصار والمدائن» وقال 
سبحانه عن مصر الفراعنة: لوَسْئَلٍ القَرْيةَ التي كنا فيها وَالعِيرَ التي أمْبَْنا فيها» 
(بوسف/ 8١5‏ ) فحملها على الحيبات الصغيرة التي تببى لأجل الأراضى 
الزراعية يحتاج إلى دليل» قال في تاج العروس: القرية كل بدا لماع ل 
واتخذ فيهم| قراراً وتقع على المدن وغيرها. 

العنوان السادس: الأرضء فيه حديث واحد: 

حديث يزيد الصائغ عن أب عبد الله -ملهاسلام-: سألته عن النساء هل يرثن 
من الأرض ؟فقال: «لاء ولكن يرثن قيمة البناء» قال: قلت: إِنْ الناس لايرضون 
بذاء قال: «إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط. فإن لم يستقيموا ضربناهم 
بالسنف ا 00 

ويحتمل أن يراد من الأرض: الأرض المشتملة على البناء بقرينة قوله: «ولكن 
يرثن قيمة البناء». أضف إلى ذلك أنه يحتمل اتحاده مع روايته الأخرى عن أبي 
جعفرميدسام. . يقول: (إنَّ النساء لايرئن من رباع الأرض شيئاً...». © لوحدتهها 
في التعبين ولأجل ذلك يحتمل جدًا أنّه سمع الرواية من إمام واحد فنسبه تارة إلى 


١و5‏ الوسائل: 17» الباب ‏ من أبواب ميراث الأزواج» الحديث 8و١١.‏ 


ضف ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


ع ١‏ 0 ع مف مع د 4 ع 
أبي عبد الله واخرى إلى أبي جعفر والتعبير في أحدهما بالرباع وفي الاخر بالارض 
والصادر من الإمام أحد التعبيرين» فلا يمكن الاعتماد على التعبير العام 
(الأرض) . 


العنوان السابع: الأرض والعقار فيه حديثان: 


١‏ عن ميسر بياع الزنطي عن أن عبد الله -عهاللاءم- قال: سألته عن النساء 
ماغنّ من الميراث؟قال: امن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب. فأمًا 
الأرض والعقارات فلا ميراث لحن فيه» . () 

يحتمل أن يكون العقار من قبيل ذكر الخاص بعد العام لكثرة الابتلاء به 
ويحتمل أن يكون المراد من الأرض العقارء ولكن الذيل قرينة على أنْ المراد من 
الأرض هو العقار أي الدور والمساكن لأنه يعلّل الحرمان لقوله: «لأنّ المرأة ليس 
لها نسب ترث به وإِنَّ) هي دخيل عليهم. إِنّْ) صار هذا كذا لثلا تتزوّج المرأة 
فيجيئٌ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم» وهذا 
دليل على أن المراد من الأرض هو العقارء وذلك لأجل الاكتفاء في ذيل الرواية 
بقوله: «في عقارهم» ولم يقل: وني أرضهم وعقارهم. أضف إلى ذلك أن التزاحم 
يتأتى في الدور والمساكن التي لاتقبل القسمة غالباً لا في مثل الأراضي الزراعية 
والحدائق فإِنْ أمر القسمة فيه سهل و«المزاحمة قليلة» فا عن السيّد المحقق 
البروجردي من وجود العلة في جميع الأراضي كأنه في غير محله. 

؟- عن زرارة وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عل اسلام- قال: «النساء 
لا يرئن من الأرض ولا من العقار شيئا» ”" والروايةظاهرة في كون موضوع الحكم 
١‏ الوسائل: »١7‏ الباب ‏ من أبواب ميراث الأزواج» الحديث ". 
١-المصدر‏ نفسه: الحديث 5. 


تحديد ما لا ترئه الزوجة ل ا ا 00 000 


أوسع من الدور والمساكن؛ وأن المراد من الأرض هو الأعمٌّ من العقاه بشهادة 
توسط «2) النافية بين المعطوف والمعطوف عليه. 


العنوان الثامن: الدور والعقار»ء فيه حديث واحد: 


وهو حديث عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليه السلام ‏ : (ليس للنساء من 
الدور والعقار شيء . ''' ولا دلالة فيه على كون الحكم أوسع من الدور, وقد 
عرفت أن العقار ظاهر في المساكن ويحتمل اتحاده مع ما مرّ في عنوان عقار الرجل. 
الذي رواه أيضا عبد الملك. 


العنوان التاسع : الدور والضياع. فيه حديث واحد: 
حديث زرآرة عن أبي جعمر _عليهالسلام - : إن النساء لايرئن من الدون ولامن 


الضياع شيئاء إلآ أن يكون أحدث بناء فيرئن ذلك البناء» . والرواية ظاهرة في كون 
الموضوع أوسع من الدار بشهادة قوله: «ولامن الضياع» عطفاً على الدور. 9© 

العنوان العاشر: تربة دار أو أرض. فيه حديثان: 

١‏ حديث الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبل الله عليهما السلام » منهم من روأه 
عن أبي جعفر ومنهم من رواه عن أب عبد الله. ومنهم من رواه عن أحدهما: إن 
المرأة لاترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلآ أن يقوّم الطوب والخشب 
قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها» . 9 

أ ةو موس :دن كر :الوا سكي قال #اقلنت لنررارة؛ إردركرا جتني 
عن أبي جعفر عله اسلام : ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار 


.0 21 2٠١ الباب ” من أبواب ميراث الأزواج, الحديث‎ »١7 الوسائل:‎ "١ 


...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
ولاأرض إلآ أن يقوّم البناء والجذوع والخشبء فتعطى نصيبها من قيمة البناء» فأمًا 
التربة فلاتعطى شيئا من الأرض ولاتربة دار » قال زرارة: هذا لاشك فيه. () 

هذه مجموع الروايات الواردة في الباب وقد عرفت أنْ أكثرها قاصرة الدلالة 
على عمومية الحكم وسعته لجميع الأراضي. بل الأكثر خاصة بالدور والمساكن 
وإن كان لايدل على النفي عن غيرهاء لأن السكوت أعمّ من الدلالة على النفي. 
وعلى ذلك يجب الأخذ برا يدل على كون الموضيع أوسع من الداره وهي روايات 
أربع كلّها منقولة عن طريق زرارة وإليك الإشارة إليها: 

١‏ زرارة» عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه السلام : (النساء لا يرئن 
من الأرض ولا من العقار شيئاً) الحديث الرابع في الوسائل. 

١‏ زرارة ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر عليهاسلام ‏ : (إِنْ النساء لايرئن من 
الدور ولا من الضياع شيئا» الحديث الثالث عشر. 

حديث الفضلاء على النحو الذي عرفت: «المرأة لاترث من تركة زوجها 
من تربة دا أو أرض» الحديث الخامس. 

4- موسى بن بكر » عن بكير وزرارة: ...فلا تعطى امن الأرض ولا 
تربة دار» . الحديث الخامس عشر. 

إلى هنا وقفت غلى حال ستة عشر حديئاً وتعرفت على الدال منها وأمّاء 
أربعة وسيوافيك حقٌ المقال فيها. 

بقى حديث واحد وهو حديث حماد بن عثمان عن أب عبد الله -عليه السلام- 
قال: (إِنّ) جعل للمرأة قيمة الخنشب والطوب لثلا يتزوؤجن» فيدخل عليهم: 
يعني: أهل المواريث» من يفسد مواريثهم» . ” 


. ١6 من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎  بابلا‎ »١١ الوسائل:‎ ١ 
.4 نفسه: الحديث‎ ردصملا-١‎ 


تحديد ما لا ترثه الزوجة ا 0 ة ةي ة ز ز ز 0000010525 0 اا 


والظاهر أنه جزء من حديث ويحتمل وحدته. مع الرواية السابقة: أي ما 
روي عن حماد عن زرارة» ومحمّد بن مسلم عن أب جعفر عليه السلام » قال: «لاترث 
النساء من عقار الدور شيئاً ‏ إلى أن قال: ‏ وإِنَّما ذلك لثلاً يتزوؤجن فيفسدن على 
أهل المواريث مواريثهم» . وعلى كل حال لا دلالة له على أزيد من الحرمان من 
أرض فيه البناء» إذ لايزيد شأنه على الأحاديث الساكتة عن الزائد» فنقول: 
لايمكن الاعتماد على هذه الأحاديث الأربعة المروية عن طريق زرارة وذلك لأمور: 


الأول أنْ لزرارة في الباب ثمانية أحاديث وهي المروية في الباب السادس 
تحت أرقام: ل قع)ضهء)تكتثل ل ”م ١5‏ . 


الثاني: انفرد بنقل واحد منها وهو المروي في الباب برقم ١‏ وهو مروي عن 
أبي جعفر _عليهالسلام - . 

الثالث: وشارك في نقل سبعة منهاء أعنى: 

١-الحديث‏ 5: نقل عنه وعن محمّد بن مسلم. 

"١‏ الحديث 5: نقل عنه وعن بكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلمء منهم 
من نقله عن أبي جعفر -علهاللام ومنهم من نقله عن أب عبد الله -علبهالام- ومنهم 
نقله عن أحدهما. ومن المحتمل أنْ زرارة نقله عن أبي جعفر عليه السلام - . 

الحديث 5: نقل عنه وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر -عليهالسلام- . 

+-الحديث 14 نقل عنه وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر -عليه السلام - . 

5 الحديث ؟7١:‏ نقل عنه وعن مجهول: طربال بن رجاء عن أبي جعفر عليه 
السلام -. 


5_الحديث : نقل عنه وعن محمد بن مسلم عن أبي جعهر عليه السلام- . 


...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


/ الحديث :١6‏ نقل عنه وعن بكين كلاهما عن أبي جعمر -عليه السلام - تقل 
عنهم| موسى بن بكر. 

الرابع: أن هذه الأحاديث الثهانية ترجع إلى حديث واحدء إذ من الممكن أن 
الإمام حدّث وني المجلس زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وغيرهم فرووا نصه وكلامه 
لتلاميذهم ونسب كل منهم الحديث انه وبالتاليى: عرض التعدّد على رواية 


واحدة. 
وى) نحتمل نا وحدة هذه الأحاديث الانية نحتمل وحدة غيرها. 


الف ما تة تفرّد بنقله محمد بن مسلم برقم ؟» هو نفس ما روي عنه وعن 
زرارة كما عرفت. 

ب- ما رواه حماد بن عثمان عن زرارة ومحمد بن مسلم برقم لا» وهو نفس مأ 
رواه هو بلا واسطة عن أبي عبد الله -عليه السلام- برقم 4» ومن المحتمل سقوط 
الواسطة في الثاني. 

ج- ما رواه عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليه الام برقم »٠١‏ هو نفس 
ما روي عنه برقم 1٠‏ وان التعدّد عرض لأجل تقطيع الحديث ونقله بالمعنى. 

د انْ ما نقله يزيد الصائغ عن أب عبد الله -عليهالسلام- برقم /» وهو نفس مأ 
رواه عن أبي جعفر عي السام برقم ١ ١‏ ولعله سمع من أحدهما - عليه السلام - فتأرة 
أسند إلى أبي عبد الله وأخرى إلى أبي جعفر. 

وبذلك ينخفض عده روايات الباب من ستة عشر إلى خمسة. ولو أأضيف 
إليه حديث محمّد بن سنان الذي لم يتعرض بسعة الحكم ولابضيقه. بل تعرض 
بحكمة الحكم. مع أخل الموضوع «العقار) . بلغ عدد الروايات إلى ستة. لا إلى 
سبعة عشر كما ربا يقال. إذا وقفت على ذلك فنقول: 


تحديد ما لا ترثه الزوجة 0 


إن الاعتهاد على اللأحاديث الأربعة التي رويت عن زرارة في مجال تعميم 
الحكم إلى جميع الأراضي مشكل جدَاًء وذلك لما عرفت من احتمال وحدة الروايات 


وكا روي عنه العناوين التالية: 


.١0و‎ 0 من تربة دار أو أرض برقم‎ -١ 
7 من الدور ولا من الضياع برقم‎ -" 
. من الأرض ولا من العقار برقم ؛‎ 


7 0 
روي عنه أيضاً العناوين التالية الأخرى: 


١-القرى‏ والدور برقم ١و١١.‏ 
١‏ من عقار الأرض برقم ". 
من عقار الدور برقم /ا. 


ومع هذا الاضطراب فكيف يمكن الاعتماد على هذا الحديث. أين هذه 
العناوين الثلاثة: «من تربة دار أو أرضء أو من الدور ولا من الضياع. أو من 
الأرض ولا من العقار»» من العناوين الثلاثة المتأخرة» ومع هذا الاضطراب لايبقى 
الاعتهاد على إطلاق الثلاثة الاول فإذا كان لسان المخصص مضطربا غير قابل 
للاحتجاج فيرجع في مورد الشك إلى إطلاق الكتاب الحاكم بإرثئها من كل شيء 
كا هو مقتضى إطلاق الموصول في قوله: #إمما تَرَكنّمْ» فالأولى والأحوط. التصالح 
مع الزوجة إن أمكن, وإلا فإطلاق الكتاب محكم مالم يثبت المخصص القطعي» 
فقد ثبت في مورد الدور والمساكن, لا في غيرها. ىا عرفت. 


ا ...لظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


الاستدلال على القول الأشهر : 

هذا كلّه حول القول المشهور وأمّا القول الآخر أي الأشهس. فقد استدل 
عليه صاحب الجواهر بوجوه بعضها قاصر جدَاًء ونشير إلى الجميع : 

-١‏ رواية زرارة عن أبي جعفر -علهاسلم: (إِنَْ المرأة لاترث مما ترك زوجها من 
القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً» ” بحجة أنْ الدور عطف على القرى وهي 
أعم . 

يلاحظ عليه: أن الحديث مشتمل على ما لايقول به أحد من الحرمان عن 
الدواب؛ نعم حرمانها من السلاح لا إشكال» لأنه حبوة. 

؟- ما في حديث ميسر بياع الزطي: «فأمًا الأرض والعقارات فلا ميراث لنّ 
فيه0 20 بحجة أنه من قبيل عطف الخاص على العام. 

يلاحظ عليه: أنَ المراد من الأرض هي العقارات بشهادة قوله في آخر 
الحديث: («فيزاحم قوم أخزيق ف عقارهم» وم يقل في أرضهم وعقارهمظ . 

"'- حديث زرارة عن أبي جعفر عله اسلام- : «النساء لا يرثن من الأرض 
ولا من العقار» . 9) 

؛- حديث الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه الام : (إِنْ المرأة 
لاترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض» . 9) 

يلاحظ على الثالث: بأنه حديث زرارة وقد عرفت أنه روي بصور مختلفة, 
وعلى الرابع بأنَ الاستدلال مبني على عدم كون الترديد من الراويء بل من الإمام. 


.١7و١ الباب 5 من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎ 0١7: الوسائل‎ ١ 
نفسه: الحديث”.‎ ردصملا-١‎ 
. المصدر نفسه: الحديث]‎ 
.6 :-المصدر نفسه: الحديث‎ 


تحديد ما لا ترثه الزوجة 1 


ويؤيد الثاني ما ورد في رواية أخري لزرارة بصورة «من تربة دار ولاأرض» . (2 

حديث حسن بن محبوبء عن الأأحول عن أبي عبد الله -عل الام : 
الا يرئن النساء من العقار شيئاً وهنّ قيمة البناء والشجر والنخل» © بحجة أن 
المراد من الشجر والنخل: المغروسين في الدار وغيرها. 

يلاحظ عليه: أنْ الحديث مرسلء حيث إن الحسن بن محبوب المولود عام 
٠ه‏ والمتوفى عام ١75‏ ه يبعد أن يروي عن الأحول الذي كان من أصحاب 
الصادق الكبار وكان يناظر أبا حنيفة المدوفى عام ١6١ه‏ إلا أن يكون طويل 
العمر. 

بقي الكلام في رواية ابن أبي يعفور الدالة على أنّ المرأة ترث الزوج مثلم 
يرثها. قال: سألت أبا عبد الله -عليه سلام-عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو 
أرضها من التربة شيئاء أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة» فلايرث من ذلك شيئاً؟ 
فقال: (يرئها وترئه من كل شيء ترك وتركت» . 7" 

والجواب وإن كان ظاهراً في خلاف ما اتفقت عليه الإمامية» ولكن السؤال 
حاك عن أن حرمان المرأة كان أمراً مسلا بين أصحاب الأئمّة. منهم الفضل بن 
عبد الملك وابن أبي يعفور ولم يكن فيه أيّ شك و إِنَّا الشك كان متوجّهاً إلى 
جانب الزوج وأنه هل هو مثل الزوجة أو لا؟ فمع هذا التسليم أجاب الإمام 
بالتسوية وأنّه لا فرق بينها في الإرث» ومن المعلوم أن شهرة الحكم بين الأصحاب 
لايمكن أن يكون بلا سبب صحيح, فلابدٌ من حمل الجواب على التقية أو على ما 
اخترناه من أنْ الحرمان خصوص بغير ذات الولدء وأمّا ذات الولد» فالحكم ما 
قاله الإمام: «يرثها وترئه من كل شيء ترك وتركت» . 


.١6ثيدحلا الباب ” من أبواب ميراث الأزواج»‎ ١1 الوسائل:‎ ١ 
.١"ثيدحلا نفسه:‎ ردصملا_١‎ 
.١ من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎ ٠ المصدر نفسه: الباب‎ 


دنا ٠-00-0000...‏ نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


هذا كله حول القولين» وأمّا قول المرتضى وهو حرمانها من عين الأرض دون 
قيمتهاء فى| لاشاهد له بل الشاهد على خلافه. وذلك لأنه ذكر التقويم في غير 
مورد من الروايات للنقض والجذوع والخشب والبناء والطوب ولم يذكر للأرض» 
فلو لم نقل بالأشهر والمشهورء فقول ابن الجنيد أقوى من قول المرتضى كما صرّح به 

ثم إن إرث الزوجة من القيمة يختص بالآلات والأبنية لاالظروف والأواني 
والسجاجيد المنقولة. وذلك لأنْ ما ورد في حرماءها من العين دون القيمة كلها 
واردة في غير المنقول ى) هو واضح لمن لاحظه. وليس فيها إلماع إلى المنقول. وعلى 
ذلك فيختص اليراث عن القيمة بغير المنقول» وهناك رواية صريحة في إرثها من 
المنقول عينء وهو رواية زرارة حيث قال: «وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع 
البيت مما ترك» ويقوّم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه» 27 فقد خضص 
التقويم بغير المنقول وحكم بالميراث عن المنقول. 


الموضع الثالث: في كيفية التقويم: 

إن للتقويم طرقاً: 

-١‏ أن تقوّم الآلات والشجر و... باقية في الأرض مجاناء لأنْها كانت فيها 
كذلك بحقٌّء وتعطى حصتها من ذلك,؛ وهذا هو الطريق المألوفء وذلك لأنْ 
المرأة ورت ماهو الموجود ني زمن حياة الزوج» والبناء في زمن حياته كان فيها 
بلاأجرة (لأنّه كان مالكاً للأرض أيضا) فالبناء هذا الوصف انتقل إلى الورثة 
ومنهم الزوجة» فيقوم بذلك الوصف. 


.17 الباب 5 من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎ »١١ الوسائل:‎ ١ 


-"١‏ أن تقوّم باقية فيها بأجرة بناء على أتّها لاترث من الأرضء فتكون في غير 
ملكها. فتكون بأجرة جمعاً بين الحقين. 

يلاحظ عليه: أن ظاهر النصوص غير ذلك. فانّ قولهم: «فيقوّم ذلك البناء» 
أو «و هنّ قيمة البناء»» ظاهر في أنْ لنّ قيمة البناء بلا شرط وقيد» وقد عرفت أن 
المتبادر أن البناء بالوصف الموجود في زمان حياة الزوج ينتقل إلى الورئة» وكان 
الوصف الموجود هو عدم الأجرة على البناء في الأرض. 

'- أن تقوّم آلات البناء والأشجار من دون ملاحظة الهيئة البنائيّة التي لما 
قيمة في نظر العرف. فإنَّ مواد البناء شيء» والتركيب الحاصل بفعل العمال شيء 
آخرء ولكل قيمة خاصضّة. 

بلاحظ عليه: أنه وإن وردت قيمة الآلات في مثل قوله: «ولكن طن قيمة 
الطوب والخشب» ولكن ورد أيضاً قيمة البناء» ولا وجه لعدم ملاحظة الهيئة 
التركيبية. 

ثم إنه هل ترث الزوجة من البناء أعياها غير أنَ للوارث نقل حصتها من 
العين إلى القيمة» أو أنْها ترث القيمة ابتداءً» ولايصح أن تجبر على الرضا بالعين. 
الظاهر هو الثاني لظهور الروايات في كون الميراث هو القيمة أوّل الأم. ففي رواية 
حماد بن عثمان: (إنما جعل للمرأة قيمة الخشب»». وني رواية يزيد الصائغ: «ولكن 
هن قيمة الطوب والخشب» وفي رواية بكير: «إلا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب» 
فتعطى نصيبها من قيمة البناء» إلى غير ذلك من الروايات. 

ومع ذلك كلّه ليس للوارث بيع الدار والبناء قبل دفع نصيبها أو كسب 
رضاها. فا في الجواهر من «ثبوت نصيبه في ذمة الوارث من غير فرق بين بذل 
الوارث العين وعدمه ولابين امتناعه من القيمة وعدمه وإن كان مع الامتناع يبقى 
في ذمته إلى أن يتمكن الحاكم من إجباره» غير تام (" فإنَ الظاهر أنه يرث قيمة 


.711//89 :رهاوجلا-١‎ 


مم البح ع اوه ا تناد تجتن فقظام الآرث فى الغتريعة الإسلامية الخراء 


البناء الخارجيء فعلاً لم تسلم إليهاء فالبناء أشبه بالعين المرهونة عند المرتبن» 
فلايجوز للراهن بيعها قبل تحرير رقبتها من الرهن» وعلى ما ذكره يكون الميراث في 
ذمّة الوارث بعد الموت وهو خلاف ظاهر الأدلة» فالمقام أشبه بالخمس و«الركاة 
المتعلّقة بالأعيان فأصحاب الخمس والزكاة وإِن لم يكونوا مشاركين للمالك في 
العين» لكن لايحل للمالك التصرف فيها إلا بتحرير الرقبة من ذلك الحق» أو بإذن 
وليهما. 

ثم لاشك أنْها ترث من قيمة كل منصوب في البيوت وغيرهاء فترث من 
قيمة الدولاب والعريش الذي عليه أقسام الكرم» والرحى والحمام» ومعصرة الزيت 
والسمسم والعنب والاصطبل والمراحيضء حتى القدور المنصوبة التي يطبخ فيها 
الكراع والحريس. نعم الأشجار المعدّة للقطع أو المشرفة على السقوط. فلايبعد 
إرثها من عينهاء ومثلها أغصان الشجرة اليابسة» وعلى كل تقدير ففمي موارد 
الشك الأولى هو التصالح. 

إن الكلام في القنوات والعيون والآبار والأخبان فلاشك امْها ترث من قيمة 
الآلات الكائنة فيهاء ومن عين الماء الموجود حال الموت. إنها الكلام في الماء 
المتجدد. فالظاهر أنبًا بحكم الأرض لأن الماء يترشح من الأرض شيئا فشيئا 
فيجتمع فيصير ماءً كثيراً. 

وهناك فروع مختلفة يعلم حاها تما ذكرنا. 

والظاهر أن الدين يقسّط على الأرضء والتركة لظاهر قوله تعالى: #مِنْ بَعْد 
وَصِيّة يُوصي بها أؤْ دَيْن# (النساء/ )١١‏ فكأن معادل الدين والوصية غير موروث 
فعند ذلك فمجموع التركة شيء والخارج منها شيء آخر فنسبة الخارج إلى كل 
جزء من أجزاء التركة متساوية فلامعنى لتخصيصها ببعض التركة دون بعض. 


في بكاع المرين 


قال المحقّق: نكاح المريض مشروط بالدخول أو البراءة من ذلك المرض» 
فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولاميراث. () 


وقال العلامة: ١‏ لو تزوّج المريض ومات في مرضه ورثت إن دخل وإلآّ 


بطل العقد, ولاميراث لا ولامهر. 
١‏ ولو ماتت من قبل الدخول ففي توريثه منها نظرء ولو برأ ثم مات توارثا 


ولو كان المريض الزوجة فكالصحيحة. '" 
والمسألة من المسائل المطروحة في عصر الأئمّة بين فقهاء العامّةوإليك 


آراؤهم: 
قال الشيخ : إذا تروج رجل في حال مرضه. ودخل بها ثم مات ورثته. وإن 
لم يدخل بها لم ترنه. 


وقال أبو حنيفة» وأهل العراق والبصرة» والشافعي: إِنْها ترثه ولم يفضلوا. 
وقال مالك. وأهل المدينة: لاترثه ولم يفصّلوا أيضاً. 


١_الجواهر:‏ 59/ .7١١‏ 
"١‏ مفتاح الكرامة: 187/48» قسم المتن. 


رفن ززتب 00005 .............. نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. 1 

وقال ابن قدامة: حكم النكاح في المرض والصححّة سواء في صحة العقد 
وتوريث كل واحد من صاحبه في قول الجمهور, وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وقال مالك: أيّ الزوجين كان مريضاً مرضاً مخوفاً حال عقد التكاح 
فالنكاح فاسدء لايتوارثان به. إلا أن يصيبها فيكون لها المسمّى في ثلاثة " مقدّما 
على الوصية» وعن الزهري ويحيى بن سعيد مثله. ”"ا 

وما جاء في كلام الشيخ والمحمّق هو المعروف بين الأصحاب ووصفه في 
الدروس ©©: بأنه مشهور. وني المسالك 2: جزم به الأكث وني مفتاح الكرامة 7 
إن لم أجد تخالفاً. نعم في الطبقات للمحقّق الطومي ما نصه: قال بعض 
أصحابنا: بطل العقد ولم ترثه المرأة» وعليه كلام» وهذه العبارة ربَّ)ا أشعرت 
بالمخالفة أو التوقف. ) 

وقبل الخنوض في الايتذلال عل المسالة نذكر حكم القاعدة الأولى فنقول: 

إن مقتضى القاعدة هو صحّة عقد المريض والمريضة وإن ماتا بذلك 
المرض قبل البرء» وذلك كبيع المريض وشرائه إذا لم يكن فيه محاباة» وأيّ فرق بين 
تزويجه وسائر تصرفاته المنجزة حيث لايحكم عليه بالبطلان» غاية الأمر يدور الأمر 
بين كونه من الثلث أو من الأصلء فالحكم بالبطلان في خصوص موت الزوج قبل 


١الخلاف:‏ ؟/ المسألة 7 »١17‏ كتاب الميراث. 

1 لو أراد من الاصابة» الدخول يكون موافقاً لقول الإمامية» ثمّ لم يتين معي قوله «في ثلاثة» . 
المغني: 7/ 754. 

الدروس: ؟7/ 70/8. 

5_المسالك: 7/7 759. 

” و لا مفتاح الكرامة: 185/8 . 


الدخول. أو الأعمّ منه ومن موت الزوجة قبله. مخالف لمقتضى القاعدة المستفادة 
من الكتاب والسئة أي ما يأمر بالنكاح والزواج مطلقاء أضف إلى ذلك أنْ الزوج 
المريض ربا يحتاج إلى الممرضة فيتزوّج لتلك الغاية الصحيحة لابقصد الاضرار. 
فالحكم بالبطلان لتلك الغاية الصحيحة يحتاج إلى دليل» فلو قأم الدليل 2 مورد 
على البطلان نأخذ به وإلاً فالمحكّم هو القاعدة الأولى. 

إذا وقفت على ما ذكرناء فلنذكر ما هو مصدر الحكم من الروايات: 

-١‏ صحيحة أبي ولآد الحناط (حفص بن سام الثقة)قال: سألت أبا عبد الله 
-علبه اسلام- عن رجل تزوج في مرضه؟ فقال: «إذا دخل بها فهات في مرضه ورثته. 
وإن ل يدخل بال ترثه ونكاحه باطل» . 7) 

-١‏ موئقة عبيد بن زرارة قال: يالف أبا عيبل اللّه عليه السلام- عن المريض أله 
أن يطلّق؟ قال: «لاولكن له أن يتزوّج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها 
فتكاحه باطل) . ") 

'- صحبيحة زرارة عن أحدهما عليهم| السلام - قال: اليبس للمريضص أن يطلق 
وله أن يتزوّجء فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائن وإن لم يدخل بها <: حتىل مات في 
مرضه فتكاحه باطل ولا مهر لما ولا ميراث» . 7 

4- وعن أب المعزا ... قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره 
فيزوّجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال: انعم» . !4) 

0 0 قْ كلام الأصحاب يسكمدل من هذه الروايات» ونحقيق 


.؟-١ الوسائل : 17 الباب 18» من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎ ٠-١ 
الوسائل: 15١»الباب 47 من راي الساهرةة الحديث ؟.‎ - 4 


ال ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
الأول: هل الدخول شرط اللزوم أو شرط الصحّة؟ ذهب الشهيد الثاني 
والمقدس الأردبيلٍ والسبزواري إلى الأول وأن العقد صحيح والدخول شرط اللزوم. 
ولو كان شرطاً للصحّة يلزم وو لايمكن الالتزام بها 
١‏ لزمت حرمة الدخول في حال كونها مريضة لأنْ المفروض أنْ النكاح 
باطل» والدخول في نكاح باطل حرام. 
١‏ لزم تجديد العقد بعد البرء. 
لزم الدور لأن الصحة متوقفة على الدخول. مع أنه بالإجماع متوقف على 
صحة العقد. 
وعلى ضوء ذلك فيكون أشبه بعقد القرض الذي يملك بالتصرف لابالقبض 
ولايكون مثل الفضولي الذي لاتحصل الملكية فيه إلا باللإجازة. 
وهناك وبكية اختن :وقيو أن يكون العقك:صصييت] والدجول كاقشفا غنهاء 
وعدمه كاشفاً عن البطلان مثل الاجازة في الفضولي. 
وما الإشكالات الثلاثة فترتفع بأنّ الشرط للصحّة ليس نفس الدخول 
بوجوده الخارجي. بل هو كاشف عن تحقق الشرط حين العقد وهو وصف التعقب 
بالاجازة» فكان العقد واجدا لهذا الوصف غير مكشوف لنا إلا بالدخول» وعلى 
ذلك حي شرط الصحّة بمعنى أنّها كاشفة عن تحقّق الشرط ضمن العقدء 
فعند ذلك ترتفع جميع الإشكالات الواردة في كلام المشايخ الثلاثة» ولا نطيل 
الكلام بدفعها. 
؟- ولو ماتت هي قبل الدخول؛ ره قال العلامة في 
المتواعد: ففي توريثه منها نظر. اي ل ل 
اوجرن روا رسن | ركوو يسان كرس يععة نأ عاك ل برفية تل اللسخرل 


يلاحظ عليه: بأنْ الموضوع هو موته في مرضه مع بقاء زوجته؛ لا موته في 
مرضه مع انعدام ا موضوع ارو ال نوه وبذلك يظهر وجه عدم ال حرمان. 
وذلك لأن الحكم على خلاف عدرل لقص لمعن ورد وهو موته قبل 
الدخول على نحو السالبة بانتفاء المحمول لا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. 

هذان هما الوجهان اللذان يمكن أن يقعاعلّة لكلا الحكمين. والحىّ 
التفصيل بين كون الدخول شرط اللزوم أو شرط الصحّة» فعلى الأول كان العقد 
صحيحا وماتت الزوجة عن عقد متزلزل. والارث ليس من عوارض العقد اللازم 
بشهادة أن الزوج يرث من زوجته البرصاء والقرناء وغيرهما مع أنه يكون له عليها 
حقٌ الفسخ. 

غاية الأمر إذا مات تنقلب الصحّة إلى البطلان ولايصل إلى مرتبة اللزوم» 
امالس را برداارور لوم ل بنرا ال تي 


يا الى اس يم 
انقلابه إلى البطلان. 


وأمّا لو قلنا بأنْ الدخول شرط الصحّة سواء كان بنفسه أو بكشفه عن 
عه بض 31 التعليب للعقاد: تمرك زان فين الزوجون كا قتف عن يمايم ل 
شرط الصحّة؛ فيكون العقد باطلاء وموت الزوج عن عقد باطل لايوجب الإرث. 

وربا تؤيّد الصحّة بأنَّ المنع عن الإرث لأجل مقابلة المريض بضدّ قصده 
من الإضرار بالورثة» بإدخال الزوجة عليهم وهو مختص بصورة موت الزوج 
لاالزوجة. / 


ولكنه لم يثبت بعد بل ربّا يكون تزويج المريض لأجل التمريض. 
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'- لو زوجت هي مريضة وماتت قبل الدخولء فالظاهر ان الزوج يرثها 
لحرمة القياس أُوَلاه وعدم العلم بالمناط ثانياً وإلآ لكان مثل تزويج الزوج وموته 
قبل الدخول موجبا للحرمان. 

5- ولو برئ ثمّ مات توارثا مطلقاً أخذاً بحكم القاعدة الأولى. 

5-المراد من الدخول معناه المعروف لامجرّد المعاشرة والخلوة لقوله سبحانه: 
لوَرَبائبِكُمٌ اللآتي في جو ركم مِنْ نسائكمٌ اللاتي دَخَلْتُمْ مبنَّ4. (النساء/ 77) 

١-إن‏ مات المريض بعد برئه بمرض أخس فالحكم هو مقتضى القواعد. 

لو مات بمرض آخر قبل اليرء أو اغتيل قبل الدخول والبرء» فوجهان 
ناشئان من كون «في» في قوله «فمات في مرضه» للظرفية أو للسببية» والثاني مثل ما 
روي عن النبي أنه قال: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها...» والظرفية أقرب 
والحرمان أشبه. 

ولو امتدّ مرضه بحيث عاش سنين» فلعل الروايات منصرفة عن هذه 
الصورة. 

4 لو مات بعد الدخول ورث بلا كلام. 

٠١‏ وأمّا رواية أبي المعزا حيث صرّح فيها بجواز النكاح» فهي محمولة على 
التقبة لل عرفت من اتفاق فقهاء العراق على صحّة النكاح والميراث» وعدم ذكر 
المبراث فيه لايضر لكونه معلوماً بالقرينة» لأنَّ تزويجه إِيّاها في حال الاحتضار 
لغاية الممراث. 

رطاخل ل ارت ل ل سد قوله: «يحضره الموت) . 


المقصد النالت-: 


المراث بالولاء 


كانت المقدّمة حول أسباب الإرث وموانعه؛ وكان المقصد الأوّل في الإرث 
بالأنسابء. والثاني في الإرث بالسبب» وهذا هو المقصد الثالث في الميراث بالولاء 
وأقسامه ثلاثة مترتبة: 

الأول : ولاء العتق. 

الثاني: ولاء الضمان. 

الثالث: ولاء الإمامة. 

والمقصود من الولاء هنا هو القرب والدنى أي قرب أحد الشخصين 
فصاعداً إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولاسبب زوجية» ومبدؤه 
الإنعام: إِما إنعاماً خاصًاً من جانب واحد وهو ولاء العتق» فالمعتق أولى بميراث 
المعتّتق إذا أعتقه في سبيل الله أو من جانبين وهو ولاء الضمان فيلتزم 0 ضهان 
جريرته وجنايته. أو إنعام عام وهو ولاء الإمامة. 

وإليك البحث عن كل واحد: 


ام سسا نو دي ننه توي نظا الريك فى الشتربيعة الاسيلافية الدراء 


الأول: ولاء العتق : 


للإرث بولاء العتق شروط ثلاثة: 

١-إذا‏ لم يكن هنا نسبء باتفاق مناء خلافاً لغيرناء قال الشيخ الطوسي: 
لايرث المولل مع ذي رحم قريباً كان أو بعيداء وبه قال عل عله ادلم وعمرء وابن 
مسعود. وابن عباس» وأبو الدرداء» ومعاذ. وعلقمة, والأسود. وعبيدة» والشعبي» 
وشريح ومجاهد. 

وكان زيد يورّث ذا السهم سهمه؛ ويجعل الباقي للمولى» ويورّثه دون ذوي 
الأرحام الذين لا سهم لهم. وإليه ذهب م لسري والأوزاعي» ومالك 
والشافعي وابن أب ليلل وأبو حنيفة وأهل العراق. 7 

وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر مله اسلام قال: اقضى “0 
المؤمنين-علبه السام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل فقرأ هذه الآية: #إوّ ولو 
الأزْحام بَعْضَهُمْ أولى ببَمْضٍ في كاب اللو فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط 
المولى». 297 

ما لو كان له وارث سببي كزوج أو زوجة؛ لم يمنع المنعم., بل يخرج سهم 
زوجه أو زوجته من النصف الربع والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه مع عدمه. 

"١‏ إذا أعتقه متبرّعاً بالعتق» ولو أعتق في واجب كالكفارة والنذور لم ينبت 


للمنعم ميراث. 


١-الخلاف.:‏ 27 كتاب الفرائض. المسألة .١7‏ 
١‏ الوسائل: ١17‏ » الباب »١‏ من أبواب ميراث ولاء العتق» الحديث 7. 


ولاء العتق ‏ ولاء ضمان الحريرة ااا اا 1 ااا 


إذا أعتقه متبرّعاً ولم يشترط سقوط ضمان جريرته وإلاً لايرث» وني 
صحيح أب الربيع قال: سئل أبو عبد الله عب ادلم من السائبة؟ فقال: «الرجل 
يعتق غلامه ويقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميرائك شيء ولاعللٌ من 
جريرتك شيء ويشهد على ذلك شاهدين» د 

ولو عدم المنعم: يكون الولاء للأولاد مطلقاً: ذكوراً أو إناثاً كما عليه 
الصدوقء أو لأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة كما عليه المفيد 
في المقنعة, أو يفصل بين كون المنعم رجلاء فللذكور من الأولاد» أو امرأة 
فلعصبتها كا عليه الشيخ في النهاية» فيه خلاف بين الأصحاب. 


الشافى: ولاء ضان ا جحريرة: 


قال العلامة: من توالى إلى أحد يضمن جريرته ويكون ولاؤه له صمح وثبت 
بهالميراث لكن مع فقد كل مناسب ومعتّق» ويرث مع الزوج والزوجة فلهم| 
نصيبهم| الأعلى والباقي للضامن. وهو أولى من الإمام. 

وقد اختلفت عبارتهم في كيفية هذا العقد. ولعل الجميع يشير إلى معنى 
واحد نظير: عاقدتك عل أن تنصرني وتمنع عني وتعقل عني وترثني» ويقول الآخر: 
قبلت. ولو كان الولاء من الطرفين» يجب على الآحر أن يقول مثل ما قال الأول 
ويقبله. 

وربا تكفي صيغة واحدة كا إذا قال: دمك دميء وثارك ثاري» وحربك 
حربي» وسلمك سلميء وترثني وأرثك» فيقول الآخر: قبلت. ”) 


١-الوسائل: ».١15‏ الباب 5 من أبواب كتاب العتق» الحديث ؟ ورواه أيضاً في الباب ٠١5‏ من تلك 


الأبواب برقم 7. 
١‏ مفتاح الكرامة: 4/ 5 .٠١‏ 


اين مي ني وا و ناقتا تماد اكز نظا الإرك فى الشتريعة الإستلانية الغراء 

وكانوا يتوارثون به في الجاهلية فأقرّه الله تعالى في صدر الإسلام ثم نسخ 

بالإسلام؛ والهجرة» ثم نسخ بالتوارث بالرحم, ثم أقرّ في هذا الموضع الخاص» 
وعلى ذلك» فيصح هذا النوع من العقد في موارد: 

١‏ حر مات» ولاوارث له. وإلا فلا يرث» ففي صحيحة هشام بن سالم عن 
أبي عبد الله -علبه؛نلام قال: «إذا ولي الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته» . (©) 

"- العبد المعبّق مع التبرّي عن جريرته أي السائبة, روى محمد بن مسلم 
عن أحدهما عله انلام » قال: سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة. إذا 
والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه؛ فيكون ميراثه لهء أيجوز ذلك؟ قال: 
(نعم) د 

ولذلك قال العلامة في القواعد: ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه» كا لمعتق 
في الكفارات أو النذون أو من لاوارث له. 

'- الذمّي إذا والى مسل] فيرثه المسلم دون أرحامه الأقارب. نعم يفترق هذا 
الولاء مع ولاء العتق أنّه لو مات الضامن أُوَلا لم يرثه أولاده. 

5- ولاء الموالاة وهو من جزئيات ولاء ضمان الجريرة أشار إليه الشيخ في 
الخلاف ويقول: ولاء الموالاة جائز عندناء ومعناه أن يسلم رجل على يد رجل 
فيواليه» فيصير مولاه» وبه قال علي -عبهاسلام- وعمر. وروي أَنْها ورثا به. وبه قال 
ابن المسيب وعطاء والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه. وكان زيد لايجعل 
الولاء إلا للمعتق وإليه ذهب مألك والشافعي وابن أبي ليل. ”" وفيه روايات 9 . 

ولعل في هذا المقدار غنى وكفاية فمن أراد الوقوف على تفصيل الولاء شرطأً 
ومنعاً فعليه الرجوع إلى المطولات. 


١و"‏ الوسائل:17١»‏ الباب١»‏ من أبواب ولاء ضان الجريرة والإمامة. الحديث ؟.والباب؟ الحديث١‏ . 
' الخلاف: 7 » كتاب الفرائض. المسألة ١717‏ . 
5 الكاني: ا/ اام و3 والتهذيب: 3 1 ع لا١‏ 12122 


ولاء الإمام لاع ؟ 


الشالت: ولاء الإمام: 

إذا عدم كل وارث من مناسب ومسايب حتى الولاء ورّث الإمام. 

والكلاة فيه رقع اسمن أمور: 

الأول: إذا كان معه الزوجان: فهل يرث الإمام معهما مطلقاً؟ أو لايرث 
كذلك؟ أو يفصل بين الزوجة فلا يرد إليها فاضل التركة فيرثه الإمامء وبين الزوج 
فيرد عليه فاضلها؟ أقوال. تقدّم الكلام عن ذلك عند البحث عن موانع الإرث 

الثاني: إذا لم يكن له وارث مناسب ولا مسابب: فهل يرثه الإمام أو يرثه 
اللنبلمرة ؟ ويعيارة أخيرى فول التركة من الأنقان التي نل درل سواه راونا 
بعده أو من بيت المال الذي هو ملك للمسلمين ويشرف عليه الإمام ؟ فيه 
خلافء فالشيعة على الأوّل والسنة على الثاني» وإليك نقل الأقوال: 

-١‏ قال المفيد: فإن مات إنسان لايعرف له قرابة من العصبة. ولامن الموالي» 
ولا ذوي الأرحام؛ كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرىء وكان 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عل هاسلام- يعطي تركة من لاوارث له من قريب 
ولانسيب ولامولى ‏ فقراء أهل بلده» وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرّعاً عليهم بم 
يستحقه من ذلكء» واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الخال من صواب 
الرأي لأنه من الأنفال ىا قدّمناه في ذكر ما يستحقه الإمام من الأموال وله إنفاقه 
فيها يشاء ووضعه حيث يشاءء ولااعتراض للأمّة عليه في ذلك بحال. 7 

١‏ قال الشيخ في النهاية: «إذا مات المعتّق...فإن لم يخلف أحداً من ذوي 


.!ل٠:ه‎ :ةعنمملا_١‎ 


يان ---------------000000.. نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


أرحامه فهو على ضربين: فإن كان سائبة» وهو الذي أعتق في الواجبات من النذور 
والأيهان والكفارات» أو يكون قد أعتقه مولاه وتبراً من ضمان جريرته. وأشهد على 
ذلك؛ كان ميراث هؤلاء كلّهم لإمام المسلمين إذا لم يكونوا توالوا إلى أحد يضمن 
عنهم جريرتهم وحدثهم» لأنه من الأنفال. 

وقال في موضع آخر: وإن مات (رجل) ولا يعرف له وارث ولايكون توالي إلى 
أحدٍ كان ميراثه للإمام؛ وهو القسم الثالث من أقسام الموالي وهو ميراث من 
لاوارث له وذلك خاص له. لأنه من الأنفال على ما بيّناهء وكان أمير المؤْمنِين عليه 
اسلام- يعطي ميراثه من لاوارث له. فقراء أهل بلده وضعفائهم وذلك على سبيل 
التبرّع منه -عليهالسلام . 7" 

وقد تبيّن من كلامه أن الإمام يرث في الموارد التالية: 


أ إذا مات المعتّق وكان سائبة أي تبرأ معتقه من جريرته وفي الوقت نفسه لم 


يوال إلى أحد. يرثه الإمام. 
ب -إذا مات المسلم غير المعبّق أي من كان حرا ومات ولم يوال إلى أحد 
فيرثه الإمام. 


ج-إذا مات الذمي ولم يكن له وارث. وسيأتي في كلام الشيخ الآتي. 

وقال الشيخ في الخلاف: ميراث من لاوارث له لاينقل ''' إلى بيت المال وهو 
للومام خاصة. وعند جميع الفقهاء. ينقل إلى بيت المال» ويكون للمسلمين. وعند 
الشافعي يرثه المسلمون بالتعصيب. وعند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه» وفي 
الرواية الأخرى؛ بالموالاة دون التعصيب. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. 


١-النهاية:‏ 517/1-559. 
"- وفي الجواهر: 5١/4‏ 5» «ينقل» وما أثبتناه هو الصحيح المطابق للمطبيع المحقّق من الخلاف 


أخيرا. 


وأيضاً فلا خلاف أن للإمام أن يخص به قوماً دون قوم فلولا أنّه له» لم يج 

1 
ذلك؛ ولأنه لو كان ميراثاً لكان للذكر مشل حظ الأنثيين كالميراث» فلما لم يفضّل 
الي دل عل أنه ليس بميراث» فأمًا الذمي | اذا مات ولاوارث له فَإن 
ماله لبيت المال فيئأ بلا خللاف بينهم» وعندنا أنه للإمام مثل الذي للمسلم 


ا 


وقال المحقق: فإن عدم الضامن كان لالإمام عليه الام وارث مسن 
لاوارث له: 9) 

وقال ابن سعيد: ومن لاوارث له» ومن أسلم على يد غيره» ومجهول النسب 
إلى أحد ول يخلف وارثاً فإرئه من الأنفال. © 

4- وقال العاملي: دليله الإجماع المنقول في الخلاف. والغنية والمسالك 
وغيرهاء والأأحبار الصحيحة المستفيضة !> بل الحقٌّ أنْ الدليل هو الأخبار 
والإجماع تابع منها. 

هذا كله من فقهاء الشيعة» وأمّا السنة فقد عرفت ما ذكره الشيخ عنهم 
وقال ابن قدامة: ومتى مات الذميء ومن لاوارث له. كان ماله فيئاً وكذلك ما 
فضل من ماله عن وارثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين فإنَ الفاضل عن 
ميراثه يكون له فيئاًء لأنّه مال ليس له مستحق معينّ فكان فيئاً كمال الميت المسلم 
الذي لاوارث له ”". 


١_الخلاف:‏ ؟» كتاب الفرائض» المسألة .١5‏ 
"_الجواهر: 9 ”7/ .71١‏ 

الجامع للشرائع: م60 . 

4- مفتاح الكرامة: 8 / 0 ,. 

-المغنى: 5/8/7 7. 


50 ...00-0000000 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
إلى هنا تبن موقف الشيعة والسئّة من المسألة فالأولى يراها عن الأنفال 
والثانية يراها من الفيئ الذي يقسّم بين المسلمين بإشراف الإمام. 


أمّا الدليل على أنه من الفيئ عن طريقناء فتدلٌ عليه روايات بعناوين 
مختلفة مشيرة إلى أمر واحد: 


العنوان الأؤّل: أنه من الأنفال: 

قد ورد في غير واحد من الروايات أنْ ميراث من لاوارث له. من الأنفال. 
فمى صحيبحة محمد بن مسلم عن أبي جعمر عليه السلام- قال: امن مات وليس له 
وارث من قرابته ولامولى عتاقه قد ضمن جريرته فهاله من الأنفال». 7 


العنوان الثاني: الإمام وارث من لاوارث له: 


من مرسل حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول عله 
اسلام-» قال: «الإمام وارث من لا وارث له). ”" 


العنوان الثالث: هو لإمام المسلمين: 


٠٠ ٠ 


ففى رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عله ادلم قال: « ...وإن كان 
اميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإِن ميرائه لإمام المسلمين». فقلت له: فىا حال 
الغاصب فيا بينه وبين الله تعالى؟فقال: «إذا هو أوصل الال إلى إمام المسلمين 


فقد سلم». فر 


١‏ الوسائل: »١١‏ الباب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة» الحديث ١‏ ومهذا المضمون الحديث 
*'ء 5 و46. 

*"-المصدر نفسه : الحديث ©. 

ل المضيدز نفشة: الحدية ١‏ اننوهذا المفيون الحديك اا 


العنوان الرابع: إرئه لمن عليه جريرته: 


وقد ورد في غير واحد هذا العنوان ويحاول الإمام بهذا التعبير أن يستدل على 
أن الميراث للإمام لأنه المؤدّي لجريرته فيكون هو الوارث» فمن عليه الغرم؛ فله 
الغنم» ففي رواية عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر عله اسلام- عن 
السائبة» فقال: «انظروا في القرآن» ف| كان فيه #فتحرير رقبة 4 فتلك يا عمار: 
السائبة التى لا ولاء للأحد عليها إلا الله» فا كان ولاه لله فهو لرسول الله بيك وما 
كان ولاوه لرسول الله يبد فإن ولاءه للإمام وجنايته عل الإمام وميراثه له» وني 
رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله -عليهالسلام- قال: قلت له: مكاتب اشترى 
لته وان نالا قيمته مائة ألف. ولاوارث له؟ قال: «يرثه من يل جريرته). 
قال: قلت: من الضامن لحريرته؟قال: «الضامن لجحرائر المسلمين». () 

وهذه الروايات المتضافرة تدل على ما يقول به عللاؤنا. نعم هناك روايات 
ربّما توهم خخلاف ما ذكرنا. وإليك بياخها: 

١-روى‏ معاوية بن عار عين أبن :عيد اللّه عليه السلام - » قال: سمعده يقول: من 
0 9 اا يا وله ميراته. اعكا , 
ولي 8 

أقول: لعل الداعي إلى هذا النوع من التعبير مع أنه مال الإمام-هو 
١و‏ ١-الوسائل: ١7‏ . الباب ” من أبواب ولاء ضمان الخريرة والإمامة» الحديث 5ولا. 
"'- الظاهر أنْ الضمير يرجع إلى السائبة لا إلى الموصولء لأنْ السائبة تمن برأ المعتتق عن جريرته» وعند 

ذلك للسائبة أن يتوالى من شاء. 
:-المصدر نفسه : الحديث 4 وببذا المضمون؛ الحديث 40: 8و9 من الباب 5 من أبواب ضمان 
|لجريرة والإمامة. 


ان اياي لصي عا ايانط وفسيينيببانظام الإرث فى التمزينة الانتلاعية الغراء 
الإشعار بأنّ المأخوذ بحقٌّ الإمامة ليس مالا شخصياً له بل يتعلّق بشخصية الإمام 
المتمئّلة في تدبير أمور المسلمين ولأجل ذلك نرى أن ابن زهرة وابن إدريس قالا 
إذا مات الإمام انتقل الميراث إلى الإمام لاإلى غيره من ورثته. 
وعلى كل تقدير فالعمل على الأكثر عدداً والأوضح دلالة والمتفق عليه بين 
الأصحاب من الروايات وهي الطائفة الأولى. 


الثالث: ما هو مصرفه مع حضور الإمام : 

قد عرفت أن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية قالا بأنَ الإمام على عب 
ادلم صرفه في موارد خاصّة» وقد اعتمدا في ذلك على الروايات التالية: 

مارواه خلاد السندي عن أبي عبد الله -عليه اللام قال: «كان على -عليه السلام - 
يقول في الرجل يموت»ء ويترك مالا وليس له أحد: اعط المال همشاريجه». (7) 

والمراد من هذا اللفظ «همشاريج» إِمّا الأخ من الرضاعة أو الأحت منها أو 
أهل بلده والثاني أقرب واللفظ معرّب «همشهري») ويقصد المواطنون. ففي بعض 
الروايات» قال أبو عبد الله -علهاسلام- : «تدفع إلى المساكين». (") 

إذا كان المال للإمام فله الخيار يصرفه حيث يرى فيه مصلحة, ولعل 
المصلحة كانت يومذاك في الدفع إلى الرضيع أو المواطن. أو بشرط الفقر ى) في 
عبارة المقنعة ‏ وسيوافيك الكلام في هذه الروايات ‏ هذا كله مع حضور الإمام» 
وأمّا الكلام في عصر الغيبة فهذا الذي نبحثه فيما يلي. 
١-الوسائل: »١7‏ الباب 5» من أبواب ولاء ضمان الجريرة» الحديث ١‏ وهذا المضمون الحديث 


"واو والباب 0 الحديث 5 
15 وتم انناب فقوي 


ولاء الإمام ول 


الرابع: مصرفه مع غيبة الإمام: 

إذا مات من لاوارث له؛ وكان الإمام غائبآء فالشيعة على أقوالء وأمًا السئة 
فسيوافيك رأمهم. 

١‏ الحفظء وهو خيرة الشيخ في الخلاف. قال: كل موضع وجب المال 
لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للإمام إن وجد الإمام العادل سلّم إليه بلا خلاف. 
وإنلم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التى يستحقها. 27 

؟- التخيير بين الحفظ والصرف في المحاويجء وهذا خيرة العلامة في 
القواعد. قال: وإن كان غائباً حفظ له أو صرف في المحاويجم. © 

الصرف في المحاويج. وهو خيرة المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية. 
قال المفيد: ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لايعرف له وارثاً جعلها في الفقراء 
والمساكين» ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلم من الولاة. ©) 

وقال الشيخ: ومتى خلّف إنسان مالا وليس له وارث ولم يتمكن من 
إيصاله إلى سلطان الح قسم ذلك في الفقراء والمساكين ولا يعطئ سلطان الجور 
شيئاً على حال إلا أن يتغلب عليه أو يخاف سطوته؛ ويجوز حيتئل تسليمه إليه 
لتقية أو -لنوف. ©) 

وأمَا السنة» فقد قال الشيخ في الخلاف : 

واختلف أصحاب الشافعيء فمنهم من قال: إذا فقد الإمام العادل يسلّم 


١-الخلاف:‏ ”. كتاب الفرائضء المسألة .١6‏ 
-١‏ مفتاح الكرامة: 27١5/8‏ قسم المتن. 
المقنعة : 5 .5١‏ 

:-النهاية: ١/ا.‏ 


0 ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
إل ذوي الأرحام؛ لأنْ هذه مسألة اجتهادية؛ فإذا بطلت إحدى الجهتين ثبتت 
الاخرى. 

ومنهم من قال: هذا لايجوز لأنه حقٌّ لجميع المسلمين» فلايجوز دفعه إلى 
ذوي الأرحام» لكن يفعل به ما يفعل بزكاة الأموال الظاهرة» والإنسان بالخيار بين 
أن يسلّمه إلى الإمام الجائن وبين أن يضعه في مصالح المسلمين» وبين أن يحفظه 
حتى يظهر إمام عادل كذلك هاهنا. 7) 

أما القول الأول فقد استدل عليه في الخلاف بأنه كسائر أمواله التي 
يستحقهاء ولكنه غير واضح. فإن أراد به أنه كأمواله الشخصية التي يستحصلها 
عن طريق الكسب فهو قياس مع الفارق لأنَّ المفروض أن الأنفال ليس من أموالها 
الشخصية المتعلّقة به بها هو إنسانء وإِنّ) هو من أمواله با أنّه إمام ىا ورد في 
بعض الروايات: روى أبو على بن راشد» قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام. : 
إنا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر-عل اسم عندنا فكيف نصنع ؟ فقال: 
ما كان لأبي -علبه اسلام- بسبب الإمامة فهو لي» وماكان غير ذلك فهو ميراث على 
كتاب الله وسنة نبيّه؛ . "© فعلى ذلك فيجب ردّه إلى من يقوم بأمر الإمامة أو من 
يحمل مسؤولية الإمام في عصر الغيبة وليس هو إلا الفقيه الجامع للشرائط. 

وبذلك يظهر ضعف التخيير الموجود في كلام العلامة وانحصر الطريق في 
صرفه في موارد حسب ما يرشدنا إليه الدليل» أضف إلى ذلك أن الحفظ مع طول 
الغيبة وهجوم الفتن في كل زمان أمر صعب بل محال» ومثل هذه النظرية كنظرية 
الالقاء في البحر أو الدفن في التراب» ليست في شأن الفقيه الواعي كالشيخ 

١‏ الخلاف: 7 كتاب الفرائضء المسألة .١0‏ ماذا يريد الشافعي من ذوي الأرحام بعد كون المفروض 


انه لاوارث له؟ 


؟"الوسائل: 5» الباب ” من أبواب الأنفال» الحديث' ”. 


ثمٌ إن روى أن عليًا-عب لم أمر بدفع المال إلى «*مشاريجه» ”" وربّما حكى 
أن الإمام دفعه إليهم. 

ِنَ هذه الروايات ضعيفة من حيث السند أُوَلاه مضطربة من حيث المعنى 
انيأء فربم| يحتمل أن يراد منها مواطنو الميت كما يحتمل أن يكون الرضيع؛ وهو 
الأقرب فيا إذا عبر بلفظ مفرد (همشهريجه). ”2 بشهادة خبر مروك بن عبيد الثقة 
عن أبي الحسن الرضا ملهاللام- قال: قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له 
وارث إلا أخاً له من الرضاعة يرثه ؟قال: «نعم» . © 

ولأجل ذلك لايمكن أن يكون معياراً للفتوى» قال الشيخ في الاستبصار: 
هاتان الروايتان؟» شاذتان وما هذا حكمه لايعارض به الأخبار المستندة المجمع 
على صحتها مع عدم منافاتها لما تقدم لا نّه عليه السلام- فعل ذلك تير 

وعلى كل تقديرد يمكن الجمع بينها وبين ما دل على أنّه من الأنفال بأنَ 
المدفوع إليهم ٍ زمن الإمام كانوا فقراء ومن مصارف الأنفال. 

رحاد لخر فإذا ثبت أنه من الأنفال يكون محكوما بحكمهاء وأمّا عمل 
الإمام فَإِنَّما يكون دليلاٌ على التسويغ لا على الانحصان فها هو مصرف الأنفال 
فهو مصرف وارث من لاوارث له. 
١-الوسائل: »١7‏ الباب 4 من أبواب ولاءضمان الجريرة» الحديث ١-؟.‏ 
أ لمر شيع الاف وديف 
"'-المصدر نفسه: الباب © من أبواب ولاء ضمان الجريرة» الحديث »١‏ وتقَدّم الإيعاز إلى مظان 

الروايات. 


5-المراد الحديث "و" من : الباب 5» أعني رواية السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلا 6 ورواية 
داود عمن ذكره عن أبي عببد الله عليه السلام - . 


في ميراث ولد الملاعنة 


ل ع 

قال الشيخ: إذا مات ولد الملاعنة وخلف أمّا وأخوين منهاء فللامً الثلث 
بالتسمية والباقي يرد عليها ويسقط الأحوان معها. 

0 1 ٌّ 5 

وقال الشافعي: وللام السدس وللاخوين الثلث» والباقي مول الام فإن ل 
يكن فلبيت المال؛ وبه قال زيد بن ثابت. 

١ 7‏ 8 3 يمن 

وقال عبد الله بن مسعود: المال كله للام لآنمها عصبة. 
وقال عبد الله بن عمر وابن أبي ليل: الباقي من فرض الم والإخوة فلعصبة 
ب )١(‏ 
الام. ' 

وقال: قد بيّنا أن ميراث ولد الملاعنة لأمّه إذا كانت حيّة فإن لم تكن حيّة 
فلمن يتقرّب بها إليه من الإإخوة والأنحوات. والخؤولة والخالات, والجدّة للامّ يقدّم 
الأولى فالأولى» والأقرب فالأقربء كما نقول في الولد الصحيح. روى ذلك عن 
علي عليهاسلام- وذهب إليه أهل العراق» والبصرة. "2 
وخالاً فلامّه الثلثء وما بقي للخال. وقال في الشرح: وجملته أن الرجل إذا لاعن 
امرأته ونفى. ولدها وفرّق الحاكم بينها انتفى ولدها عنه. وانقطع تعصيبه من جهة 


١-الخلاف:‏ ؟. كتاب الفرائض. المسألة .١١7‏ 
؟دالميدز نفيوةة اللبا ل ا 


الملاعد؛ فلم يرثه هو ولا أحد من عصبئاته» وترث مه وذوي الفروض منه 
فروضهم وينقطع التوارث بين الزوجين. '' 

إذا وقفت على الأقوال» فلنذكر مقتضى القاعدة الأولى التي يجب العمل 
عليها إذا لم يرد دليل على الخلاف فنقول: 


ما هو مقتضى القاعدة الأولى؟ 


إن مقتضى القاعدة الأول المستفادة من العمومات والإطلاقات هو أنّه إذا 
مات ابن الملاعنة فيرثه 1 وأولادهء * ثم م إخوته وأخواته وجذه وجدته من لآم ثانناء 
ثم أخواله وخالاته ثالثاء ثم الموالي على الترتيب المألوف. والملاعنة تقطع صلة 
الى بالابن وبالتالي صلة من يتصل بالأب إلى ابن الملاعنة» فالأب ومن يتصل به 
لايرثون» وأما باقي الأحكام فهو وسائر الناس سواسية فلو دل دليل على خلاف 
هزه القاعدة نأخذ بمقدار ما دل» وإلآ فالقاعدة الأول هي المحكمة. 

على ضوء ذلك فولد ابن الملاعنة لو كان ذكرا يدا يرث الجميع» وإن كان 
متعادّدا يرثون المجميع إذا لم يكن له أ وما الأنثى فإن كانت واحدة فلها النصف 
فرضا ١‏ والباقي ردأ . وإن كانت أكثر فلهنَ الثلثان فرضا والباقي ردّاء ولو كانوا ذكراً 
وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

هذا إذا لم يكن له أَمَ ولو كانت له أَمّ فهي ترث الثلث والباقي يقسَم 
حسي ما مر بين الأولاد. 

وزو :فقت الطتقةالأرق تسيل الحرية إل الجعرهرالإلخواتك متيل الام أو 
الم ولاب دون الأ من قبل الأب وحده لإلغاء الاتتساب إلى الأب باللعان 


ا 2د 
١المخنى‏ : 708/7 ثم أخذ في شرح المسألة في صفحة ١ 4-7٠8‏ ب| لاحاجة إلى نقله. 


04 ...0-0-0-0 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
ولايرث الحدّ والأخ من قبل الأب لما مي ويشاركهم الْحدٌ والجدّة من الم حسب ما 
من لا الحد والجحدة للأبس. 

وإن فقدت الطبقة الشانية تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة أي اللأحوال 
والخالات دون الأعمام والعمات. وهكذا. 

هذا هو مقتضى القاعدة, وأمّا النصوص فربً) يتراءى بينها الاختلاف. 
ولكن القرائن الحالية الحافة بالأسئلة لم تذكر في متون الرواية» فلأجل ذلك يتراءى 
التعارض فهناك أصناف من الروايات: 

51 ' ٍ 
الصنف الأوّل: ما يخص الإرث بالام: 
-١‏ روى الصدوق عن أب عبد الله -علهاسلام قال: «ابن الملاعنة ينسب إلى 


1 ويكون أمره وتأنككلة لني 00 


"-روى زرارة عن أبي جعفر -عليهالسلام- : « إن ميراث ولد الملاعية لأمه» () 
الصنف الثاني: ما يخصه باللاخوة: 


خبر منصور عن أبي عبل اللّه عليه السلام - قال: «كان على -عليه السلام- يقول: 
إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسّم ماله على سهام الله) . '"ا 

الصنف الثالث: حقيا. ثم الأخوال: 

؛- صحيح زرارة عن أبي جعفر عله السلام : (إِنْ ميراث ولد الملاعنة ل 
١الوسائل: »١1١/‏ الباب »١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة» الحديث 8. 


*'المصدر نفسه. الباب١»‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة» الحديث 7. 


فى ميراث ولد الملاعنة ه21 +>ه+>+>!>!>!>)>)])])>”©<”<طظ1( 


فإن ل تكن أمّه حيّة فلأقرب الناس إلى أمّهء أخواله». ”© 


4 صحيح الحلبي عن أب عبد الله -علهاسلام: «وإن قذف رجل امرأته كان 
عليه الحذ وإن مات ولده ورثه أخواله) 22 

وإليك توضيح مضامينها: 

-١‏ إِنَ تخصيص الإرث بالأمَّ في الصنف الأول لاينافي مشاركة الأولاد معها 
في الإرث لأنْ الهمدف هو نفي مشاركة الأب ومن يتصل به في الإرث» وليست 
ناظرة إلى نفى مشاركة الأولاد. 

-١‏ إن تخصيص الإرث بالإحوة في الصنف الثاني محمول على ما إذا لم يكن 
من الطبقة الأول شخص. 

*'- إن توريث الأخوال بعد الأم» مع كون الإخوة والجد والجدّة من الأمّ 
متقدمة عليهم محمولة على ما إذا فقدت الطبقة الثانية. 

4- تخصيصه بالأخوال في الصنف الرابع أيضاً ناظر إلى ذلك؛ ولأجل ذلك 
نرى أن في أكثر الروايات خصّ الإرث بالخال عند عدم الأم. 

روى عبد الرحمان بن أن عبد اللّه عن أبى عبد اللّه -عليهالسلام - قال: سألته عن 

١‏ ع ١‏ ع 
ولدالملاعنة من يرثه؟قال: «امه» . قلت: فإن ماتت امه من يرثه؟ قال: 
«أخواله» . © 


١-الوسائل: »١7‏ الباب »١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة» الحديث 7. 
"-المصدر نفسه: الحديث ١‏ ومذا المضمون روايات. 
"' المصدر نفسه: الحديث 2 


...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
الملاعنة. 

' 5 ع يس 

جاوز لق زواضن سحي ناوالا كرت للست والافتي لارام بودن 
أنه لاتردث الباقي ردا. روي عن زرارة عن أبي جعفر -عليه السلام- قال: «قضى أمير 
المؤمنين عليه السلام - في ابن الملاعنة ترث أنه الثلث» والباقي للؤمام لأن جنايته على 
الإمام» ”'؟ وربما تحمل الروايتان على التقية واللسان أب عن ذلك الحمل لأنهم 
00009 ال نيضتة المال: والأول أن يقال: إن قضاء أمير 
المؤمنين قضية في واقعة لاتستنبط منه ضابطة كلية. 


هذا كلّه فيه)إذا كان ابن الملاعنة مورّثاً وأمّا حكمه إذا كان وارثاً فنقول: 
26 


ِ 
في إرث ولد الملاعنة من الم ومن يتقرّب إليهم بها 
لاشكَ أنه يرث الم ويرثها أولاده ”" إِنَّ) الكلام في إرثه أقارب الأم ففيه 
قولان: 
الأؤل: وهو المشهور أنه يرثهم» ووصفه العاملي بأنه مذهب الأصحاب من 


١الوسائل: ١‏ الباب” من أبواب ميراث ولد الملاعنة» الحديث 5 وببذا المضمون الحديث 7. 
؟-المصدر نفسه: الباب 5 من أبواب ميراث الملاعنة» الحديث ". 


٠.‏ 6 0 و 
في إرث ولد الملاعنة الام وقراباتها 557١‏ 


الإسلام ىا في التهذيب ونسب إلى المشهور والأشهر في كثير من كتب الأصحاب». 
والقول بعدم الإرث متروك كما في المسالك وبه تضافرت الأخبار وله شهد صحيح 
الاعتبار 

الثاني:ما ذكره الشيخ في الاستبصار من أنْهم إن| يرثهم إذا أقرٌ به الأب بعد 
اللعان لأنه تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صِحّة النسب. وسيوافيك دليله. 7) 

أقول: ِنْ مقتضى القاعدة. إرئه من يتقرّب إليهم بباء لأنّ نسبته إلى الم 
اسك فنترتي عليه اثارهنا ونيا إرتديينا فيشمله عموم الأدلة وإطلاقها كتاباً 
وس وميد الإجماع: وحرمائه من قرابات الم يحتاج إلى دليل قاطع كا أن 
التفصيل بين تكذيب الأب قوله فيرث قراباتها وعدم تكذيبه له فيحرم من قراباتها 
تفصيل يحتاج إلى دليل قاطعء وإليك دراسة ما ورد من الروايات وهي على 
أصناف: 


ع 3 7 0 
الصنف الأآول: ما يدل على وراثته اقارب الام: 


-١‏ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله -علهالسلام قال: «ابن الملاعنة ينسب إلى 
مفو ركون موقا كله إلنياة 01 

والحديث كناية عن ترتّب غيم آثار الأمومة والنوة: 

1 خبر زيد عن أب عبد الله -عليهالسلام في ابن الملاعنة من يرئه؟ قال: اترثه 
انف قلق أرأيك إن مانت أنه ووزقها قز نات هوين ررق كفال: البعية ا 


.7١8 /48 مفتاح الكرامة:‎ ١ 
من أبواب ميراث ولد الملاعنة» الحديث 8. رواه عن أبي بصير شعيب‎ ١ الباب‎ »١7 ؟ الوسائل:‎ 
العقرقوفي وهو ابن أخت أبي بصير: يحبى بن قاسم وعقرقوف من نواحي الدجيل أو من نواحي مر‎ 

عيسى بينها وبين بغداد أربعة فراسخ. 


00 عا ا شيا مامد ود اموز فود ةببد نظام الإزيف فى الشتريفة الإسلائنية الغزاء 


وو ورك 121ل 910 والخرضى هن اقلتههو إزقة أخوالة لاارقه امه الس عد 
للخلاف. 


الصنف الثاني: ما يدل على إرثه إيّاهم بعد فرض التكذيب في كلام الراوي: 


رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن أب عبد الله -عبسدم في رجل لاعن 
امرأته» وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد 
إليه؟ قال: «نعم. يردٌ إليه ولا أدع ولده ليس له ميراثء وأما المرأة 2 تحل له 
أبدا»؛» فسألته: من يرث الولد؟ قال: «أخواله»؛ قلت: أرأيت إن ماتت أمّه فورثها 
الغلام ثدّ مات الغلام من يرثه؟قال: «عصبة أَمّهه قلت: فهو يرث أخواله؟قال: 
اانعم). 0 

4- موثق صفوان بن يحبى عن كتاب محمّد بن مسلمء قال: سألته عن رجل 
لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمٌ أكذب نفسه بعد الملاعنة إلى أن قال: قلت: 
وهو يوارث أخواله؟ قال: «نعم». 7" 

ولا يخفى أن الحديث الثاني مطلق من حيث الوراثة» ومثله الثالث والرابع 
لأنَ القيد وارد في سؤال الراوي لا في جواب الإمام مع وجود الفصل الطويل 
بينهم| ومثله يزاحم الإطلاق. 


/ , 5 

الصنف الثالث: ما يدل على حرمانه من ارث أقارب الام: 
#0 خبر أبي بصير عن أبي عبلك الله عليه السلام - قال: سألته عن رجل لاعن 
١و؟_و"‏ الوسائل:7١»‏ الباب 5 من أبواب ميراث ولد الملاعنة» الحديث ١و؟و”؛‏ والضمير في 


حديث ابن مسكان ليس له ميراث. إذا رجع إلى الأب» وإلآ فلو رجع إلى الولد مع فرض 
التكذيب يكون الفا لما سيوافيك من إرثه الأب لو اكذب نفسه. 


فى إرث ولد الملاعنة لم وقراباتها ا ا ا ااا ااا 


امرأته؟ قال: «يلحق الولد بامهدير له أخخوالة ولايرئهم الولد». (© 


الصنف الرابع: ما يدل على عدم الإرث إذا لم يكذب نفسه: 


5 خبر أبي بصير عنه -علهاللام- قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا 
وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي» وأكذب نفسه؟ قال: «أمّا المرأة فلا ترجع 
إليه» ولكن أردّ إليه الولد. ولا أدع ولده ليس له ميراث؛ فإن لم يدعه أبوه فإِنَ 
أخواله يرثونه ولايرثهم» . ”") 

صحيحة الفضيلء قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: 
«يلاعنهاء وإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ و ردّت إليه امرأته» وإن لاعنها فرق 
بينهماء ولم تحلّ له إلى يوم القنامة :1ك كان على عر اندها اللي بغرا له لزنه 
ولايرثهم إلا أنه يرث أمّه) . 7© 

وهذا الحديث كالمتقدّم بخص الحرمان بصورة التكذيب»ء فيكون شاهداً 
لقول الشيخ في الاستيصار. 

صحيحة الحلبي» وجاء فيها بعد الملاعنة: يقول الزوج: الولد ولدي 
ويكذب نفسه؟ فقال: 'أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبدأء وأمّا الولد, فإنِ أردّه إليه إذا 
ادّعاه ولاأدع ولده وليس له ميراث, ولا يرث الابن الأب» ولايرث الأب الابن» 
يكون ميراثه لأخواله» فإن لم يدّعه أبوه. فإِنْ أخواله يرثونه ولايرثئهم 

وهذه الروايات الثلاثة الأأحيرة تنفى الارث إذا استمرٌ على النفى ويدل 
بالمفهوم على الوراثة إذا كب نفسه. ْ ْ 

هذه هي الروايات الواردة في المقام. 


١و"-الوسائل: 2١7‏ الباب 5 من أبواب ميراث ولد الملاعنة؛ الحديث 0-4. 
”-المصدر نفسه: الحديث 5 و تقدم الكلام في تفسير قوله: اليس له ميراث») : 
:-المصدر نفسه: الحديث /ا. 


511 00000 ........ نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


5 0 
المسألة الثانية : إذا ماتت أمّه ولا وارث طا سواه: 
فميرائها للولد. ولايرثها نو لانقطاع الست باللعان. 


' 2 8 
ولو تركت الم ولداً وأبوين فلكل واحد منهما السدسء وأما الولد فلو كان 
ذكراً فالباقى له» وإن كان أنثى فيرث النصف فرضاً والباقى ردًاً. 


المسألة الثالثة : لو أنكر الحمل وتلاعناء فولدت توأمين: 

إذا تلاعناء والزوجة حاملء. وولدت توأمين. قطع اللعان نسبة الحمل عن 
الاتوهة كرو قر لين كنوثه راخدا او توامية» ولتوسماك انها يرنه الجر 
و ومن المعلوم أنْ نصيبه نصيب الكلالة للدم وهو السدس إذا كان واحدأ 
والثلث إذا كان متعدداء فلو لم يكن وارث اخر يرد الباقي إليها. 

ومثل هذاء الولدان المتعاقبان المنفيّان باللعان» ى) إذا تزوّجت بعد اللعان 
بآخر وتلاعنا أيضاًء وقال ابن قدامة: ولو كان المنفي باللعان توأمين ولهما ابن آخر 
من الزوج لم ينفه. فمات أحد التوأمين فميراث توأمه منه» كميراث الآخعر في قول 
الجمهور, ثم نقل عن مالك قولاً آخر. ”© 


المسألة الرابعة : في إرث المخلوع : 


لو ترأ الرجل عند السلطان من جريرة ولده» ومن ميراثه ثم مات الولد» وله 
مال هل يرثه الأب أو لا؟ 


قال الشيخ: ومن تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه» ثمّ مات الولد 


١-المغني:‏ 7/ 1737» والظاهر أن يقول: «ولها» ابن آخر من الزوج مكان «وله)» . 


في إرث المخلوع ينض 
وله مال كان ميرائه لعصبة أمّه دون أبيه. ٠7‏ 

وقال القاضى: و إذا تيرّأ إنسان من جريرة ولده عند سلطان وميراثه» ومات 
الولد كان ميراثه لعصبة أبيه» ولم يكن لأبيه شيء في ذلك على أيّ حال 7" 

ولايخفى أن الشيخ حسب ماعرفت يخص الميراث تعبا 
والقاضي لعصبة الأب ولعل المطبوع من النهاية غير صحيح؛ ويشهد له أن 
المحقق نقل عن النهاية بالنحو التالليى: (ميرائه لعصبة أبيه دون أمّه) . 0 

وقال العلامة في القواعد: ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثم 
ماتء. قيل: يرثه عصبة الأب, دون الأي. © 

إن مفتضى القاعدة هوإرث الأب وعدم سقوط إرثه بالدرّي. لذن سقوطه 
به على خلاف الكتاب والسئة. فكما أنَّ أدلّة الشروط ليست مشْرّعة» فهكذا التبرّى 
لايغّر حكم الله وهو قوله سبحانه: #لكل واحد منهُم) السّدّس 2004 

أضف إلى ذلك ما كتبه الإمام الرضا عباسلا في جواب السؤال عن عدم 
إرث الزوجة العقار قال: «المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة. 
ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك. لأنه لايمكن التفضصي 
منهما».0" اللّهِمٌ إلا أن يحمل على كونه حكمة للحكم. لا علة. 

نعم استند الشيخ والقاضي على روايتين: إحداهما مضمرة والأخرى ضعيفة 
١-النهاية:‏ 5857. 
١-المهزب:‏ 151//7. 
جواهر الكلام: 74/ 27177 قسم المتن. 
4 مفتاح الكرامة: 25١١/4‏ قسم المتن. 


ه_النساء/ .١١‏ 
5 الوسائل : 17» الباب 5 من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث .١54‏ 


511 00000 ........ نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


5 0 
المسألة الثانية : إذا ماتت أمّه ولا وارث طا سواه: 
فميرائها للولد. ولايرثها نو لانقطاع الست باللعان. 


' 2 8 
ولو تركت الم ولداً وأبوين فلكل واحد منهما السدسء وأما الولد فلو كان 
ذكراً فالباقى له» وإن كان أنثى فيرث النصف فرضاً والباقى ردًاً. 


المسألة الثالثة : لو أنكر الحمل وتلاعناء فولدت توأمين: 

إذا تلاعناء والزوجة حاملء. وولدت توأمين. قطع اللعان نسبة الحمل عن 
الاتوهة كرو قر لين كنوثه راخدا او توامية» ولتوسماك انها يرنه الجر 
و ومن المعلوم أنْ نصيبه نصيب الكلالة للدم وهو السدس إذا كان واحدأ 
والثلث إذا كان متعدداء فلو لم يكن وارث اخر يرد الباقي إليها. 

ومثل هذاء الولدان المتعاقبان المنفيّان باللعان» ى) إذا تزوّجت بعد اللعان 
بآخر وتلاعنا أيضاًء وقال ابن قدامة: ولو كان المنفي باللعان توأمين ولهما ابن آخر 
من الزوج لم ينفه. فمات أحد التوأمين فميراث توأمه منه» كميراث الآخعر في قول 
الجمهور, ثم نقل عن مالك قولاً آخر. ”© 


المسألة الرابعة : في إرث المخلوع : 


لو ترأ الرجل عند السلطان من جريرة ولده» ومن ميراثه ثم مات الولد» وله 
مال هل يرثه الأب أو لا؟ 


قال الشيخ: ومن تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه» ثمّ مات الولد 


١-المغني:‏ 7/ 1737» والظاهر أن يقول: «ولها» ابن آخر من الزوج مكان «وله)» . 


في إرث المخلوع ينض 
وله مال كان ميرائه لعصبة أمّه دون أبيه. ٠7‏ 

وقال القاضى: و إذا تيرّأ إنسان من جريرة ولده عند سلطان وميراثه» ومات 
الولد كان ميراثه لعصبة أبيه» ولم يكن لأبيه شيء في ذلك على أيّ حال 7" 

ولايخفى أن الشيخ حسب ماعرفت يخص الميراث تعبا 
والقاضي لعصبة الأب ولعل المطبوع من النهاية غير صحيح؛ ويشهد له أن 
المحقق نقل عن النهاية بالنحو التالليى: (ميرائه لعصبة أبيه دون أمّه) . 0 

وقال العلامة في القواعد: ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثم 
ماتء. قيل: يرثه عصبة الأب, دون الأي. © 

إن مفتضى القاعدة هوإرث الأب وعدم سقوط إرثه بالدرّي. لذن سقوطه 
به على خلاف الكتاب والسئة. فكما أنَّ أدلّة الشروط ليست مشْرّعة» فهكذا التبرّى 
لايغّر حكم الله وهو قوله سبحانه: #لكل واحد منهُم) السّدّس 2004 

أضف إلى ذلك ما كتبه الإمام الرضا عباسلا في جواب السؤال عن عدم 
إرث الزوجة العقار قال: «المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة. 
ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك. لأنه لايمكن التفضصي 
منهما».0" اللّهِمٌ إلا أن يحمل على كونه حكمة للحكم. لا علة. 

نعم استند الشيخ والقاضي على روايتين: إحداهما مضمرة والأخرى ضعيفة 
١-النهاية:‏ 5857. 
١-المهزب:‏ 151//7. 
جواهر الكلام: 74/ 27177 قسم المتن. 
4 مفتاح الكرامة: 25١١/4‏ قسم المتن. 


ه_النساء/ .١١‏ 
5 الوسائل : 17» الباب 5 من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث .١54‏ 


1 مي عد معي الامو سياه امه كانيج اام الإريك فى الشبرئمة الإلتلامية الشراء 


لجهالة بريد بن خليل» مع تردده بينه وبين يزيد بن خليل. هذا من حيث السند. 
وما من حيث الدلالة» ففي مضمر أبي بصير: سألته عن المخلوع يتيرّأ منه أبوه عند 
السلطان ومن ميراثه وجريرته» لمن ميراثه؟ فقال: قال على عل هاسلام ‏ : «هو لأقرب 
الناس إليه». 07) 

ولايخفى عدم الصراحة لاحتمال أن يكون المراد من أقرب الناس إليه هو 
الأب» وليس صريحاً في موت الأب. والإمام بصدد إبطال هذا التيرّي. 

وفي خبر بريد بن خليل قال: سألت أبا عبد الله -عليهاسلام- عن رجل تيرّأ عند 
السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثمّ مات الابن وترك مالآء من يرثه؟ قال: «ميراثه 
لأقرب الناس إلى أبيه». ) 

وني دلالته نظر إذ ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الأب ولعله فيه| إذا 
مات الأب قبل الولد» ويكون التبرّي غير مؤْنّس إذ لولم يكن التبرّي أيضاً لورثه 
أقرب الناس إليه» وأمًا حمل الروايتين على التقية» فغير واضح إذ لم نعثر على فتوى 
لهم في هذا المجال. 

95 5 


١و»_الوسائل: »١١/‏ الباب /ا من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه. الحديث و7 . 


ف راث ولد الزنا 


الزنا إمًا من الطرفين أو من طرف واحد, وعلى كل تقدين فإِمًا أن يكون 
للمرأة الموطوءة فراش أو لاء فالكلام في) إذا كان الزنا من الطرفين» فنقول: فيه 
قولان بين عل ئنا: 

١‏ لايرث أحد الزانيين ولد الزناء ولا أحداً من أقارمه| ولايرثهم هى لعدم 
الب درم وإنما يرئه ولده» وزوجه أو زوجته. فإن فقدوا فميراثه للإمام. 

اك إن ميراثة لَه 5 يششك با وؤغبانة عرض ونه كا رت ولد المقغنةا 
والأوّل عليه معظم الأصحاب. وروي الشاني عن يونس وأبيٍ علي والصدوقء وأبي 
الصلاح الحلبيء قال الأخير: وولد الزنا يرث د ومن يتعلق بنسبهاء ويرثونه 
ولابرتف الفحل وك يتعلة نميه ولا بر ثونة 0 

وبالمذهبين صرّح الشيخ في الخلاف وقال: الظاهر من أصحابنا أنَّ ولد 
الزنا لايردث 9 ولاترثه امه ولا أحد من جهتهاء وقد ذهب قوم من أصحابنا إل 
أن ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة. 2 

وأمّا.المشهور بين أهل السنة فهو الثاني. قال ابن قدامة: والحكم في ميراث 
ولد الزنا في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة - إلى أن قال: إلا أنَّ الحسن بن 
صالح قال: عصبة ولد الزنا سائر المسلمين» لأن للدت قرفا «بخلاف ولد 
المللاعنة) , 


١_الكاني:‏ /ا/73. 
١‏ الخلاف: "» كتاب الفرائض. المسألة .١١5‏ 


004 ...0-0-0-0 ننظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


ثم نقل فتاوى أخرى يليق أن تمنع السماء بها ماءهاء وتحبس الأرض بركاتها 
كا قال الإمام الصادق عله اسلام في فتوى أبي حنيفة: عند ما طبّق النبوي المعروف: 
الخراج بالضمان على المغصوبء فأفتى أن الغاصب غير ضامن للمنافع التي 
استوفاهاء لأنها في مقابل ضما نه للعين» فقال الإمام مثل تلك الكلمة. ”2 

وإن كنت في شك من شذوذ هذه الفتاوى فاستمع لما يلي: 

وقال الحسن ابن سيرين: يلحق الوطي إذا أقيم عليه الحدّ ويرثه. 

وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحدٌ أو ملك الموطوءة. 

وقال إسحاق: يلحقه» وذكر عن عروة وسليان بن يسار نحوه. 

وروى علي بن عاصم عن أب حنيفة أنه قال: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل 
بالمرأة فحملت منه أن يتزوّجها مع حملها ويستر عليهاء والولد ولد له. 29 

ويدلٌ على عدم إرثه من الأبء ما يلي : 

١‏ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله .مي سلم» قال: «أيّا رجل وقع على 
وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادّعى ولدها فانه لايورث منه شيء؛ فإنَ رسول الله 
##قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر, ولايورث ولد الزنا إلا رجل يدّعي ابن 
وليدته). ©) 

وفراده ميق القمالة الكعيرة أن صياشي الفرائل مرك لاالراقتوقتى عن 
صاحب الفراش بقوله: يدعي ابن وليدته. 

-١‏ خبر يحيى عن أبِي عبد الله عليه اسلام- في رجل وقع على وليدة حراماء ثم 
اشتراها فادّعى ابنهاء قال: فقال: «لايورث منه. فانْ رسول الله يي قال: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر. ولايوردث ولد الزنا إلا رجل يدّعي انو وليلتة 1 

والمنقول في الجواهر: «ولايرث ولد الزنا» مكان «ولايورث» وهو أوضح. 

١‏ الوسائل: »١7‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام الاجارة. 


؟'-المغنى: 5/ 7”10. 


“و 5-الوسائل: 7٠»ء‏ الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه. الحديث ١‏ » 5. 


خبر محمد بن الحسن الأشعريء. قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي 
جعفر الثاني -ملهاسلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة» ثم إنّه تزوّجها بعد الحمل 
فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به» فكتب بخطه وخاتمه: «الولد لغيّةلايورث». © 

والروايات وردت في انقطاع نسبه عن الأب ويمكن الاستدلال بها أيضاً 
على جانب الإمام للاتحاد في المناط أُوَلِه والاشتراك في العلّة» أعني: قوله: «الولد 
لغية لايوريق كان : ولقوله في صحيحة عبد الله بن سنان: قلت: فانه مات وله 
مال» من يرثه؟ قال: «الإمام» ولم يذكر الم مع كثرة الابتلاء به . 

ولايخفى أنْ الروايات وإن كانت تحكم بعدم إرث الأب منه إلا أنه يعلم 
حكم العكس منها أيضاً لوحدة المناط. هذا كلّه حول فتوى المشهون وأمّا 
المخالف. فصنفان: 

١-مايدل‏ على إرثه من الأل» وهو متروك جدًا. 9) 

؟-مايدل عل أن إرئه كإرث الملاعنة» ويدل عليه: 

الغ فزن تيرد اال هن اك اننا لت به من فين 0ه عراف 
ابن الملاعنة 7" والموقوف ليس بحجة. 

ب: وخبر إسحاق بن عمار: إِنَّ عليّا عي سدم كان يقول: «ولد الزنا وابن 
الملاعنة ترثه أمّه وأخواله وإخوته مه أو عصبتها» ‏ 9) 

قال الشيخ: إِنّه خبر شاذ لايترك لأجله الأحاديث خصوصاً مع الضعف في 
السكك: 

ج: محمّد بن على بن الحسين: قال: روي أن دية ولد الزنا ثمانائة درهم 
وميراثه كميراث ابن الملاعنة. © 
١-الوسائل: »١17‏ الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه. الحديث؟. 


؟"-المصدر نفسه: الحديث / ونظيره الحديث 8 من نفس الباب. 
“القن العندد نشينه: الذي 151 


في ميراث الخنئى 


الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة» ويقسم إلى مشكل وغير مشكلء فا فيه 
علامات الذكورية أو الأنوثية يحكم عليه حسب العلامات أنه رجل أو امرأة. 
وبالتالي الإرث ليس بمشكلء وإنما هو إِمّا رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها 
خلقة زائدة» وحكمه في سائر الأحكام. حكم ما ظهرت علاماته فيه» وَإِنّها الكلام 
في القسم المشكل الذي حاول الفقهاء أن يبيّنوا الحكم الشرعي في حقه؟ 

علو ان تور را اح عن عابر انه عت 1 1010 
وإنما هو ذكر أو أنثىء ويمكن استظهاره من قوله سبحانه: #أيحَسَبٌُ الإنسان أن 
عر ع بع ا 0 سَوّى * فَجَعَلٌ منه 
الجن الذَّكرَ وَ الأنثوا 4. (القيامة/ 9-7 7) فالآية تين أن الإنسان إِمّا ذكر أو 
أنثى حيث جعل ب الإنسان والخنثى إنسانء فهو داخل في أحد القسمين 
فكأن قوله سبحانه: لفَجَعَلَ مِنْهُ الرزؤج جَنْ # بمعنى صبره وقسّمه إلى قسمين 
«الذكر والأنثى) . فتأمل. 

لوده فاعلم أمْهم ذكروا لتبيّن حال الخنثى المشكل علامات 
نذكرها واحدة بعد الاخرى: 


١-أن‏ يرث على الفرج الذي يبول منهة.» فإن كان من فرج الرجال ورث 


ميراث ذكر وإن كان من فرج النساء ورث ميراث الأنثى. 

"- فإن بال منهما جميعاً فمن يما سبق» ورث منه. 

فإن جاء البول منهما دفعة اعتبر الذي ينقطع أخيراء فيورث عليه. 

هذه العلامات الثلاث وردت في كلمات الفريقين. قال الشيخ في الخلاف : 
هات | فسان وضا حعس مشكنلا لنها رسال تهنا العياء ف م عقر 
بالمبال فإن خرج من أحدهما أُوَلآ ورث عليه وإن خرج من كليهما اعتبرنا 
الانقطاع فورث على ما ينقطع أخيراً. © 

إن قوله: «فإن خرج من أحدهما أو يقس إن صورتين: 

أ: ما إذا خرج من أحدهما ولم يخرج من الآخر أصلاً إلا نادرا. 

ب: ما إذا خرج من كليهما لكن يخرج من أحدهما متقدّماً على الآخر, وأمّا 
الصورة الثالثة فقد صرّح به في قوله: «فإن خرج من كليه] معا اعتبرنا الانقطاع» . 

وقال ابن قدامة: قال ابن اللبان: روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس أن النبي يي سئل عن مولود» له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: من 
"وروي أنه -عليهاللم أتى بخنثى من الأنصار فقال: «ورّثوه من أوّل 
ما يبول منه»؛ ولأنْ خروج البول أعمّ العلامات لوجودها من الصغير والكبين 
وسائر العلامات إن)| توجد بعد الكبر مثل نبات اللحية وتفلك الشدي وخروج 
المني والخيض والحبل. 

وإن بال منهم| جميعاً اعتبرنا أسبقههم| "» نص عليه أحمد وروى ذلك عن 


حيث يبول» 


١-الخلاف: ١”‏ كتاب الفرائضء المسألة .١١5‏ 

. ٌُ 5 
"إلى هنا أشار إلى الصورة الآولى وهو ما إذا بال من واحد دون الآخر. 
”'- إشارة إلى العلامة الثانية. 


ا ...0 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
سعيد بن المسيب وبه قال الجمهور: فإن خرجا معا ولم يسبق أحدهماء فقال أحمد 
في رواية إسحاق بن إبراهيم: يرث من المكان الذي ينزل منه أكثر ”'» وحكي هذا 
عن الأوزاعي وصاحبي أبي حنيفة» ووقف في ذلك أبو حنيفة ولم يعتبره أصحاب 
الشافعي في أحد الوجهين. ”) 

ويدل على العلامة الأول غير واحد من الروايات كصحيحة داود بن فرقد 
عن أبي عبد الله عل الام قال: سئل عن مولود ولدء له قبل وذكر كيف يورث؟ 
قال: «إن كان يبول من ذكره» فله ميراث الذكرء وإن كان يبول من القبلء فله 
ميراث الأنى) 7" وخبر طلحة بن زيد عن أب عبد الله -عليهاسلام قال: «كان أمير 
المؤمنين-عليهاسلام- يورّث الخنثى من حيث يبول). '*) 

ويدل على العلامة الثانية صحيحة هشام بن سالم عن أب عبد الله -عليهالسلام- 
قال قلف له اولوف يولك لهرقا الرجال ولةها للنساء ؟ قال الروقرف فيه حي 
يبول من حيث سبق بوله». !"ا 

وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمّد-علهاسلام- عن أبيه عليه اسلام- أن 
عليًا-عباسلام- كان يقول: «الختئى يورّث من حيث يبول؛ فإن بال منهم| جميعاً فمن 
ما سبق البول ورث منه». 7 

وني سند هذا الحديث الحسن بن موسى الخشابء فهو وإن لم يوثق» لكن 
النجاثئي وصفه بقوله: من وجوه أصحابناء وهذا النوع من التعبير عندي أقوى من 
التوثيق وإن لم يعامل المشهور مع هذا النوع من التعبير معاملة التوثيق» ولكنا 


١-إشارة‏ إلى العلامة الثالئة بتفسير الأكثر بالآخر انقطاعا. 

" المغني: ”. 

لاو الوسائل: »١1/‏ الباب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى؛ الحديث ١؟‏ ولاحظ أيضاً: الحديث” وه 
وكدوانات* اللديثك زا 

هو" المصدر نفسه: الباب 5» الحديث ١و5؟.‏ 


اا ا ري ا 
جلا ولايلزم أن يصرّح بالتوثيق بالدلالة المطابقية» ولذلك أدخلنا كثيراً من 
اللمدويحين في عندد الموثرقين» وأيضاً في طريقه: يات بن لوب فقد قال ليخ 

في العدّة: إِنْ الأصحاب عملوا برواياته. 

وأمّا العلامة الثالثة: فلم نجد شيئاً صريحاً فيه» إلا ما يلي : 

١١ (فإن خرج منهم| سواء فمن حيث ينبعث».‎ ١ 

١‏ فإن خرج منهما جميعاً ؟ قال: «فمن أيِّما استدر» قيل: فإن استدرًا 
جميعاً؟ قال: (فمن أبعدهما». () 

وفي دلالتهما نظن أما الأول فانه ظاهر في أن العلامة وجود الشوران والقوّة 
والكثرة» لا ما ينقطع أخيرء والعجب أنْهم لم يذكروه علامة. وأمّا الثاني» فلأنٌ 
الدلالة مبنية على أن المعنى هو أبعدهما إعانا وليس هو إلا الذي ينقطع أخيراً 
بعد فرض تساويه) في الابتداء» ولكن يمكن أن يكون المراد أبعدهما مكاناً فيتّحد 
في المضمون مع قوله: فمن حيث ينبعث. لعو جحي عو جص البح ابن 
مكان (ينبعث) 0 ل يكون بمعنى المنقطع أخيراء ولأجل عدم وضوح الدليل 
نرى انعتدنا الأستاذ يحتاط في الصورة القتالئة: قال : الثالث: قيل تأخر الانقطاع 
من أحد الفرجين دائرا أو غالبا مع فقد الأمارة الثشانية» وفيه إشكال لايترك 
الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات. ” 

ولأجل ذلك جعل القاضي العلامة الانقطاع أوَلاً. ؟» وحكى عن الإسكاني 


١-الوسائل: »١7‏ الباب ؟ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه؛ الحديث .١‏ 
"-المصدر نفسه: الباب »١‏ الحديث 5. 

تحرير الوسيلة: ”, كتاب المواريث» في ميراث الختثى» المسألة 7. 
:-المهزب: .١/1/7‏ 


ون 0000 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء 


والمرتضى عدم اعتبار الانقطاع أصلاء والظاهر أن جعل الثوران والخروج بالدفع 
والقوّة أقرب من جعل الانقطاع أخيراً علامة ثالثة. نعم ورد في صحيحة محمّد بن 
قيس ما يدل على أن الانقطاع أخيراً علامة. "© 

إلى هنا تبين حال الصور التالية: 


١-ما‏ إذا بال من أحد الفرجين دون الآحر. 
"ما إذا بال من كليههما ولكن سبق البول من أحدهما الآخر. 
ما إذا بال منهما معأء ولكن كان أحدهما متأخّراً في الانقطاع. 


وقد عرفت حال الأخير من صحّة الدليل بقيت هنا صورتان ندرسههم. 

4 لو كان هناك تعارض في العلامات كما إذا اختص أحد الفرجين بالسبق 
و الآخر بتأخر الانقطاع فلو قلنا بأنْ الترتيب حقيقي فيعتبر السب حينئذ دون 
تأر الانقطاع» وأمّا إذا قلنا بأنْ الترتيب ذكري كما عليه ابن أبي عقيل وصاحب 
الجواهر تكون الصورة الخامسة التي تتعارض فيها العلامات من دون مرججح. 

إذا تساويا في السبق والتأخر, فقد ذهب المفيد في الأعلام ”© والسيد 
المرتضى في الانتصار”” وا حلي في السرائر إلى أنّه تعد أضلاع الخنثى» فإن استوى 
جنباه فهو امرأة» وإن اختلفا بأن كانت تسعة في اليمين وثمانية في اليسار أو بغير 
هذه الصورة فهو ذكر. استناداً إلى رواية صحيحة رواها الصدوق بسند صحيح 
عن عاصم بن حميد الثقة عن محمد بن قيس الثقة» قال: 


١‏ الوسائل: »١7‏ الباب ” من أبواب ميراث الخنثى الحديث 5» حيث قالت الخنثى ‏ يعد جواب 
شريح ان أمير المؤمنين يقضي على المبال-: إن أبول عنهما جميعاً ويسكنان معاً. 

؟-المفيد: الاعلام: 1١‏ . 

.5 ١5 الانتصار:‎ 


إن شريحاً القاضى بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت: أيّها 
ا له خصمى. فقال لما: ومن خصمك؟ قالت: أنتء قال: 
ويدوا انالا نود دا التدع اكه نقا ل ناعرو مطل ؟ فالس اناك بنا للرتمال 
وما للنساءء قال شريح: فإنْ أمير المؤمنين عله الام يقضي على المبال» قالت: فإني 
أبول منهما جميعاً ويسكنان معاء قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا ! 
«الجداح روجو امجيد سو يد يان وماهو؟قالت: جامعني زوجي 
فولدت منه» وجامعت جاريتي فولدت مني؛ فضرب شريح إحدى يديه على 
الأخرى متعجّباء ثمّ جاء الل أمير المؤمنين - عليه السلام - فقص عليه قصة الرأة فسأها 
عن ذلك» فقالت: هو كم ذكر. 

فقال لها: من زوجك؟ قالت: فلان» فبعث إليه فدعاه فقال: أتعرف المرأة؟ 
قال: نعم هي زوجتي» فسأله عأ قالت»ء فقال: هو كذلك. فقال عله اسلام له: 
لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها ببذه الحالءثمٌ قال: يا قنبر أدخلها 
بيت مع امرأة تعد أضلاعهاء فقال زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا 
أتتمن عليها امرأة» فقال علي -عليه دهم : علي بدينار الخصي ‏ وكان من صالحي 
أهل الكوفة وكان يثق به فقال له: يا دينار أدخلها يتا وعرّها من ثيامها ومرها أن 
تشد مئزراً وعد أضلاعهاء ففعل دينار ذلك فكان أضلاعها سبعة عشر: تسعة في 
اليمين وثمانية في اليسار» فألبسها علي -عبسلم ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين 
الى يلها واوا تكفا دريها ذه دقان زميتها زان اين زوين مله اللاي الله 
عمّي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال؟فقال: إني حكمت عليها بحكم الله إن 
لله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع ادم الأيسر الأقصى و أضلاع الرجال تنقص 
وأضلاع النساء تمام». ورواه المفيد في (إرشاده) عن الحسن بن على العبدي» عن 
سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين_عليهاسلام نحوه. 7" 


١-الوسائل:‏ /ااءالباب ”2 من أبواب ميراث الخنثى. الحديث ©0. 


لذن امي ا ا تق تومو تصني وتدي لتقام الإريف فى الشتريغة الاستلؤنية الغراء 

ووصفه المحقّق في الشرائع بضعف السند, ولانجد فيه ضعفاً في السند. 
وإِنَّا الضعف فيا رواه بغير هذا السند» وهي الرواية الثالثة من الباب الثاني من 
أبواب ميراث الخنثى. 

والحاصل أن العلامة على هذا قلّة عدد الأضلاع وهي علامة الذكورة» 
والتساوي علامة الانوثة» وفي الرواية إشكالات نذكرها: 

١‏ ضعف السند» وقد عرفت خلافه. 

١‏ عدم تيس غالبا على وجه تطمئن النفس بمعرفة ذلك خصوصاً في 
لديم السمين: 

يلاحظ عليه: أنْها علامة حيث أمكن اعمالهاء وعدم التيسّر في السمين» 
لا يخرجه عن الصلاحية في النحيف. 

؟إِنَ أهل التشريح يدعون التساوي بين الرجل والمرأة في الأضلاع وهو في 
كل طرف تسعة أضلاع. 27 

4- إِنَ في ذيل الرواية ما يسيئ الظن به» ويورث أنه من الاسرائيليات التي 
دخلت في رواياتناء فإِنَ خلقة حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصىء وردت في 
التوراة © مع أنّ ظاهر القرآن خلافه. قال سبحانه: ليا أيّها النّاسٌُ اتّقُوا رَبَكَمُ 
الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفٍْ واحدَةٍ وَحَلَقَ منها رَوْجَها وَبَتَ مِنهُها رجالا كديرا وَنِسا»* 
(النساء/ )١‏ فإِنْ مفاد قوله #وَخَلّقَ منها...* أي خلق من جنسهاء بمعنى كون 
زوجها من نوعها بالتهاثل» وإِنْ هؤلاء الأفراد المتفرّقين في العالم مرجعهم جميعاً إلى 
فرد من متم ثلين متشابهين. 

./١1ا/‎ /” لااحظ موسوعة المورد:‎ -١ 


" التوراة» سفر التكوينء الفصل الثاني» الاصحاح ؟ ': ما هذا ترحمته: والله صنع امرأة من العظم 
الذي أخذه من جنب أدم. 


ويظهر ذلك من قوله سبحانه: وين آباتي أن حَلقَ لَكُمْ ِن انم 
زواج سنا ليها (الروم/ [) أئ هن سكي أزواجاً. اميم 
ضعف ماف ١‏ بعض التفاسير من أنْ المراد كون هذه النفس مشتقة منه خلقها من 
بعضها اغتراراء بها ورد في التوراة أو في بعض الروايات: أن الله خلق زوجة آدم من 

ومضمون الرواية يناسب الفكرة اليهودية المبنية على الحط من مكانة المرأة 
بأنّ ضلعاً من آدم صار نفس المرأة» ومن المعلوم في مذهب اليهود الحط من كرامة 
المرأة حبّى أَنبّم يعاملون معها في يام العادة معاملة الموجود القذر الذي يجب أن 
يعيش منفصلاً عن أعضاء العائلة. 

وقد روي عن أبي جعفر -علهاللا,- ما يكذب مضمون الرواية» قال: سألت 
أبا جعفر -عليه السلام- : من أي شىء خلق الله حواء ؟فقال عليه السلام- : «أي شيء 
يقولون هذا الخلق»؟ قلت: يقولون: إِنْ الله خلقها من ضلع من أضلاع أدم. 
فقال: «كذبواء أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه»)؟ فقلت: جعلت فداك 
يا بن رسول الله من أيّ شيء خلقها؟فقال: «أخبرني أبي عن ابائه قال: قال رسول 
لله يي إِنْ الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه ‏ وكلتا يديه يمين 
فخلق منها آدم وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء». رواه الصدوق عن 
عمرو بن أبي المقدام. ”' 

انتقلت هذه الفكرة من مستسلمة اليهود» وري نقلوه عن ابن عباس . 

أخرج السيوطي عنه في تفسير قوله: وَحَلْقَ مِنها رَوْجَها» قال: خلق حواء 
من قصيراء أضلاعه؛ وأخرج عن مجاهد: حواء من قصيراء أدم وهو نائم؛ وعن 
ابن عمر: خلقت حواء من خلف ادم الأيسن وعن الضحاك: خلق حواء من ادم 


١-البرهان: "5/١‏ ونقله عن ابن بابويه أيضا. 


لل ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
من ضلع الخلف وهو أسفل الأضلاع. ٠‏ 

ومع هذه الإشكالات الواضحة لايمكن الاعتماد عليه والعجب من سيّدنا 
الأستاذ - قدّس سرّه ‏ أنه اعتمد على هذه الأمارة فقال: الرابع عد الأضلاع فإن 
كان أضلاع جنبه الأيمن ارس الاب اموس اليد ويرث إرث الذكر وإن 
كانتا متساويتين يرث إرث الأنى. ” 

5 إِنْ تطبيق العمل على هذه الامارة يعارض ما ورد عنهم -عيهم اللام- في 
هذا المورد وهو توريثه ميراث الرجل والانثى: 

أ- روي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله -عليه السلام- بسند صحيح» قال 
قلت له: المولود يولد» له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال: «يورث من حيث يبول» 
من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعثء فإن كانا سواء ورث 
ميراث الرجال وميراث النساء»). 9) 

ب ما رواه إسحاق بن عمار في حديث: «الخنثى يورث من حيث يبول 
فإن بال منهم| جميعاً فمن أيِّا سبق البول ورث منه؛ فإن مات ولم يسل» فنصف 
عقل المرأة ونصف عقل الرجل». ”2 والعقل هو الميراث. 

والعمل بهذا هو الأوفق بقاعدة العدل والإنصاف كا هو الحال في قسمة 
امال أقعية ون تخصرة با اميه طرورة دقع سحصيية الانقى ذا ققدم 
باستحقاقها ذلك على كلّ حال ويبقى التفاوت بين ذلك وبين حصّتها ذكراء ل 
يعلم مستحقه. فيقسم بينهما بالنصفه. إذا كان معه واحد أخذا بالعدل 
والإنصاف ودفعا للتبعيض. 
١-الدر‏ المنثور: ١١7/57‏ في تفسير قوله سبحانه: #وخلق منها زوجها#. 


" تحرير الوسيلة: ؟/ .5٠١‏ 
“او4- الوسائل: »١0/‏ الباب ؟ من أبواب ميراث الخنثى. الحديث ١و".‏ 


فلو ترك ذكراً وخنثى» ويكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة» فالقسمة 
حينئذ من سبعة» ولو كان معهما انثى» فالتركة من تسعة» للذكر أربعة وللخنثى 
ثلاثة وللأّنثى سهمان وهكذا. 

وبهذا يتبيّن أنه لاتصل النوبة إلى سائر الأقوال التي ذكرها الشيخ في 
الخلاف». وقال: 

والمعمول عليه أنه يرجع إلى القرعة فيعمل بها. 

وقال الشافعي: ننزله نحن بأسوأ حالتيه فنعطيه نصف الال لأنه اليقين» 
والباقي بحو موقوفاً حتى يتبيّن حاله. فإن بان أنه ذكر أعطيناه ميراث الذكون 
وإقناة انه اه ققد عله ونعطي الباقي العصبة وبه قال زيد بن ثابت. 

وقال أبو حنيفة: نعطيه النصف يقيناء والباقي يدفع إلى عصبته. 

ولعب تررس لجار ونور جر الصرون إل ايلات البلانعت 
ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى: فيعطى ثلاثة أرباع المال» وبه قال أبو 
يوسف وجماعة من أهل الكوفة. 7" 

وأمّا إعطاء ثلاثة رباع المال فه يني عل كرن الوازت واحدأ وهو الخنثى: 
فلو كان ذكرا يرث جميع المال. وإن كان انثى يرث النصف فقطء والنصف الآخر 
الحم احسيوييم فلو كان ذكراً فله أربعة أرباع» (أيجيع اللا وار كاد 
اف ننه العف أ يدانه لوح من من تكن ويعاناة وتعن سنهه الى 
ربع واحد» فيكون ثلاثة أرباع المال. 

وعلى كل تقدير فمع ورود النصء على هذا القول الأخير, لاتصل النوبة 
لا إلى القرعة ولاإلى ما ذكره الشافعي ولاإلى ما ذكره أبو حنيفة مع ما فيهما من 
الضعف الواضح 


١-الخلاف:‏ ؟7» كتاب الفرائض. المسألة .١١‏ 


ام مس ا ساني هديس نبي انظاء ازنك قن النترونة الإسسللافية الغراة 


وما ذكرناه من أنْ الخنثى يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء 
نا هو إذا لم يكن في المقام أمارة تورث الاطمئنان بأنّه من الرجال أو من النساء 
كإنبات مادق ورؤية الدم حسب ما ترى النساء في الثاني» فلو كانت 
هناك أمارة أخرىء تقدّم على ما ذكر من تنصيف ميراثي الرجال والنساء, لأنْ هذه 
الأمارة ليست بأقل في إيراث الاطمئنان من سائر الأمارات المنصوصة. ومن البعيد 
أن يكون في المنصوص لون التعبد. 

وبذلك تقف على أنه لو كانت هناك أمارات تميز الجنسية عن طريق إجراء 
تجاريب في الدم والبول وغيره عن طريق الأجهزة الصناعية الحديثة» يكون هو 
المتبع بشرط أن يورث الاطمئنان كا أن الأولى عند وجود العلائم هو التصالح فانه 
أبرأ للذمة وأوفق لليقين. 


ميراث من له مخرج واحد ااا 0000 ا 
مسائل: 
الآولى: من كان له خخرج واحد: 


لولم يكن لشخص فرج النساء ولافرج الرجال وكان له مخرج واحد في 
الدب منه يبول ومنه يتغوّط أو ما أشبه ذلك فهنا قولان: 

-١‏ القرعة: يُكتّب على سهم عبد الله. وعلى سهم أمة الله ثمّ يقرأ المرع 
الدعاء ثم يطرح السههمان فعلى ما خرج يترتب عليه الأثر» وتدل عليه روايات 
متضافرة بين صحيح وغيره. '' 

1 الرجوع إلى علامة خاصة: قال ابن الجنيد: فإن كان في الموضع ثقبة 
لاتشبه الفرج ولاله ذكر نظرء فإن كان إذا بال نحى يبوله ناحية من حذاء مباله 
و ذكر؛ وإن م ينح وبال على مباله فهو أنى "1 واستدل له بمرسل عبد الله بن 
بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه اللم 9 

ولا يخفى عدم صحّة الاحتجاج بها لإرساها أوّلء وعدم مقاومتها في مقابل 
العار ار سحت ل هد ها لابه والعوب من لشب تيك دم ا ريل 
على المتضافر قائلا أنه حمول على ما إذا لم يكن هناك طريق يُعلم به أنّه ذكر أو 
الى سودي مسد القضه اننا إذا أمكن ع اي 
فلايمتنع العمل عليها. وقال: وإن كان الأحذ بالطائفة الأول أحوط وأولى... ©) 

ونظير المرسلة ما رواه الصدوق في الخصال عن الحسن بن على في جواب 


١-الوسائل: »١7‏ الباب 5 من أبواب ميراث الخنثئى» الحديث .5-١‏ 
؟-المختلف: 5/ .59٠‏ 

الوسائل: »1١/‏ الباب 5 من أبواب ميراث الخنثى» الحديث 6. 
5- الاستبصار: 54/ 185. 


ان ...000ل لظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
مسائل سأله عنها معاوية ليجيب ملك الروم؛ فقال الإمام السبط: فإن كان امرأة 
بانَ ثدياهاء وإن كان رجلا خرجت لحيته؛ وإلا قيل له يبول على الحائط» فإن 
أصاب ال حائط بوله» فهو رجل» وإن نكص كما يتكص بول البعي فهي امرأة. ”© 
وبا أن تلك العلائم حجة في يُورث الاطمئنان» وليس علامة تعبدية 
فالاعتاد عليها مشكل لعدم توريثه الاطمئنان» فالأولى في هذه الموارد التصالح أو 
الرجوع إلى القرعة. 


المسألة الثانية: من لة:رأساة وبدنان على حقو واحد: 

من كان له رأسان وبدنان إلى معْقد الازار فهل يرث إرث الواحد, أو إرث 
الاثنين؟ فقد ولد في عهد الإمام من كان بهذه الخصوصية رواه الكليني عن سهل 
ابن زياد وأحمد بن محمّد. عن علي بن أحمد بن أشيم. عن محمّد بن القاسم 
الجوهري ”© عن حريز بن عبد الله عن أب عبد الله .علبه سم » قال: ولد على عهد 
أمير المؤمنين عب اسلام- مولود له رأسان وصدران على حَقَو واحدء فسئل أمير 
مويق هانق انور هيزايف: اثنين أو .واختد] فقا ل: اإيترك حتى ينام؛ ثم يصاح 
به فإن انتبها جميعاً كان له ميراث واحدء وإن انتبه واحد» وبقي الآحر نائما فإنّ) 
يورّث ميراث اثنين»؛ وفي نقل المفيد: إذا نام» ثم نبّهوا أحد البدنين والرأسين» فإن 
انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهم| إنسان واحد, فإن استيقظ أحدهما والآخر 
كانه الكاذ رحني من البرانت عق انيه 1 


١-الخصال:‏ ؟/ /ا5» باب عشرة أشياء بعضها انه من بعض. 

ات مين اشيم ومحمد بن القاسم لم يوثقا. 

”'- الوسائل: »١7‏ الباب © من أبواب ميراث الخنثى» الحديث ١‏ و”: وما نقله المفيد من استيقاظ واحد 
دون الآخر أقرب للاختبار من الصياح عليهما ى| لايخفى إذ في الثاني ربا يكونان اثنين وينتبهان 
معاء بخلاف ما إذا استيقظ أحدهما دون الآحر فائّهها لو كانا اثنين لما استيقظ بإيقاظ الآخر. 


ميراث من له رأسان وبدنان على حقو واحد 0000000010101 

وربما يتصوّر عدم الابتلاء بذلك في زماننا هذا مع إني سمعت من الثقات 
أن مثل هذا المولود موجود في ناحية شهريار من مضافات طهران وقد كنت فيها 
في صيف عام 5١7‏ ١ه‏ وبلغني الخبر عنه! 

وربها يتصوّر من كونه الفا لقوله سبحانه: «إما جعَل الله لِوَجُل من لين 
فَجُوْو © (الكدراب/ 4) غير أن الآبة عبلاف إل معى آخر يُحِلم من المراجعة إلى 
ما تقدّمها من الآيات. قال سبحانه: #إيا أيّهَا التبييّ الَو الله ولائطِع الكافرينَ 
والمنافقينَ | إن لله كان عليياً حكيرأ* وَانِعْ ما يُوحى إِليْكَ مِنْ رَبْكَ. .. ما جَعَلٌ 

الله لرجلٍ من قَلَبَينْ في جوفِهِ # (الأحزاب / )1-١‏ فالمقصود أن النبيّ يجب أن يتبع 

عدا لسريقين نا طرق الكناترويى و النانتين أ نيم سا وى إليه من ربّه 
فلايمكن له الجمع بين الطريقين إذ لايجتمع في قلب واحد حب الكفر والإيهان 
وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه حتى يحتضن كلا الحبّين» وأين ذلك من 
عدم إمكان جعل قلبين صنوبريّين ليس لما شأن سوى قبض الدم وقذفه. ومن 
المعلوم أن الخطاب للنبي من باب (إِياكِ أعني واسمعي يا جارة» والنبي مطلقا 
على الصراط المستقيم لا يميل إلى الكفار طرفة عين بل لا تدور في خلده فكرة 
الميل إليهم قال سبحانه: ليس والقرآنٍ الحَكيم #إنَكٌ كِنَ المرّسَلِينَ:* عَلنْ صراط 
مُستقيم#. (يس/ )5-١‏ 

إلى هنا تبي حكم الميراث ثم إِنْهِ إذا دلت القرائن على كونه| متعدّدين فهل 
يحكم عليه بالتعدّد في غير الميراث مطلقاً أو في بعض دون بعض؟قال العلامة في 
القواعد: وكذا التفصيل في الشهادة. أمّا التكليف فائنان مطلقا في التكاح وإن 
كآن ا قورزلا ناض عل اندها ورة تكد مطلنا: 0 

الظاهر أن ما جاء في كلام الإمام ضابطة كلية لتشخيص الوحدة والتعدّد. 


-١‏ مفتاح الكرامة: 8/ 417-147 7 قسم المتن. 


كك مدو عو لحرا لطا و قو ةقود ددشي نظاء الإرت فى القتريمة الإبتلامية الغزاء 

فيجري عليهم| أحكامهم إلآ أن يدل دليلٌ على خلافه» أو تقتضيه روح الفقه 
الإسلامي, فلاشك أنّه تجري الضابطة في باب الشهادة فيعامل معهما معاملة 
الواحد أو الاثنين حسب الضابطة» كا أنه يعامل معهم| معاملة الوحدة في موضع 
التكاح مطلقاء وأمّا الأحكام والتكاليف. فيعامل معهما معاملة المتعدّد مطلقاء 
فيجب في الطهارة غسل الأعضاء جميعاء وتجب الصلاة عليههاء وأمّا نتقض الطهارة 
فيمكن الفرق بين ما يحصل بالأعالي كالنوم ومس الميت» وما يحصل بالأسافل. 
ففي الأول يعامل معهم| معاملة المتعدّد» فلو نام واحدا ومس هو بالميت ينتقض 
وضوؤه دون الآخحر بخلاف ما يحصل بالأسافلء إلى غير ذلك من الأحكام التي 
يتوقف الإفتاء فيها على أعمال الذوق واصطياد الحكم من الأشباه والنظائر. 

ثم إن المحقّق طرح في المقام إرتٌ الحملء ودية الجنين» وحكم المفقود في 
ضمن مسائل ونحن في غنى عن هذا لما تقدّم البحث عنها في صدر الكتاب. 

بقيت هنا مسألة نشير إليها: 

مسألة: إذا تعارف اثنان: 

إذا تعارف اثنان ومات أحدهماء يرث الباقي عن الميِّت منهماء ولايكلّفان 
البيّنة» وقال الشيخ: وأمّا الحميل» فهو الذي يجلب من بلاد الكفر ويسترق فإذا 
تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسبء يوجب بينهم الموارثة في شرع الإسلام فانه 
يقبل قولهم في ذلك ويورثون على نسبهم ولايطالبون بالبيّنة على ذلك على حال.'") 

وذلك مقتضى قوله _عيهاللام- :«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) 7 مضافا 


١_النهاية: .18١‏ 
؟ الوسائل: 5715 الباك 7 مه كتاف الاقران الحديث 7. ومستدرك الوسائل: 5»الباب ” من ذلك 
الكتاب,. الحديث .١‏ 


إلى صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه اسلام- عن 
الحميل؟ فقال: «وأيَ شيء الحميل» ؟ قال: قلت: المرأة تسبى من أرضها ومعها 
الولد الصغير فتقول: هو ابني» والرجل يسبى فيلقي أخاه فيقول: هو أخي وليس 
هم بده إلآ قولهمء قال: فقال: «ما يقول الناس فيهم عندكم»؟ قلت: لايورّثونهم 
لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة وإنما هي ولادة الشرك () فقال: «سبحان الله إذا 
جاءت بابنها أو بابنتها ولم تزل مقرّة به» وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة منهما 
ولم يزالا مقرّين بذلك ورث بعضهم من بعض» . ”" 

والمسألة مورد اتّفاق» ولكن إقراره نافذ في حقّه لا في حقٌّ غيره إلا 
بالتصادق» لعدم ثبوت النسب بالإقرار وأقصاه ثبوت حكمه بالنسبة إلى المقر. 
قال الشيخ في المبسوط: «لا يتعدّى حكم التوارث على أولاد المتصادقين ولا على 
غيرهما من ذوي النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك» . ”© 

لو أنكر بعد الإقرار لم يسمع منه لقاعدة «لاإنكار بعد الإقرار) . 


١-ماهوالمقصود‏ من ولادة الشرك؟ 
"-الوسائل: »١7‏ الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة» الحديث .١‏ 


المبسوط: ”/ 594, كتاب الاقرار» وما جاء فِْ المتن منقول بالمعنى. 


في ميراث الغرفى 


والمهدوم عليهم 


ولنذكر صور المسألة: 

١‏ إذا مات اثنان وعلم تقدّم موت أحدهما على الآخر. 

١‏ إذا مات اثنان وعلم كون موتب| متقارنين. 

إذا احتمل كل من التقدّم والتأخَر والتقارن» ولم يعلم واحد منها بعينه. 
4 إذا علم التقدّم والتأخر ولم يشخص المتقدّم والمتآخر. 

هذه صور المسألة وأمًا حكمها فيقع الكلام في مقامين: 

الأؤل: ما هو مقتضى القواعد الأولية. 

الثاني:ما هو مقتضى الروايات في المقام. 


0 
المقام الأؤل: في مقتضى القاعدة الاولى في الصور الأربعة: 
إن مقتضى القاعدة في الصورة الأولى أنّه يرثه المدأخر من المتقدّم لكون 
المقتضى موجوداء والمانع مفقوداء ولا وراثة في الصورة الثانية لإحراز التقارن بمعنى 
إحراز عدم شرط التوارث. فإِنَ شرطه حياة الوارث عند موت المورث» والمفروض 


في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ينا 
تركو فعا 

وأمَا الصورة الثالشة فالأصول متعارضة:؛ أعني: أصالة عدم تقدّم هذا على 
ذاك, وبالعكس وأصالة عدم التقارن. فتكون النتيجة بعد الغض عن مثبتية 
الأصيول: عدم التوارث لعدم إحراز شرطه؛ وليس هنا مجرى القرعة لأنه فيها علم 
بوجود الوارث والمورّث واشتبهاء وأمًا المقام فليس هناك علم بوجودهما لاحتمال 
التقارن. 

وأمّا الصورة الرابعة أي إذا أحرز التقدّم والتأخَر وعلمنا أنَّ هناك مورثاً 
ووارثاً ولكن لا يميّر أحدهما عن الآخر فتوريث أحدهما ا معي ترجيح بلا مرجّح» 
وتوريث أحدهما لابعينه غير معقول» لعدم مصداق هذا العنوان المردّد في الخارج, 
وفي عدم توريثهم| وتوارثهما خالفة عملية؛ فالمرجع عند ذلك | إِمّا التصالح أو 
القرعة لتميّز المورث عن الوارث. هذا هو حكم القاعدة الأولى. 


المقام الثانن: في مقتضى القاعدة الثانية: 


ِنْ مقتضى القاعدة الثشانية هو ما تضافرت فيه الروايات من توارثهم| 
وتختص بالصورتين الأخيرتين أو الثالثة و - سيوافيك الكلام فيه ولاتشمل 
الأوليين» وبذلك يقدم على مقتضى القاعدة الأول فيهم| وقل ذكروا شروظا: 


الشرط الأوّل: أن يكون هما أو لواحد منهما مال: 


فلولم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث. 
يلاحظ عليه: أن الشرط محمّق للموضوعء؛ ومع عدم المال لا موضوع للارث» 
وهذا من قبيل توضيح الواضح 
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الشرط الثاني: أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين: 


فلو لم تغبت من أحدهما سقط هذا الحكم كأخوين غرقى لأحدهما ولد. فإِنَ 
من له الولد يرث الأخ الذي ليس له ولد؛ ولا عكس . 

ولعل وجه هذا الشرط أن الحكم على خلاف القاعدة لعدم إحراز شرط 
الموارثة» فيقتصر على مورد النص» ونقل عن المحقّق الطوسى في الطبقات أنه قال: 
قوم بالتوريث من الطرف الممكن ''' وقد نقل في مفتاح الكرامة الإجماع عن الغنية 
على الشرط كما نقل التصريح بالحكم عن غير واحد من الكتب. "" 

يلاحظ عليه: أنه إن ثبت الإجماع فهو المتبع» ولكن أين الإجماع خصوصاً إذا 
كان المدّعي هو ابن زهرة: فإِنَ أكثر إجماعاته الواردة في كتابه اذدّعاءٌ إجماع على 
القاعدة. وإلآ فالنصوص الواردة على قسمين: فتارة يقول: يورث بعضهم من 
بعض ”2 وأخرى يقول: بورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. 29 فالتعبير 
الثاني را- جع إلى ما يمكن الموارثة من الطرفين لأنّه فرض أن قومآ غرقوا جميعاً » 
ومثل هذا لا يخلو عن التوارثء وأما التعبير الأول فهو صادق في كلتا الصورتين. 
كان هناك توارث أو وراثة. 

أضف إلى ذلك أن المقام أشبه با إذا كان لأحدهما مال دون الآخر. فقد ورد 
بر د د زد دز 000151 
الحجاج "' في ذلك المجال. 


١و1‏ مفتاح الكرامة: 8/ 7717557. 

الوسائل: ١7‏ الباب ١»ء‏ من أبواب ميراث الغرقى» الحديث ١و؟وة.‏ 
وة-المصدر نفسه: الباب 7 من أبواب ميراث الغرقى» الحديث ؟. 
1 المصدر نفسه: الباب ؟ من أبواب ميراث الغرقىء الحديث .١‏ 


إذا كان الموت مستنداً إلى عامل طبيعي اا 

وماربّ) يقال من أنْ وراثة الميّت عن الميِّت على خلاف الأصل لعدم إحراز 
شرط الوراثة وهو حياة الأ الذي له ولد عند موت من ليس له ولد. فيقتصر على 
القدر المتيقّن وهو ما إذا كان هناك توارث؛ مدفوع بأنّ دفع امال كلّه على الوارث 
الح إذا كان من الطبقة الثانية أوالشالثة أيضاً على خلاف الأصل لأنَّ توريث 
البعيد مشروط بعدم وجود وارث قريب حيّ عند موت المورث» وهو بعد غير محرز. 

زغل :ذلك فَإذا كان أحد العريقين كافرا والكخر مدل فعل المتعاريرية 
المسلم. وعلى قول أهل السنة لايتوارثان. 

الشرط الثالث: أن يكون الموت لسبب كالغرق والهدم: 

أشار بقوله: «لسبب» إلى استناد اموت إلى عامل خارجي فخرج الموت على 
حتف الأنف, ى) أشار بقوله: «كالغرق والهدم» إلى انحصار السبب الخارجي 
بالصواريخ والقنابل أو لسبب الحوادث الجوية واصطدام السيارات وتهاويها في 
الوديان. 

وبما أن الحكم في الغرق وال هدم مسلّم نبحث في غيرهما في مقامين: 


الف إذاكان الموت مستنداً إلى عامل طبيعي: 

إذاكان الموت مستندا إلى سبب خارجي كالموت حتف الأنف» فذهب عدّة 
إلى عدم الجريان. 

١‏ قال المفيد: وإذا مات جماعة يتوارثان لغير غرق ولا هدم في وقت واحد 
م يورث بعضهم عن بعض.... 17 

١‏ قال المحقق بعدم جريان الحكم فيه حيث قال: وكذا أي لا وراثة لو 


السو عم 


.51494 :ةعئقملا_١‎ 
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كان الموت لا عن سبب. 

قال العلامة في القواعد: فلو ماتوا لا عن سبب كحتف أنفههم|ا سقط 
هذا الحكم؛ ومع هذا فقد استظهر العام في مفتاح الكرامة عن بعض الكتب 
القول بجريان الحكم, فسواء أصم الحكم أم لاء لا وجه للجمود على المثال الوارد 
في النصوصء وما استدل له غير صالح للإفتاء نظير: 

روى جعفر بن محمّد القمي عن ابن القدّاح عن جعفر عن أبيه -علبه الام » 
قال: اماتت أ كلثوم بنت علي -علهالسلام وابنها زيدبن عمر بن الخطاب في ساعة 
واحدة لا يدرى أيّها هلك قبل» فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهم| 
ام 00 

إن السند قابل للاحتجاج دون المتن وذلك أن جعفر بن محمّد القمي الذي 
يروي عن ابن القداح وإن لم يوثق صريحاً ولكن ابن الوليد لم يستثنه من رواة كتاب 
نوادر الحكمة فهو دليل وثاقته عنده, وأمّا عبد الله بن ميمون القدّاح فهو ثقة 
جليلء وأمّا الدلالة فهي قاصرة لأمْها ناظرة إلى الصورة الرابعة» أعني: ما علم 
التقدّم والتأخر ولم يعرف المتقدّم والمتأخر وهو خارج عن موضعع البحث. فإِنْ 
البحث فيم| إذا كان التقدّم والتأخَر والتقارن محتملاً ففيه التوارث. وأمّا إذا علم 
التقدّم والتأخر فسيوافيك الكلام فيه. 

وأما التركيز على الغرق والهدم وعدم ذكر الموت على حتف الأنف في 
الروايات فلأجل شيوع الأول وندرة الثاني إذ قلما يتفق أن يموت متوارثان في 
ساعة واحدة على حتف الأنف وبا أن الغرق وال هدم» يعدّان من أسباب الموت» 
فالعرف يساعد على إلغاء الخصوصية والاكتفاء بمجرّد موت المتوارثين من دون 
علم بالتقدّم والتأخر والتقارن أو مع العلم بالتقدّم ولم يعرف المتقدّم بناء على 


١-الوسائل: »١7‏ الباب 6 من أبواب الغرقى؛ الحديث 2.١‏ ولاحظ: المغنى لابن قدامة: ”/ 4 70. 


الموت لسبب خارجي غير الغرق والهدم 00 0 


إلى هنا تم الكلام في المقام الأول وإليك البحث في المقام الثاني. 


ب-الموت لسبب خارجي غير الغرق والهدم: 

إذا ماتا بعامل خارجي غير الغرق والهدم» فقد قال العاملي: وجدت 
الأصحاب ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ على ثلاث فرق: بعض على إلحاق القتلى 
والحرقى ونحوهم من ذي السبب بالغرقى والمهدوم عليهم؛ وبعضهم على العدم. 
وبعضهم على التوقفء أمّا المْجقون فالمفيد في المقنعة» وأبو الصلاح في الكافي 
وابن حمزة في الوسيلة» والمحقق الطوسي في الطبقات» وأبو علي والقاضي وابن 
سعيد على ما نقل عن هؤلاء الشلاثة إلى أن قال: وأمّا المقتصرون فجماهير 
المتأخرين» وبعض القدماء وأمًا المتوقفون فهم المحقق في كتابيه» وأبو العباس في 
المهذّبء والعلامة في التبصرة» والفاضل عميد الدين في كنز الفرائد وصاحب 
التنقيح.'' 

يلاحظ على قول المقتصرين والمتوقفين: بأنْ الاقتصار أو التوقف لو كان 
لأجل كون الحكم على خلاف القاعدة لعدم إحراز حياة واحد منهما في زمان موت 
الح فالإشكال أيضاً وارد في توريث الأحياء إذا كان من الطبقة الثانية أو الثالثة 
بالنسبة إلى المتوارثين المقتولين بالحرق وغيره إذا كانوا من طبقة أولى» فإِنْ شرط 
وراثة الطبقة المتأخرة هو العلم بعدم حياة وارث أقرب عند موت المورث» وهو 
بعد غير محرن وإلغاء المخصوصية في هذه الأمور أمر هيّن» وكم رأينا من المشايخ 
إلغاء الخصوصية في نظائر المقام» وإلآ فلو جمدنا على النصوص يجب الاقتصار 
على سقوط السقف فقطء لا سقوط الجدار وغيره. 


.515 /8 مفتاح الكرامة:‎ ١ 


4 الم يان اص وي نجه نيبا قاف الآرت اقل القزريطة الإنتلاقنة القراة 


على أنّا نرى أن بعض الرواة أدرك بفطرته السليمة أنه ليس للهدم موضوعية 
فعطف الغرق عليه من جانب نفسه كما في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن 
أبي عبد الله -ماسلام قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أَمّم 
مات قبل؟ فقال: «يورث بعضهم من بعض»). قلتث: فإِنَ أبا حنيفة أدخل فيها 
شيعا ؟ قال: «وما أدخل ؟) قفلت: لو أن رجلن أخحوين أحدهما مولاي والآخر 
مولى لرجل» لأحدهما مائة ألف درهم, والآحر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا 
فلم يدر أيّهها مات أوَّلا كان المال» لورثة الذي ليس له شيء» ولم يكن لورثة الذي 
له المال ثىءءقال: فقال أبو عبدالله : «لقد سمعها وهو هكذا). () 

ترى أن الراوي انتقل من الهدم إلى الغرق وتلقى الأول مثالأ اللّهمّ إلا أن 
يقال: كان ال هدم والغرق معروفين في جريان هذا الحكم عليهما لاأنْ الراوي انتقل 
إلى الغرق عن الهدم. 

وعلى كل تقدير فالأحوط هو التصالح وإلآ فالأقوى هو التوارث. 

نعم ذكر ابن قدامة عن يحيى بن سعيد أنَّ قتلى اليمامة وقتلى صفين, واحرة لم 
يُورّثُوا بععضهم من بعض وورثوا عصبتهم. '"ا 

ولكن انْ حوادث اليهامة والحرّة حدثت في عصر كان زمام الحكم بيد غير 
الإمام ولم يرجعوا إليه في الوقوف على الحكم حتى يتبين الحكم أو يمضى عملهم. 
وأمّا قتلى صفين» فلم يعلم أنه قتل من أصحاب علي عله اسلام- متوارثين اشتبه 
التقدّم والتأخر والتقارن فيهماء وأمًا ليلة الهرير فأكثر القتلى كانوا من عسكر 
معاوية. إلى هنا تمٌّ بيان حكم الشرط الثالث وإليك الشرط الرابع: 


. ١ الباب ؟» من أبواب ميراث الغرقى» الحديث‎ »١7/ الوسائل:‎ ١ 
.705 /5 ؟-المغنى:‎ 


الشرط الرابع: أن يشتبه تقدّم موت أحدهما: 


ماذا يدف هذا الشرطء فهل يبدف إلى إدخال كلتا الصورتين: الجهل 
ابسن رترفة: آر العن باقسى رانقواه الباق أنبال مخال] اول واإخرا 
الثانية؟ ولايعرف المقصود إلا بنقل نصوصهم: 

١‏ قال المفيد: وإذا غرق جماعة يتوارثون, أو انهدم عليهم جدار, أو وقع 
عليهم سقف فاتوا (أو قتلوا في المعركة ونحو هذاء ولم يعرف حاطم في خروج 
أنفسهم وهل كان ذلك في حالة واحدة أو أحوال) ولم يعلم يم مات قبل 
صاحبه؛ ورّث بعضهم من بعض فيقدّم أضعفهم سهما في التوريث ويؤخر 
أوفرهم سهم]. 2 

١‏ وقال الشيخ: إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحدء أو انهدم عليهم 
حائطء وما أشبه ذلك ولم يعلم أميئم مات قبل صاحبه. ورت بعضهم من بعض 
من نفس تركته لا ما يرئه من الآخرء ويقدم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخر 
الأفوئ ذللق 9 

وقال القاضي: إذا غرق جماعة من الناس في وقت واحد أو انهدم عليهم 
موضع فمات جميعهم ويكونون يتوارثون» ولايعلم من الذي مات منهم قبل الح 
فالحكم في توريثهم أن يورّث بعضهم من بعض من نفس تركته؛ لا مما يرثه من 
الأحر 0 

4- وقال ابن إدريس: والمهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدّم موت 


١-_المقنعة:‏ 5148. 
"_النهاية: 1/5 . 
"_المهذب: . 


01 لي نسي ويب انظاء الآرت فى الكتريمة الإسسلؤتية الغراء 
بعضهم على بعضء وكان يرث بعضهم بعضاء ورث بعضهم من بعض من نفس 
التركة لا مما يرئه من الآّحر لأنا إن ورثئناه مما يرئه» لما انفصلت القسمة أبدا. )١(‏ 

ترى نظير هذه الكلمات في كلام المتقدّمين. وإليك نزراً مما يقوله المتأخرون. 

4 قال العاملي بعد نقل هذا الشرط: بقى هنا مسألتان: 

الأولى: إذا غرق اثنان متوارثان وعلم سبق موت أحدهما ثمّ نسي أمّما هو؟ 

الثانية: أن يعلم أن أحدهما أسبق ولم يعرف بعينه. قال: والظاهر أنه يتعين 
في هذين القرعة» لأنها لكل أمر مشتبه. ”© 

ترى أنه أخرج الصورة الثانية وخصّ الكلام بماإذا جهل أصل السبق 
واللحوق. 

1١‏ قال صاحب الجواهر: هذا كله مع جهل تاريخ موت أحدهماء أمّا مع 
علمه. فالظاهر خروجه عن مورد النصوص المزبورة» بل يحكم بكون الإرث 
لمجهولهم) بناءً على الحكم بتأخره أو سقوط التوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم 
والتوارث فيههما بناءً على عدمه. بل يدعى اندراجه في الأدلّة ولعلّه الأقوى. 2 

/- وقال سيدنا الأستاذ: لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآحر وشك في 
المتقدّم وجهل تاريخهماء فالأقوى الرجوع إلى القرعة. 29 

وما ذكره صاحب الجواهر في ذيل كلامه هو الأقوى لا ما استظهره أُوَلا: 
عه بيد تاذ الى سرود نويل قل الف أقرانة: 


0/7 دالشرائن‎ ١ 
.777 /8 مفتاح الكرامة:‎ ١ 
.”317 /7”94 '_الجواهر:‎ 

5 تحرير الوسيلة: 7/ .5٠1١‏ 


أن يشتبه نقدّم موت أحدهما 111 1 1[ 1 ا اا 


الأول :عموم كلمات المتقدّمين من نقلنا نصوصهم. فانّه لو لم يكن ظاهراً 
فيي| إذا علم السبق وجهل السابق ليس ظاهراً فيها جهل أصل السبق والتأحر 
والتقارن. بل الظاهر من كلمات أهل السئة أن محل النزاع ماإذا علم السبق وجهل 
السابق لا ما جهلت الكيفية من رأس. 

قال الشيخ في الخلاف: المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدّم موت 
بعضهم على بعض فإنه يورث بعضهم من بعضء من نفس ما ترك دون ما يرثه 
من صاحبه. وبه قال على عليه اسلام- وهو إحدى الروايتين عن عمرء وبه قال 
شريحء وإياس بن عبد الله ''' واحسن البصري» والشعبي وسفيان الثوري» وابن 
أي ليل كلهم ذهبوا إل أن لمع ريف من المنت: 

وقال الشافعي: من غرق أو انهدم عليه أو قتل في الحرب, ولم يعرف موت 
أحدهم إذا كانوا جماعة فانه إن كان يعرف أَنْ أحدهم سبق موته. فإنّ الميراث 
يكون للباقي؛ وإن عرف السابق لكن نسي أيّم كان. فإنَ الميراث يكون موقوفاً 
رجاء أن يُذُكر ذكراً ناقصاً أو تامآء وإن كان أحدهما أسبق ولم يعرف عينه " . فَإِنَ 
ميراثه يكون لورثته الأحياء ولايرث الموتى عنه. وبه قال أبو بكر وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عباسء وزيد بن ثابت وابن عمر وهو إحدى الروايتين عن 
عمر ومعاذ بن جبل: لايوّرث الموتى من الموتى» وبه قال أبو حنيفة. 

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم» وروى إياس بن عبد الله أن النبي وى عن 
بيع الماء» وسئل عن قوم انهدم عليهم بيت؟ فقال: «يرث الموتى من الموتى». ”" 


.١ج ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وذكر ابن حجر في بذيب التهذيب أنْ له صحبة» لاحظ‎ ١ 
.١ ص84‎ 

١‏ هذا داخل في محط البحث عند الشافعي؛ وعلى ما ذكره العاملي» خارج عن محل البحث عندنا. 

كتاب الخلاف: ” » المسألة77. كتاب الميراث. 


للحن 0-0-0-0 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 

ولايخفى أن ما نقله الشيخ عن الشافعي لايستوعب جميع الأقسام. فإنَ 
الأقسام المذكورة في كلامه عبارة عن الأقسام التالية: 

-١‏ عرف سبق موته. 

. عرف السابق ولكن نسي‎ ١ 

علم السبق ولم يعرف السابق. 

ترى أنْه لم يخص ما إذا جهلت الكيفية من أصل بالبحث وإنما خص به ما 
إذا علم السبق وجهل السابق» ومع ذلك فكيف يمكن أن يقال: إِنْ مصب 
الروايات هو الأولى دون الثانية» أو إن كلمات الأقدمين ناظرة إليها دون الثانية» ول 
تكن المسألة مختصة بالشيعة بل كانت إسلاميّة اشتركت الطائفتان بالبحث فيهاء 
ومن البعيد أن يتفاوت موضوع عندهم. غاية ما يمكن أن يقول: ان موضوع 


وو :8 من , 4 00 


والعبارة تشمل صورة واحدة وهي: ما إذا علم السبق وجهل السابقء وما 
إذا جهل الخال من حيث التقدّم والتأخر والتقارن فلاتدل عليه. 

وقال ابن قدامة في شرح تلك العبارة: إِنْ المتوارثين إذا ماتا فجهل أوَّهما 
موتأء فإنَ أحمد قال: اذهب إلى قول عمر وعلّ» وشريح» وإبراهيم؛ والشعبي: 
يرث بعضهم من بعضء يعني من تلاد ماله دون طارفه. وهو ما ورثه من ميت 
معه. وهذا قول من ذكره الإمام أحمد وهو قول إياس بن عبد الله المزني وعطاء 
والحسن وحميد الأعرج؛ وعبد الله بن عتبة وابن أبي ليى» والحسن بن صالح 


١دالمفتى:‏ خسم قسم المتن. 


اشتباه التقدّم والتأخر ل 1 


وشريكء ويحيى بن أدم» وإسحاق» وحكى ذلك عن ابن مسعود. قال الشعبي: 
وقع الطاعون بالشام عام عمواسء فجعل أهل البيت يموتون من اخرهم فكتب 
في ذلك إلى عمر» فكتب عمر: أن ورّثوا بعضهم من بعض. 

وروى عن أبي بكر الصديقء وزيد» وابن عباس» ومعاذ والحسن بن علي 
ْم لم يورثوا بعضهم من بعضء وجعلوا ما لكل واحد للأحياء من ورثته؛ وبه 
قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد. والزهري والأوزاعي» ومالك والشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابه» ويروى ذلك عن عمر والحسن البصري وراشد بن سعد وحكيم 
ابن عمير وعبد الرحمان بن عوف. ""! 

هذا كله حول الدليل الأول وهو عمومية الكلمات للصورتين أو ظهورها في 
ما إذا علم السبق وجهل السابق» وإليك الدليل الثاني: 

الثاني:شمول لسان الروايات لكلا القسمين» وإليك ما جاء في النصوص: 

)"” فيموتون» فلايعلم أيّم مات قبل صاحبه.‎ -١ 

؟"-فاتاء فلا يدرى مهم مات قبل. 7 

سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين؛ فلا يدرى أيّم مات قبل؟ 9) 

ِنَّ هذا النوع من التعبير غير خاص بإحدى الصورتين» ولو لم يكن ظاهراً 
فيها علم السبق ليس ظاهراً فيا جهل السبق. 

وهناك نوع من التعبير يحكي عن الواقعة من دون أن يستفصل الإمام إذ 
يذكره الراوي ويقول: 
١-المغني:‏ 0/5 7,. 


"و" الوسائل: 2١7‏ الباب »١‏ من أبواب ميراث الغرقى؛ الحديث ١و؟.‏ 
:-المصدر نفسه: الباب ١‏ من أبواب ميراث الغرقى» الحديث ؟. 


0 ...ل نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


١-عن‏ القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت. 7 

)9 في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت.‎ -١ 

"ل عن رجل وامرأة سقط عليهم| سقف كيف مواريثهه؟ 7 

- في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت. 247 

في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت. » 

"في امرأة وزوجها سقط عليهم| بيت. 0 

/- عن رجل سقط عليه وعلى امرأة بيت. 7" 

على ذلك» فالأقوى التوارث في كلتا الصورتين» وتوهّم أن التوارث على 
خلاف القاعدة مدفوع بأنْ دفع المال إلى الأحياء إذا كانت من الطبقة الثانية على 
خلافها أيضاء والرجوع إلى القرعة إِنَّ) هو فيم| إذا لم يكن دليل شامل للمورد. 

315 3:6 6 

يرث الثاني من الأول من تلاد ماله لا طارفه: 

ثم إن المشهور من الفقهاء ‏ إلآ المفيد في المقنعة وسلار في مراسمه ‏ ذهبوا 
إلى أن الثاني يرث من صلب مال الأوّل وتالده» دون طارفه» وإليك بعض كلمات 
القوم: 


قال الشيخ: ورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما ييرثه من 


.0 -5-7 من أبواب ميراث الغرقى؛ الحديث‎ »١ الباب‎ »١10/ الوسائل:‎ 7-١ 
.7و١ و0-المصدر نفسه: الباب ”7 من أبواب ميراث الغرقى» الحديث‎ 
.؟و١ “ولا المصدر نفسه: الباب 5 من أبواب ميراث الغرقى» الحديث‎ 

6 -_النهاية: 5/ا. 


يرث الثانى من الأوّل من تلاد ماله لا طارفه آاهك 


وقال القاضي: فالحكم في توريثهم أن يورث بعضهم من بعض من نفس 


تركته لا نما يرثه من الآ . 09 
وقال ابن إدريس: ورث بعضهم من بعض من نفس التركة لا ما يرثه من 
حورن 


وقال ابن قدامة: إِنَّ المتوارثين إذا ماتا... يرث بعضهم من بعض يعني من 


تلاد ماله دون طارفه وهو ما ورثه من ميت معه. 7) 


إلى غير ذلك من الكلمات من الفريقين» لكن صريح المفيد في المقنعة 
خلاف ذلكء قال: وكذلك لو غرق رجل وامرأته أو انهدم عليهما جدان يفرض 
الزوج الميّت أنه مات أوَّلاً فترث منه المرأة» وجعلت اللمرأة الميّتة بعد ذلك. والزوج 
هو الحي» وورث منها ما ورثته منه» وما كان ملك لها سواه. '*) 

وقال سلار بعد ذكر عنوان المسألة: فيرث كل ما له وما ورثه مئه. ) 
السلام- في رجل سقط عليه وعلى امرأته فت ؟ قال: «تورث المرأة من الرجل» ويورث 
الرجل من المرأة: ومعئأه يورث بعضهم من بعض من صلب أمواهم. لايورثون 
ا يورث بعضهم بعضاً شيته. ”6 

وفي مرسل حمران بن أعين عمّن ذكره عن أمير المؤمنين -عله اسلام- في قوم 
غرقوا جميعاً أهل الست ؟ قال: (يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. ولايرث 
هؤلاء» نما ورثوا من هؤلاء شيئاء ولايورث هؤلاء نما ورثوا من هؤلاء اد 


١-القاضى:‏ المهذب: 7/7 17/8. 

"-السرائر: #/ 0٠س‏ 

"'المغنى: /7/ 187. 

4 المقنعة: 549. 

5المراسم: 510. 

“و الوسائل: 17» الباب ”من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم؛ الحديث ١و؟.‏ 


بسع سو اما مدق ل مسجو يدبن رد نظام الإزيت فى الشتريفة الارتلانية شاه 


تبيين الحكم في ضمن أمثلة: 

إن تبيين الحكم رهين أمثلة وردت في كلمات القوم؛ وقد أطنب في بيان 
الأمثلة العلامة في القواعد ونحن نكتفي بالقليل من الكثير. 

قال الشيخ الطوسي: مثال ذلك: 

-١‏ زوج وزوجة غرقاء فإنْه تفرض المسألة كأن الزوج فانت ول وتؤويك فينة 
الرزوجة. أن سهمها في الاستحقاق أقل من سهم الزوج ألا ترى أن أكثر ما 
تستحقه المرأة الربع» والرجل أكثر ما يستحقه النصف. فهو أقوى حظا منها 
فتعطى المرأة حقّها منه. والباقي لورئته. ثم تفرض المسألة. بأئْها ماتت أوَلاء 
ويُورّث الزوج منها حقّه من نفس تركتها لا ما ورثته» وتعطى ورثتها بقية المال. 7 

فإذا كان للزوج ألف دينار وللمرأة مثلهاء وكانا عقيمين وانحصر وارث كل 
واحد منهما في الأبوين» فعلى ذلك ترث الزوجة من زوجها ربع ما ترك وهو 75٠١‏ 
دينا ويرث الزوج من زوجته نصف ماتركت وهو 60١‏ دينان وما بقي في كلا 
الطرفين لوالديباء فيرث أبواها ٠١‏ 6/ دينان كما يرث أبواه ١١6٠‏ دينار. 

قال الشيخ: 

١‏ ومثل أب وابن فانّه يفرض: كأنّ الابن مات أُوَّلاً فيورّث الأب منه فانَ 
سهمه السدس مع الولد والباقي للابن» فهو أضعف منه وتعطى ورثته ما يبقى 
من المال» تفرض المسألة أن الأب مات فيعطى الابن حقه منه والباقي لورثته. 

توضيحه: أنه إذا كان للابن وارث أقرب غير الأب» وللأب وارث آخر غير 
الابن المتوفى كما إذا كان لكل ولد. فعند ذلك يورث الأضعف سه أوْلاً ثم يورث 


:سس شتاب بيب سي يي سي يم ب ل سس ب لس سمس 


.71/5 :ةياهنلا_١‎ 


تبين الحكم في ضمن أمثلة ل 
الآحر فيفرض موت الابن أُوَلا فيوتث الأب منه بالسدس. لكون المفروض أنّ 
الابن ذو ولد. فيرث الولد الباقي» وهو خمسة أسداسء ثم يفرض أنْ الأب مات 
لاو يفضي أن لهبواوقا اتج كنا ننه فط الآكك المقترعيى دنا ننفت المال 
وللابن الحيّ حقيقة النصف الآخرء فيكون مجموع ما ورثه ابن الابن الممروض 
موته» خمسة أسداس من أبيه وثلاثة أسداس من جانب جذّه عن طريق أبيه» وأمًا 
الابن الح فهو يرث سدساً عن أخيه بواسطة أبيه وثلاثة أسداس عن تركة أبيه. 

قال الشيخ: 

إذا فرضنا في هذه المسألة أنْ للأب وارثاً غير أن هذا الولد أولى منه. 
وَفْرْضَنًا أن للولتوارثا غير أن أباه أول مكة»:فانة#يضين هيرات الأنن لورئة الأب 
وميراث الأب لورثة الابنء لأنّا إذا فرضنا موت الابن أُوّلاً صارت تركته للأب 
(لأنه أقرب عن أخيه 3 الح فإنه أبعد) . وإذا فرضنا موت | الأن بعد ذلك 
صارت تركته خاصة للولد» وصار ما كان ورثه من ابنه» لورثته الح وكذلك إذا 
فرضنا موت الأب تصير تركته خاصة لورثة الابن وعلى هذا يجري أصل هذا 
الباب 7 


توضيحه: أنا لو فرضنا أن للأب وارثا من الطبقة الثانية كالأخ غير أن الولد 
الذي توفي معه أولى منه. وفرضنا أن لولم راونا آخر من الطبقة الثانية كالأخ لذ 
غير أن أباه أولى منه» فعندئذ يصير: 

١‏ ميراث الابن لورثة الأب. 

١‏ وميراث الأب لورثة الابن. 

وذلك إذا فرضنا موت الابن أُوَلاء فبها أنَّ الوارث الآخحر (أخاه للأة) من 


. 11/6 :ةياهنلا_-١‎ 


...0-0 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
الطبقة الثانية المتأخرة عن الأب يكون جميع ماله للأب» ومنه ينتقل إلى ورثة الأب 
أي الأخ» أعني: عم الولدء وإذا فرضنا موت الأب بعد ذلك. فبما أن الوارث 
الحي, أعني: أخ» الأب من الطبقة الثانية صارت تركته جميعا للولد» ومنه ينتقل إلى 
ورثة الولد. أعني: الأخ للام. 

قال الشيخ: 

5- وإن مات نفسان أحدهما لم تخلف شيئاء والآتحر خلف. فالذي خلف 
يرئه الح وينتقل منه إلى ورثته دون ورثة الذي خلف. مثال ذلك الأب والابن» 
فانّه إن فرضنا أن الابن لم تخلف شيئاً فالأب ليس له منه حظء فإذا قدّرنا بعد ذلك 
موت الأب ورثه الابن» فصارت تركة الأب لورثة الابن» وقد وردت روايتان مبذا 
المضمون2() قابلتان للاحتجاج. 


في تقديم الأضعف في التوريث: 

اختلفت كلمتهم في تقديم الأضعف في التوريثء والمراد من الأضعف هو 
الأقل سهمآ من الوارثين» فسهم الزوجة مثلاً هو الثمن أو الربع» وسهم الزوج هو 
الربع والنصف فتقدّم الزوجة في التوريث ويفترض تقدّم موت الأقوى. وإليك 
من ذهب إلى التقديم: 

١‏ قال المفيد: وكذلك لو غرق رجل وامرأة أو اندم عليهما جدار جعل 
الزوجء الميت أُوَلاء وورثت منه المرأة ثم جعلت الرأة» الميّتة بعد ذلك والزوج هو 
الحىّ» وورث منها ما ورثته وما كان ملكا لها سواه. ”© 

وقال ابن حمزة: ويقدّم الأضعف في الميراث على الأقوى. 7 


١-الوسائل:‏ لاء الباب 7من أبواب ميراث الغرقى» الحديث ١و؟.‏ 
"_المقنعة: 149. 
الوسيلة: ٠‏ 


وقال ابن إدريس: إِنّهِ يقدّم أضعفهم نصيباً في الاستحقاق ويؤخر الأقوى 
ومثال ذلك زوج وزوجة إلى أن قال: ‏ قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: وهذا ما 
غير أنا نتبع الأثر في ذلك. ونعم ما قال. 27 

وهناك من يقول بعدم الوجوب نشير إلى بعضهم: 
وابن غرقا جميعاً ولكل منهم| وارث غير صاحبه. وتركة. "© 

وقال المحقق في الشرائع: وفي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردّد» ثم 
نقل عن المبسوط أنه لايتغير به حكم غير أنا نتّبع الأثر. 89 

وهناك ملا حظتان: 


الأولى: أنه لم يرد في لسان الأدلة تقديم الأضعف على الأقوى وإنَّما ورد 
تقديم المرأة على الرجل ولم يعلم أن الملاك كون المرأة أضعف سهماء ولعل هناك 
ملاكا آخر. روى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله -عليهالسلام- في امرأة وزوجها 
سقط عليها بيت» فقال: «تورث المرأة من الرجلء ثمّ يورث الرجل من المرأة». 
ومهذا المضمون رواية عبيد بن زرارة وصحيحة محمّد بن مسلم. '*) 

أضف إلى ذلك أنْ من المحتمل أن يكون العاطف لبيان الترتيب الذكري 
لا الحقيقي فالإمام يريد أن يجسّد ترتيب التوارث للسامعء فلم يكن له بِدَ إلا أن 


,"٠٠ /# :رئارسلا-١‎ 

"_الكافي: 117/1. 

.7 1١06 /7”9 الجواهر:‎ '* 

4- الوسائل : 17 الباب 5» من أبواب ميراث الغرقى» الحديث 1-١‏ ولم يأت بحديث محمد بن مسلم 
وإنّا أشار إليه. 


...0000-00-00 نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء 
يستعمل كلمة ثمّ من دون أن يكون له عناية لتقديم المرأة على الرجل . 

الثانية: أنّه لا ثمرة لهذا التقديم والتأخين لأنّ المفروض أن كل واحد يرث 
من تالد ماله لا من طارفه. فسواء فرض موت الزوج أُوَلا أو ثانياً فكل واحد يرث 
من التالد لا من الطارف. 

نعم على ما ذهب إليه المفيد من عموم إرث الثاني من الأول للتالد والطارف 
يكون للتقديم والتأخير ثمرة» فيكون سهم المتقدّم في التوريث مع كونه أقل في 
نفسه أقل مقداراً أيضاء | يكون سهم الثاني مع كونه أكثر في نفسه. أكثر 
مقداراء لأنّ الأؤل يرث من تالد الثاني» ولا طارف له والثاني يرث من تالد الأوّل 
وطارفه حيث إِنّْه ورث من الثاني شيئاً طارفاً. 

رمن لتك تظور هنا ماكلتة أخرض #مااعوية تقد الأضعتاضع أله 
ينتهي إلى قلّة ميرائه وتأخير الأقوى وهو ينتهي إلى كشرة ميراثه وهو خلاف ما 
يتبادر من تقديم الأضعف من الحكمة. فإنكار أصل التقديم والتأخير أُوَّلاً هو 
الأقوى. ولو أبيت إلا وان النص دال عليه فيحمل على الأولوية من دون أن نقف 
على نكتته. 


363:6 


في ميراث المجوس 


إنما يصمح البحث عن ميراثهم إذا ترافعوا إلينا وكانوا على المجوسية» أو 
أسلموا ومست الحاجة لتوريثهم» وعلى ذلك فهل يرثون: 

بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة» أو يرثون بالصحيح منها 
كا لمسلمين. أو يرئثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة فقط ؟ 

وإليك دراسة الأقوال: 

القول الأوّل: يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة: 

ذهب إليه لفيف من الأعاظم منهم: . , 

١‏ المفيد في مقنعته قال: إذا ترك المجوسي أمّه وهي زوجته ورثت عندنا من 
الوجهين جنيع فكان لما الثمن مع الولد من جهة الزوجية» والسدس من جهة 
موف 

وا ا تركة الحن 
ورث من جهة واحدة» مثال ذلك أن يترك ابنته وههي أت ١‏ ' فتورث من جهة 
البنوة دون 6 إذ لا ميراث للأخخت مع البنت. وعلى هذا يجري مواريثهم في 

جميع الوجوه. '"' 


ٌ# َ 
١-ك)‏ إذا تزوّج بامه فولدت انثى وهي بنته وفي الوقت نفسه اخته. 
؟-المقنعة: 549 _على ما في النسخة المطبوعة. 


00 ......................---.----00-. نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
"- الشيخ الطوسي في مبسوطه قال: لأصحابنا في ميراث المجوس ثلاثة 
مذاهب: فيهم من قال: لا يورثون إلا بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز 
في شريعة الإسلام» وفيهم من قال: يورثون بالأنساب على كل حال ولايورثون 
بسبب لايجوز في شرع الإسلام» وقال آخرون: يورثون بكلا الأمرين: الأنساب 
والأسباب سواء كانا جائزين في الشرع أو لم يكونا جائزين وهو الذي اخترته في 
سائر كتبي: في النهاية والخلاف والإيجاز وتبذيب الأحكام وغير ذلك» لأنه الأظهر 

في الروايات. ١١‏ 
ثم ذكر الشيخ بحص صور الحجب.». وقال: فعل هذا إذاخلف نوسي ا 


هي ا 00 فإنها تثُرث بالأمومة دون الاخوة» أن لاعت لاترث ممع الم عندنا» 


فإن كانت زوجة ووقاف بالامودة والزوجية. 59 


سكرام أي موسي 0 3“ وهي زوجته أو واحدة من قراباته فإِمْها 
مع الولد. مااي واي عت فإن انه تفق للوارث 
باامي علطيام بات ب بيا 1 
تكون ابنته وأخته ‏ 'فيرث من جهه ة البنوة دون الإخوة لأنه لد ميراث دون الإخوة. 
لأنه لا ميراث للأخت مع البنت. © 
4- القاضى قال: المجوس يرثون بالأنساب والأسباب صحيحة كانت في 
١‏ وبذلك استغنينا عن نقل نصوص الكتب التي أشار إليها الشيخ» لأنه شهد على وحدة النظر في 
الجميع» غير أنا نذكر ما ورد في الخلاف للوشارة إلى أراء الفرق الإسلامية. 
١‏ كن إذا لزت أبزة و فى بد جره أل لأنًا ولدته. رايخ لأن أباهما واحد. 
*”"-الممسوط: 5 / >3١‏ . 
1- كما إذا تزؤج بأمْه فولدت أنثى: فهي من جهة ابنته ومن جهة أخته. 
0المراسم: 5714. 


في ميراث المجوس 0 
شرع الإسلام أو غير صحيحة. مثال ذلك: مبجوسي مات وافتة زوجته وهي اخيد 
فإنْها تورث منه بالإخوة والزوجية كا أنْه قال: وقال قوم من أصحابنا بأن 
المجوس يورثون بالأنساب ولايورثئون بالأسباب إلا با هو جائز في شرع 
الإسلام.7' 

ول يشير إلا إلى القولين دون القول الثالث الذي حكاه الشيخ في المبسوط 
من اشتراط الصحّة في الأنساب والأسباب مطلقا ى! لايخفى. 

ونقله العاملٍ عن ابن الجنيد والتحريره والدروس. '" 


القول الثاني: يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة: 


ذهبت إليه طائفة. منهم . 

-١‏ يونس بن عبد الرحمان من أصحاب الإمام الكاظم والرضا -علهاسلام فقد 
حكي عنه أنه قال: نا يرثون ما يصمح منها كا لمسلمين. 

وأورد عليه العامل بِأنْ المسلمين يرئثون بالأنساب الفاسدة كوطء الشبهة 
فلايتم التشبيه ثمّ قال: اللّهمّ إلا أن يراد التشبيه بالأنساب الفاسدة غير الشبهة 
فإن المسلمين لايرثون مها فينزل نكاح المجوس الفاسد منزلتها. 7 

"-المفيد في الأعلام قال: إِنْ ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من 
ذهب بعض الإمامية إلى أنّه يكون من الجهتين جميعاً وهو مذهب جماعة من أهل 
العراق والعامّة يروونه عن أمير المؤمنين _عليهاسلام- وعن عبد الله بن مسعود والقول 
الأول هو المعتمد عند الإمامية وبه يأخذ فقهاؤها وأهل النظر منها. ©) 
١_المهذب:‏ ؟/ .١7١‏ 


آو "- مفتاح الكرامة: ١‏ . 
5 الأعلام: 1أ. 


3 لعي م قرو مص اوه تق زه بدن ادياية ظاء الإرك فى الشتريعة الإسلامية الغزاء 

قال أبو الصلاح: إنْبّم يرون بالنسب والسبب الصحيحين دون 
الفاسديه. )١(‏ 

5- وقال ابن إدريس: اختلف قول أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا 
إلى حكام الإسلام على ثلاثة: فقال قوم: إِنّْهم يرثون بالأنساب والأسباب 
الصحيحة التي تجري في شرع الإسلام ‏ ثم نقل القولين الآخرين ‏ قال: وأوّل 
الأقوال اختيار شييخنا المفيد ثمّ ذكر نص المفيد في الأعلام - وقال: وإليه أذهب 
وعليه أعتمد وبه أفتيء لأنَّ الله تعالى قال: #إوَأنٍ اخكم بَيْنَهُمْ با بها أَنْيَلَ اش 
(المائدة/ 59) فإذا حكم الحاكم ب| لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق 
وبغير ما أنزل الله ثم قال: لاندل على قول الشيخ إلا روايية إسماعيل : بن أبي زياد 
السكوني وهو عامي المذهب. "" 


القول الثالث: يرثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة. والأسباب 
الصحبحة: 


فمن ذهب إليه: 

-١‏ الفضل بن شاذان المتوق عام ٠1ه‏ وهو من فقهائنا الأقدمين نقله 
غبه القت ق التهوديت 3" 

١‏ العلامة في القواعد ووصفه بأنّه أقرب. (؛ 

'- يحيى بن سعيد قال: المجوس يتوارثون بالنسب مطلقاً وبالسبب 


١_الكافي:‏ /ا/؟. 

"- السرائر: / 198-7417 وقد أطنبت في الرد على الشيخ الطوسي وني كلامه نكات. 
التهذيب: 774/9 ح"» باب ميراث المجوس. 

5- مفتاح الكرامة: 8/ 270/8 قسم المتن. 


في ميراث المجوس 6١١‏ 


الصحيح دون الفاسك: () 

ويمكن استظهاره من الصدوق حيث قال المجوس يرثون بالنسب 
ولايرثون 000 الفاسل. فإن مات مجوسي وترك " وهي 5 وهي امرأته فالمال 
ها من قبل أنه مه وليس لها من قبل أتها أخت وأنها زوجة» شيء. ' 0 

فلو : زوج أبوه بنته» تكون أمّه أخته دلوتزرج ييا تخود أمّه زوجته. فحكم 
بالإرث الامو مع أمْها فاسدة. وإنما لم يحكم بالإرث للأّختية لأنها في الطبقة 
الثانية» وأبطل الإرث بالزوجية. فالعبارة بهذا القول ألصق. 


دليل القول الأوّل: 

إن مقتضى القاعدة هو كون المعيار في الوراثة هو النسب والسبب 
الصحيحان. خرج عنه ما إذا كان الوطء بشبهة؛ ولولا الدليل لما قلنا فيه بالوراثة. 

أن مستقبي الأرات هيرا كوه أنزل ام ريطلنا بنواء كان المراتجع ليد 
عساوو ل «وَأَنٍ احْكُم بَيَْهُمْ بأ أنْرلَ 

ذه وَلانسِعْ أَهُواءَهُمْ وَ وَ احْدَّرْهُمْ أنْ يَفْتنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله لله إِلَبك#. 

ا 

والمراد من المنزل من الله سبحانه في المقام هو العمومات والمطلقات الواردة 
في الكتاب والسنة الدالة على حرمة نكاح المحارم وعدم ثبوت النسب والسبب به 
خصوصا على القول با" تراك التعدف رين السام والكادر. 

هذا هو مقتضى القاعدة الأولى غير أنَّ هناك روايات دلت على أن الإسلام 
اعترف با يراه الكافر تكاج وحياء وأمضاه ف أوساطهم. بشرط أن يكون 
التكاح صحيحاً عندهم. وعند ذلك تكون الروايات بالنسبة إلى قوله: #إما أَنْرَلَ 


١-الجامع‏ للشرائع : م١6‏ . 
"- الفقيه: 4/ "4 "4 5". 


ات ا اس صر مامتو توي ايهو نظام الاريف فق الشرويعة الإسلؤفية الغلا 
لله مفسّرأ ومبيّناً ومتصرّفاً في عقد الوضع بنحو الحكومة كى| هو الحال كذلك في 
الوطء بالشبهة فإِنْ الحكم بالوراثة به» حكم بط أنزل الله» وليس خارجا عنه حَسب| 
جاء في الروايات : 

-١‏ روى أبوبصير عن أب عبد الله عليه اسلام- : "كل قوم يعرفون النكاح من 
السفاح فتكاحهم جائز). '') 

؟- وروي عنه -عليه السلام- أيشا: «انْ رسول الله ييه نبى أن يقال للاماء: يا 
بنت كذا وكذا (بنت البغاء والزنا) فإنَّ لكل قوم نكاحاً». 29 

'- روى الكليني بسند صحيح عن عبد الله بن سنان أنه قذف رجل رجلا 
مجوسياً عند أبي عبد الله -علهاللام فقال: «مه)اء فقال الرجل: نه ينكح أمةو ايه 
فقال: «ذلك عندهم نكاح في دينهم» . ”ا 

أضف إلى ذلك ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عله اللام : «انّه كان 
يورث المجوسي إذا تزوّج بامّه وبابنته من وجهين: من وجه أنْها امه ووجه أَمْها 
زوجته). !4 

وروى عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر عن 
أبيه عن علي لهم ادلام- : «أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب 
ولايورث على النكاح». 9 

ولا يخفى أن الحديث لايخالف ما ذكرنا لأنْهم إذا أسلموا بطل النكاح: 
فلايرثون بالسبب الفاسد بعد الإسلام» فلا ينافي القول الأول لأثْها في) إذا رجعوا 
إلينا وكانوا كافرين. 
ووو أشنا | + قال-ملهاسهم: (إِنَ كل قوم دانوا بشىء يلزمهم حكمه) . 0© 


.؟واو١ الباب ”87 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ »١5 الوسائل:‎ 7" ١ 
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ير 4 

وليست الرواية ناظرة إلى قاعدة الالزام ىا أنه لايصمّ الاحتجاج بها في 
المقام, لأنَ مجرى القاعدة فيا إذا كانت لصالح الآخرين من المسلمين وليس 
المقام كذلك فإِنْ إرثه من جهة أو من جهتين» ليس لصا حنا. 


دليل القول الثاني: 


احتج من قال باشتراط الصححة في النسب والسبب بلزوم الحكم بما أنزل 
الله فإذا حكم الحاكم ب| لا يجوز في شرع الإسلام» فقد حكم بغير الحقٌ» وبغير ما 
أنزل الله وبغير القسط. 

وقال ابن إدريس بعد نقل هذه الجمل: إِنْ الحاكم لايجوز له أن يحكم 
بمذاهب أهل الخلاف مع الاختياره وشيخنا أبو جعفر يوافق على هذا وقد ذكره في 
عدّة مواضع من كتبه إلى أن قال بعد كلام طويل:إِنْ اليهود والنصارى 
والمجوس متى انقادوا إلى الجزية» وقبلوها وقاموا بشرائطها والتزموا أحكامنا عليهم 
وما يقترحه إمامناء عق د لحم عقد الذمة» ومن شرائط الذمة الامتناع من مجاهرة 
المسلمين بأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات في شريعة الإسلام» فكيف يجوز لنا 
أن نْقرّهم على نكاح المحرّمات في شرعنا ونحكم لهم بذلك» وبصحته إذا تحاكموا 
إليناء والرواية التي اعتمد عليها الشيخ الطوسي» هي رواية إسماعيل بن أبي زياد 
السكوني وهو عامي المذهبء وليس هو من جملة الطائفة» فإن كان يعمل في 
بعض مقالاته على أخبار الآحاد يجب أن يراعي أن يكون الراوي من عدول 
طائفتنا. 27 

يلاحظ عليه: بما ذكرناه أن الإسلام إذا اعترف بنكاح كل قوم وأعرافهم 
وتقاليدهم يكون المعتررف من جملة ما أنزل الله» لكن في إطار خاص. وهو في حقٌ 


١-السرائر:‏ ”/ /41م7-/91؟. 
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الأقليّة العائشة في بلاد المسلمين وأمًا أن الذمّي إذا تخلف عن شرائط عقد الذمّة 
فيخرج عن كونه ذميّاء فلا صلة له بالمقام فانَ البحث ليس في مقوم الذمّة» بل في 
1 كيفية التوريث إذا رجعوا إلينا فربم| يمكن أن يكون الراجع إلينا غير ذمي. اللَهِمّ 
إلا أن يدّعي أن القدر المتيقن من الروايات السابقة هو العامل بشروط الذمّة وهو 
لو صح لما تم في مورد النكاح, لورود الروايات في خصوص موردها. 

وأما عدم جواز الإفتاء بمذهب المخالف عند الاختيان حتى ولو كان 
المستفتي مالفا فلعدم ورود دليل على جوازه وأمًا التنديد بالشيخ في مجال العمل 
بالخبر الواحد» فقد فرغنا عن حجّية خبر الواحد إذا كان الراوي ثقة ولايشترط أن 
يكون شيعياً إماميّاء بل المخالف يعمل برواياته إذا كان ثقة» وقد أوضح الشيخ 
حاله في كتاب العدّة» ونقل إجماع الأصحاب على العمل به. 


ةا 
فقداعتمد في حبو ا سيول الصحع والفاسد إلى صحة النسب 
الناشئ عن الشبهة شرعاً فيدخل في عممم أدلّة الإرث بخلاف السبب. فإِنّه 
لايقال للموطوءة ب بشبهة عقدء إنهازوجة ولا للواطئ زوج» فلا تندرج في عموماته. 
فلو تزوج ل ا أو بنته ورثت بالنسب خاضة دون الزوجية. 
يلاحظ عليه: أنّ عدم تصحيح الزوجية بالشبهة لأجل الفرق بين النسب 
والسبب» فإنَ محقق النسب أمر أني يصحّ أن تعرض الغفلة وتنتهي إلى الدخول 
بمن ليست زوجة فيصم عدّ الولد المتولد عنها ولدأ شرعياً وهذا لاف اليه 
كالزوجية فالعاقد المسلم مادام غافلا معذور وخارج عن مخط البحث وبعد العلم 
بالاشتباه تبطل الزوجية ولا تبقى وهذا بخلاف المجوسي فإنه لا ينتبه إلا بالإسلام 
وهو خلاف المفروض فلأجل ذلك اختلف حكم النسب والسبب بتصحيح الأول 
بالشبهة دون الثاني في مورد المسلم. 


وعداا سل جد لصحن رحن الضوين لأنهم في غفلة وجهل 
طيلة عمرهم فيتصورون من ليس زوجاً ولا زوجة أنه روج وزوجة؛ فلا مانع من 
قبول الشارع قوهم في حقّهم وترتيب الأثر عليهم. 

وعلى هذا لو اجتمع الأمران لواحد. ورث بهم مثل: اله رويط لتعنيت 
الزوجية هو الربع مع عدم الولد, ونصيب اللموفة هو الدليعه فإن لم يكن لها 
مشارك كالأب فالباقي يرد عليها الاموياة وإلآا فيرد على الأن. 
' ولواجتمع السببان أحدهما يمنع الآخحر ورث من - جهة المانع مثل بنت هي 
اث من أ فإن لا نصيب البدت ذو الأفت: لأنه لآ ميراك عندتنا لاحت مع 
بنت وبذلك تستطيع استخراج أحكام سائر الموارد. 


ّ 


مسألتان: 


الأولى: حكم إرث المسلم بالنسب والسبب الفاسدين: 

يرث المسلم بالنسب الفاسد إذا كان الوطء بشبهة لا بزناء ااان 
الفاسد هو هذا المعنى لا مطلقه؛ لما عرفت من أن ل لايرث من الأب والام. 

ولكن لايرث بالسبب الفاسد فلو تزوج باد من لسر له م بان لما 
فسادهما تفارقا بلا طلاق» ولو مات أحدهما لايرثه الآخر لأنَ.الإرث في الكتاب 
والسنة» بالسبب الصحيح. وليس في المقام دليل على أن الموضوع أوسع من 
الصحيح والفابطط كا يقورة المتودي: 

ولو تزوج 1 المزي بها مقلّداً لمن يرى تزويجها صحيحاً وترافعا إلى من يراه 
باطلاً فلا يجوز له الإفتاء بمذهب من يراه صحيحاً لحرمة الإفتاء بالباطل لدى 
الممتي. 

قال الإمام ا لخميني ‏ قدّس سرّه الشريف ‏ : لو اختلف اجتهاد فقيهين في 
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صحّة تزويج وفساده كتزويج ام المزيّ بها أو المختلقة من ماء الزاني فتزوج القائل 
بالصحّة أو مقلده. فليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه» فلاتوارث 
بينه| عند المبطل. '") 


الثانية: هل الموت قبل الدخول منصصف للمهر أو لا؟ " 

لاشك أن الطلاق قبل الدخول منصّف للمهر وقد اتّفق عليه المسلمون. 
إنما الكلام في أن الموت قبل الدخول هل هو منصًف أو لا؟ وللمسألة صورتان: 

ب: موت الزوجة عن زوجها قبل الدخول مها. 

والأقوال لا تتجاوز الثلاثة: 

-١‏ استقرار المهر كلّه بموت أحدهما مطلقاً من غير فرق بين موت الزوج أو 
الزوجة. 

"-التنصيف لقا 

التفصيل بين موت الزوج والزوجة: باستقرار المهر كله في الأول ونصفه 
في الثاني» وهو خيرة الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج في المهذّب. 

وإليك كلمات الفقهاء في المقام بالنسبة إلى الصورتين: 


ا مروف من عصر الصدوق (7”81-07 ه) إلى عصر العلامة الحلي 
(15-54لاه) بل عصر المحقق الثاني (مه) هو عدم التنصيف وإليك 


.٠١ تحرير الوسيلة» كتاب المواريث» الفصل الثالث في ميراث المجوس. المسألة‎ ١ 
الموضع المناسب لطرح هذه المسألة هو: باب المهور في كتاب «النكاح» غير أنْ صاحب الجواهر‎ 1 
عنونها في المقام والأخرون ذكروها في بامها المناسب.‎ 


ما وقفنا عليه من الكلمات»ء مباشرة أو مع الواسطة 

١‏ قال الصدوق: والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخصل بها إن كان فرض لها 
صداقاً فلها صداقها الذي فرض طاء ولا الميراث» وعدّتها أربعة أشهر وعشرا... 
وفي حديث آخر: وإن ل د ا 
وعليها العدّة» وهو الذي اعتمده. وأفتى به. ٠”‏ 

وهل الضمير يرجع إلى ما ذكره أخيرأء أعني: «وفي حديث آخر..." أو يرجع 
إلى ما ذكره في أوّل كلامه؟ استظهر العلامّة في المختلف بأنه يرجع إلى الأحي 
ويحتمل أن يرجع إلى الأول لأنه ذكر الوجه الثاني بصورة «قول» حيث قال: وفي 
حديث اخر. 

" وقال الشيخ الطوسي: ومتى مات الرجل عن زوجته.؛ قبل الدخول مها 
وجتب غل رؤرققه أن يعطنوا المرأة امير كاملة«وسف حي :لا أن قتزك نصف لمن 
فإن لم تفعل كان ها المهر كله وإن ماتت المرأة قبل الدخول بهاء كان لأوليائها 
1 

وكان الشيخ بكلامه هذاء حاول أن يجمع بين الروايات. فإِنْ الروايات في 
جانب موت المرأة متّفقة على التنصيف فتركها بحالهاء وأمّا في جانب موت الرجل 
فمتضاربة» فأخذ بط دل على عدم التنصيف وحمل ما دل على التنصيف على 
اسم اب اك سيفب لمر ا أن ناك تم لين 

وقال القاضى: وإذا مات الرجل قبل الدخول بها كان على وارثه أن 
يدفع إلى الزوجة من التركة المهر على كماله» والأفضل للزوجة أن لاتأخن إلآ 
١-المقنع: .١15١-1١١٠١‏ 


١‏ النهاية» كتاب النكاح؛ باب المهورء ص 47١‏ وسيوافيك ان المحقّق في نكت النهاية أوّل قول 
الشيخ في الصورة الثانية وجعلها من قبيل القول بوجوب دفع الكل فانتظر. 
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نصفه. فإن لم تفعل» وأخذته على كا له كان جائزا. 

وإذا ماتت المرأة قبل الدخول مها كان لأوليائها نصف المهر. () 

وقد فعل القاضى كا فعله الشيخ. 

4- وقال ابن حمزة: ويلزم المهر المعيّن بنفس العقد» ويستقر بأحد ثلاثة 
أشياء: بالدخول والموت وارتداد الزوج. ”") 

وقال أيضا: ومن وكل رجلاً في العقد على امرأة ثمّ مات الموكل» وعقدٌ 
الوكيل لم يخل: إِما عقد قبل موته» ويصحّ العقد ويثبت المهر والميراث» أو بعد 
موته ويبطل العقد. "ا 

وليس في كلامه فرض موت الزوجة. 

5 وقال ابن إدريس: متى مات أحد الزوجين قبل الدخول استقرٌ جميع 
المهر كاملا لأنَ الموت عند محصّلي أصحابنا يجري مجرى الدخول في استقرار المهر 
مب يي ا 
خلاف بيننا أن بالعقد تستحق الرأة جميع المهر المسمّى» ويسقط الطلاق قبل 
الدخول نصفه. فالطلاق غير حاصل إذا ماتء فبقينا على ما كنا عليه من 
استحقاقه؛ فمن ادعى سقوط شيء منه يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك من 
إجماع» لأن أصحابنا مختلفون في ذلك. ولا من كتاب الله تعالى» ولا تواتر أخبار 
ولادليل عقلي» بل الكتاب قاض با| قلناه» والعقل حاكم بم| اخترناه. '؛ 

وكلامه هذا صريح في عدم التنصيف في كلتا الصورتين. 

1 وقال يحبى بن سعيد: ويستقر المهر بالدخولء وبالموت من كل منهما 


١-المهزّب:‏ 5/75 ,٠١‏ باب الصداق. 
"-الوسيلة: /ا79. 

"'المصدر نفسه: /759. 

؟-السرائر: '/ 085-586. 


هل الموت قبل الدخول منصّف للمهر؟ 1و6 


ويكره لورثتها مطالبته به إذا لم يكن طالبته في حياتهاء وهو في ضمان الزوج حتى 
تقبضه 27 وكلامه هذا صريح في عدم الفرق بين موت الزوج والزوجة وأنه يجب 
دفع المهر كاملا. 

وقال المحقّق في نكت النهاية عند قول الشيخ: «وإن ماتت المرأة قبل 
الدخول بها كان لأوليائها نصف المهرا هذا يصمٌ إذا لم يكن لها ولد, لأنَّ المستقر 
في المذهب وهو أصمٌ الروايتين ان المهر تملكه المرأة بنفس العقد ولو مات أحدهما 
كان المهر ثابتاً بأجمعه. فإذا ماتت» ورث الزوج نصفه وكان الباقي لباقي ورثتها. 9 

ترى ان المحقق لايرضى من الشيخ القول بالنصف في موت المرأة» فيحاول 
أن يؤوّله بحمله على ما إذا لم يكن ها ولد. فالرجل يرث نصف المهر ويدفع 
النصف الاخر. 

4 وقال العلامة في المختلف: وقول ابن إدريس قويّ وبالجملة فالمسألة 
مبنيّة على أن المقتضى لكمال المهر ما هو_ثمٌ قال العلامة ‏ تذنيب: لو مات 
الزوج قبل الدخول» وجب لا المهر كملا ىا نقلناه في صورة المسألة. 7" 

4- وقال الفاضل المقداد: والحق أنْ المهر يستقر بالموت لا بيّنا من تملّكه 
بمجرّد العقد؛ والأصل البقاء إلآ ما أخرجه الدليل ولم يخرجه إلآ دليل الطلاق. 9) 

٠‏ وقال ابن فهد الحلي: لو مات أحد الزوجين» استقرٌ الجميع على 
المشهور لوجوبه بالعقد وحصول التنصيف بالطلاق ولم يحصلء ويجب النصف 


عنده (4) 


؟- نكت النهاية: ا" 
”_المختلف: 5 كتاب النكاح, الفصل الثالث في الصداق. 


المهذْب البارع: */ /741. 
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١‏ وقال المحمّق الكركي: إِنْ لزوم الجميع بموت الزوج قبل الدخول 
مذهب أكثر الأصحاب. ولزومه بموت الزوجة مذهب عامّة الأصحاب. () 

وقد تبيّن لي من هذا الفحص أن المشهور بين القدماء إلى عصر السيد 
السبزواري هو القول بعدم التنصيف وقل من قال بالتنصيف في هذه العصور, 
نعم نقل عن ابن الجنيد أنه قال: الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف 
والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد هو الوقاع أو ما قام 
مقامه من تسليم المرأة نفسهاء ولعل كلامه في مقابل القول بلزوم الكل بالخلوة ى) 
عليه لفيف من الفقهاء من الفريقين» وأوؤّل من أصحر بالتنصيف صاحب 
الكفاية حيث قال في مقام الترجيح: إِنْ أخبار التنصيف أكثر وأشهر بين القدماءء. 
لاشتمال كل من الكتب الأربعة على بعضها بخلاف الأخبار المعارضة فانّه ل 
يروها إلا الشيخ. ”" وتبعه صاحب الحدائق» فعمل بأخبار التنصيف وحمل ما دل 
على دفع المهر كاملا على التقية. فقال: فالظاهر عندي بالنظر إلى ما ذكرته من 
الأخبار هو القول بالتنصيف وحمل الأخبار المعارضة على التقية التي هي في 
اختلاف الأحبار أصل كل بليّة... قدعرفت أن الأخبار الدالة على التنصيف 
متكاثرة» بحيث لايمكن طرحها ولو جاز ردّها على ما هي عليه من الاستفاضة 
وصحّة الأسانيد» ورواية الثقاة لما في الأضون المعتمدة» لأشكل الحال أيّ إشكال؛ 
وصار الداء عضالاً وأيّ عضال. والتأويلات التي ذكرها الشيخ بعيدة غاية 
الع 

ولعل صاحب الجواهر يريد أحد هذين الفقيهين بقوله: ومن الغريب اتباع 
فاضل الرياض بعض مختلي الطريقة في القول بالتنصيف هنا للنصوص المزبورة 


١‏ جامع المقاصد: 1717 المطبوع في ذيل القواعد للعلامة الحلى. 
؟" ": الحدائق: :5 ؟7/ لاهده_8مهه. 


أدلّة القائلين بلزوم دفع المهر كله 6د 
التى قد عرفت حاها. () 

وقد حكى العلامة ة الشيخ عبد الله المامقاني: إن والده كان يفتي في بعض 
أجوبة المسائل بالتنصيف وقد خرج القول بالتنصيف عن الشذوذ بعد ما أفتى 
السيد الاصفهاني وتبعه الإمام الخميني» وإليك نصههما: 

قال السيد الاصفهاني: لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى 

تنصيف المهر كالطلاق خصوصا في موت المرأة» واللأحوط الأولى التصالح 

ل 1 0 وكلههنا 4 قاذ - قدس سرّه -. 9 

إذا عرفت ذلك فلنذكر أدلة القاكلين بعدم التنصيف. واستدلوا بوجوه. 


أدلّة القائلين بلزوم دفع المهر كلّه: 

الأول: قوله سبحانه: #وآثُوا النساء صَدُقانَّ نخلة قَإِنْ طِبْنَ لَكمْ عَنْ َي 
من نفْساً فُكلوة هنيئاً مَرِيئاً*. (النساء/ 4) 

والاستدلال بالإطلاق حيث لم يقيد بكونه قبل الدخول أو بعده. 

يلاحظ عليه: أن مساق الآية مساق سائر الآيات الواردة في هذا الموضوع 
فانَ الرجال في العصر الجاهلي كانوا يبخسون النساء حقوقهنٌ» ولايعطوهنٌ 
مهورهنّ وربا كانوا يستردون بعد الدفع» وكان هذا موقفهم» ففي هذه الظروف 
تؤكد الآية على أنه يجب إعطاء النساء صدقاتبن ويؤيده قوله سبحانه في نفس 
تلك السورة: #إيا أيّا الَْذِينَ آمَنُوا لال لَكُمْ أنْ َرنُوا النساء كرهاً وَلاتَعْضِلُوهُنٌ 
١-الجواهر:‏ 9؟/ ”"77. 


"١‏ وسيلة النجاة: 4غ 7 كتاب النكاح» فصل المهر. 
تحرير الوسيلة: ”/ »7٠٠١‏ المسألة 14 فصل في المهر. 


بد ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


عو 
ب 


دوو 1 


لِتَذْهَبُوا ببَعْض ما اتَيْتْمُوهُنَ...* و إن أرذثم اسْيَبْدَالَ روج مَكانَ رَوْجٍ و اينم 
إحدامُنَ قنطاراً قَِلاتَأُدُوا مِنهُ شَيْعاً أتَأَحَدُوبَهُ ثانا وَإِنْامُبيناً». 
(النساء/ ٠-١9‏ 6 

فعلى ذلك فالآية ناظرة إلى تحريم البخس بحقوقهن ولا إطلاق في الآية قبل 
الدخول وبعده أو قبل اموت وبعده؛ بل الآية منصرفة عن صورة موت الرجل 
بشهادة أئّا تخاطب الأزواج وتقول: #اثُوا النساء صَدقاتين * والمخطاب للأزواج 
الأحياء. 

ويؤيد ذلك ما روي أنْ الرجل منهم إذا تزوج أيّمة (المرأة التي مات زوجها) 
أخخل صداقها دونهاء فنهاهم الله عن ذلك. 7© 

وبذلك تظهر أن الآية لا تكون مرجّحة لا دل على إعطاء الكل كما 
سيوافيك بيانه. 

الثاني:ما دلّ على أن المهر يملك بنفس العقد. وانَّ ناءه بين العقد والقبض 
للهواق 07 

يلاحظ عليه: أنه لاشلك أن المرأة تملك المهر ونماءه» ملكية متزلزلة ولكن 
الكلام في كون الموت مسقطاً ىم ان الطلاق مسقط للنصف فمن المحتمل أن 
يكون الموت مثله؛ فغاية ما يمكن هو استصحاب ملكية الجميع للزوجة ولكن 
الأصل دليل حيث لا دليل» فلو دلت الروايات على التنصيف لما جاز العمل 
بالأصلء فالمهم هو الدليل الثالث الذي يرجع إلى التمسك بالروايات. 

الثالث: التمسّك بالروايات الدالة على عدم التنصيف وأنّه يجب دفع المهر 


.- مجمع البيان: ؟/ لاء في تفسير الآية رواه عبن الإمام الباقر-عليه السلام‎ ١ 
الباب 5 ”و05 من أبواب المهور.‎ »١0 الوسائل:‎ ١ 


أدلّة القائلين بلزوم دفع المهر كله رف 
كله وقد رواها الشيخ من بين المشايخ الثلاث» ونقلها صاحب الوسائل في الباب 
الشامن والخمسين من أبواب المهور مبتدثا من رقم العشرين إلى رقم الخمسة 
والعشرين» فيكون المجموع ستة روايات قد رواها من رجال الحديث نظراء: 

١‏ سليان بن خالد5- أبو الصباح الكناني”7- الحلبي4- زرارة 0 أبو بصير 

هؤلاء رجال هذه الأحاديث. وفيهم مسن بحتجح بحدينه على الوجه الأتم 
والأكمل كزرارة والحلبيءغير أن في الاحتجاج هذه الأحاديث مشاكل نشير إليها: 

ولا أن هذه الروايات رواها الشيخ فقط من بين المشايخ الثلاثة» وما رواها 
الكلينى ولا الفقيه. فاك مزل ف كتاسهما أثراً عن هذه الأحاديث وإنا تفرد الشيخ 
بنقلهاء فنقلها ى] نقل الأحاديث الدالّة على التنصيف فرجّح الأحاديث الأولى 
وحمل ما دل على النصف على الاستحباب بمعنى أنه يستحب للمرأة أو أوليائها 

وثانياً: أن بين رواة هذه الأحاديث كزرارة والحلبي من روى أيضاً خلافه كى) 

الثاً: أنَّ في هذه الأحاديث قرينة واضحة على صدورها تقية» وإليك بيانه: 
وذلك: ان منصور بن حازم سأل أبا عبد الله .عليهاسلام مرة عن الرجل يتزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال: «لما صداقها كاملا». () 

ثمّ رجع إليه مرة أخرى سأله عن تلك المسألة أيضاًء قال الإمام: الما المهر 
كاملاً وها الميراث»» فقال ابن حازم للإمام: فائهم رووا عنك انلها نصف المهر؟ 
قال الإمام: «لا يحفظون عني, فإن) ذلك للمطلقة». ”) 


١و؟-الوسائل: »١5‏ الباب 588 من أبواب المهور. الحديث 75-77 ., 
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ئمٌ إن السائل يروي عن أبي عبد الله عله لسام- شيئاً الا وهو أنه قال له: «ما 
أجد أحدا أحدّثه وف تحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوي فأقول: إن ل 
أقله») 07 

فإِنَ إمعان النظر في الجملة الأخيرة يرفع الستر عن وجه الحقيقة وأنَّ الإمام 
كان حدّث بالنصف أُوَلا فأذاعته الرواة بين أبناء العامة فلمًا أتوا إلى الإمام ثانيا 
نفى التحدّث؟ وقال: (إني لم أقله» وكأنه يريد بذلك ما قاله في الحديث الثاني 
بقول: ١لا‏ يحفظون عني. إِنَّا ذلك للمطلّقة» فهو بمنزلة قوله: (إِن لم أقله» فيكون 
الحكم بالنصف حك] واقعيّاء أنكره الإمام لمصلحة فيعرب أن ما صدر من الإمام 
في ذلك الموقف كان للتقية ومماشاة لأبناء العامة. 

قال الشيخ الحرٌ العاملي بعد نقل الرواية الأخيرة: وهذا قرينة واضحة على 
حمل حديث «منصور بن حازم» السابق على التقية. وتظهر حقيقة الحال بالرجوع 
إلى كتبهم . 

نعم إِنّ المسألة (موت أحد الزوجين بعد الفرض وقبل الدخول) غير معنونة 
غالبا فى كنت أل البنتةوإت) المفترف فى كتبهم ممسألة لخر :وهى: (موك أعول 
الزوجين قبل الفرض وقبل الدخول) وقد اختلفت كلمتهم فيها فمن قائل بمهر 
المثل قياساً بمسألتنا من وجوب مهرالمسمّى فيهاء وهو يعرب عن وجود التسلم 
بينهم فيهاء إلى آخر قائل بعدم الوجوب. 

قال الشيخ: إذا مات قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لهاء وبه قال من 
الصحابة عللّ عليه اسلام- وابن عباسء وزيدء والزهريء وبه قال ربيعة ومالك 
والأوزاعي وأهل الشام وهو أحد قولي الشافعي. 

والقول الآخر: لها مهر مثلهاء وبه قال ابن مسعود وأهل الكوفة وابن شبرمة 


١-الوسائل: .١15‏ الباب 08 من أبواب المهور, الحديث 70. 


مايدل على لزوم دفع النصف فقط ا[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ 1[ [ز[ز[1ذ[ | 00د 


وابن أبي ليل والثوريّ وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق. 0" 

يقول ابن قدامة في مسألة «لو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض» : إِنَّ 
ها مهر نسائهاء لأنَّ الموت يكمل به المسمّى فكمل به مهر المثل المفوضة 
كالدخول. وقياس الموت على الطلاق غير صحيح: فان الموت يتم به النتكاح 
فيكمل به الصداقء والطلاق يقطعه» ويزيل قبل إتمامه» ولذلك وجبت العدة 
بالموت قبل الدخول ول تجب بالطلاق وكمل المسمّى بالموت ولم يكمل 
بالطلاق 9) 

وقال ابن رشد: إذامات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها. فإِنَ 
مالكاً وأصحابه والأوزاعي قالوا: لا صداق وها المتعة والميراث» وقال أبو حنيفة: 
لها صداق المثل والميراث» وبه قال أحمد وداود» وعن الشافعي قولان.... 7 

وليس في هذه المسألة أثر من التنصيف فالكلام يدور بين وجوب تمام مهر 
المثل» أو عدمه تماماً. وجاء في الفقه على المذاهب الأربعة. 

ولغلهغل هذا الأساين يفول شميقنا عدن عدوا دمقفة أو إذاامات أحد 
الزوجين قبل الدخول فلها تمام المهر المسمّى عند الأربعة. ©) 

هذا كلّه حول القول بلزوم دفع المهر كلّه. وإليك دراسة القول الثاني: 

مايدل على لزوم دفع النصف فقط: 

استدل القائلون بانتصاف المهر بموت الزوجة بروايات متضافرة رواها 
١-الخلاف:‏ ”7 / المسألة »١14‏ من كتاب الصداق. 
"-المغني: 7/ 01776 لاحظ قوله: إِنْ الموت يكمل به المسمى فكمل به مهر المثل» . 


*'- بداية المجتهد: 7377/7. 
4 الفقه على المذاهب الخمسة: /51 ". 


...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


أعلام الرواة وفيهم شخصيات بارزة نظراء: 

١-محمّد‏ بن مسلم5 أبو عبيدة الحذاء 7 زرارة 5- عبيد بن زرارة 
5 عبد الله بن الحجاج "_الحلبىّ ”ابن أبي يعفور / فضل بن عبد الملك 
أبو العباس 95_أبو الجارود ٠١‏ الحسن الصيقل ١١_جميل‏ بن صالح 
١‏ عبد الله بن بكير.(١)‏ 

روؤى الأخير عن بعضص أصحابنا عن 0 عيدك الله - عليه السلام - ف رجل أرسل 
يخطب عليه امرأة وهو غائبء فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق ثم جاء خبره أنه 
توفي بعد ما سيق الصداق» فقال: «إن كان أملك بعد ما توفي» فليس لما صداق 
ولاميراث» وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها 
العذّة) 9) 

والمراد من «أملك» هو أنكح. وكان الرجل بالنكاح يملك المرأة وهكذا 
العكس» ويجب علاج هذه الروايات مع ما دل على تمام المهن وقد عرفت في دراسة 
القول الأول أن هناك قرينة تدل على أن ما دل على التمام ورد تقيّة» وأنّ الإمام -عب 
السلام - أنكر صدورها على النحو الذي مر. 

ثم إنْ القائلين بعدم الانتتصافء حاولوا أن يعالجوا تلك الروايات المائلة 
بوجوه مختلفة نذكرها واحدأ بعد | لآخر. 

١‏ حمل الروايات الدالة على الانتتصاف على التقية. 

يلاحظ عليه: أنهامحاولة فاشلة» لما عرفت اتّفاق العامة على التمام وليس في 
كلما تهم أي أثر من الانتصاف حتّى أن كلامهم ني ما إذا مات الزوج قبل الدخول 
١‏ الوسائل: »١6‏ الباب 08 من أبواب المهور الحديث ١١-١‏ وفيهم من روى عنه الحديث بأكثر من 

طريق واحد كزرارة وعبيد بن زرارة» وقد روى عن الأول بطريقين وعن الثاني بثلاث طرق ولذلك 
ارتقى عدد الأحاديث إلى ١7‏ حديثاً وانخفض عدد الراوي عن الإمام؛ إلى ١5‏ شخصا. 

١"-المصدر‏ نفسه؛ الحديث .١5‏ 


مايدل على لزوم دفع النصف فقط 1[11ذ[ذ[ذ[1[ ز[ز1[1[1[1ذ[1[ 1[ 1 شد 
وقبل الفرض» يدور بين دفع تمام مهر المثل وعدم دفع شيء أصلاء وليس فيهم من 
يقول بالانتتصاف فيه فكيف في مسأ لتنا هله؟ 

١‏ الحمل على النسيان والاشتباه وأنَ الإمام قال به في المطلقة فاشتبه المراد 
على الرواة» فنقلوه في المتوفى عنها زوجهاء ويدل عليه قوله في رواية منصور بن 
حازم: #قلت: فاثهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال: لايحفظون عني. إِنَّما 
ذلك للمطلقة» . () 

0 

يلاحظ عليه بامور: 

الف: أنْ الاشتباه يتسرّب إلى ذهن واحد أو اثنين من الرواة لا إلى اثنى عشر 
راوياً يعدّ أكثرهم من الطبقة العليا من أصحاب الائمّة ومن المستحيل عادة أن 
يشتبه المراد على هؤلاء الذي طرحوا الأسئلة في مجالس متعدّدة وسمعوا الجواب 
منهم ونقلوه. 

ب: أن الاشتباه في نقل الحواب لايتلائم مع متون أسئلتهم. أن جميع 
الأسئلة راجعة إلى موت الزوج» فكيف يمكن أن يكون السؤال عن موته ويكون 
الجواب عن طلاقه؟ فإِنْ لازم ذلك أن لا تكون للجواب صلة بالأسئلة المتكررة. 

ج: كيف يمكن الحمل على الاشتباه مع أنه ورد السؤال في بعض الروايات 
عن موت الزوج والزوجة معاء وفي بعض اخر عن موت الزوج والزوجة والطلاق 
قبل الدخول» فجاء الجواب: في الجميع النصف. رو :عسي بن زرارة قال #سالت 
أبا عبد الله -عليه اسلام- عن رجل تزوج امرأة و يدخل بها ؟ قال: إن هلكت أو 
هلك أو طلّقها فلها النصف وعليها العدّة كملاً ولا الممراث»). 9) 


١-الوسائل:‏ 6١.ء‏ الباب 08 من أبواب المهور الحديث 5 ؟. 
؟-المصدر نفسه. الحديث "7 ومبذا المضمون الحديث لا» 8 » ١1794‏ غير أن السؤال فيها عن موتبما 
وليس فيها سؤال عن الطلاق. 


0 موويات ا اناا دع واد واوا دون بإخ تباذ نظام الإزرث فى الشتريقة الامللافية الختا 

'ا ما ذكره الشيخ في كتابيه من حمل انتصاف المهر بموت الزوج على 
الاستحباب بمعنى أنه يستحب للمرأة ولأوليائها ترك المطالبة» فالواجب هو 
الكلء والمستحب على الأحذ هو الاكتفاء بالنصف. 

يلاحظ عليه: أنه ليس فيها ما يدل على ما ذكروا إِنَّما الظاهر من الجميع أمْها 
سيقت لبيان الوظيفة؛ مضافا إلى أنه لايتمشّى في بعض الروايات كما في رواية 
زرارة من قوله: «إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف». فعلى ما ذكره 
الشيخ» يكون وجوب دفع النصف في هلاكها أو طلاقه من باب الوظيفة» وأمًا في 
هلاكه من باب الاكتفاء بنصف الوظيفة وإذا رضيت هي أو أولياؤهاء يسقط 
النصف الآخحر وهو أشبه باستعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. 

فإن قلت: إِنّ الشهرة العمليّة مع روايات التمام» وهي إححدى المرججّحات» 
بل هل المعيّة للحجة عن اللاحجّة. والإعراض أحد المسقطات عن الحجّية» فعل 
ذلك عي !العمل مروانات الترام عست ما تخقن و الاضول: 

قلت: إِنّ) تحتج بالشهرة العملية إذا لم يعلم خطأ العاملين بالرواية» وإلآّ 
فيعمل بالرواية المخالفة» والمقام من هذا القبيلء فإِنّ الأصحاب من عصر 
الصدوق إلى عصر السبزواري عملوا بروايات التّام وغفلوا عن ورودها تقيّة وقد 
أوضحنا أمّها صدرت تقية حتى أن الإمام التجأ لدفع الشرّ أن الكرمايه عنه 
فتارة أومأ إلى ام وقال: «لابجحفظون عني إنّ) ذلك للمطلقة» » واخرى صرّح 
بذلك وقال: «فأوقَ» فأقول: إنيّ لم أقله أي تقيّة) مع أنه قاله. 

وأمّا الاعراض فلم يثبت وذلك لأنّ الكليني والصدوق لم ينقلا إلا ما دل 
على الانتتصافء. أضف إلى ذلك أن القول بالانتصاف نقله أعلام من الرواة» 
فيعرب عن أنْ الشهرة كانت معه من عصر الإمام الصادق إلى عصر الصدوق. 
فمع ذلك كيف يمكن القول بالاعراض عنها؟ 


ما يدل على لزوم دفع النصف فققط 4,؛ 


فالظاهر هو العمل بروايات الانتصاف وحمل ما دلّ على التمام على التقيّة. 

هذا عله حول الضورة الأول اى تمرك الزوع عدن لان التي 1 يشخل ينا 
وأما الصورة الثانية وهي موت الزوجة عن زوج لم يدخل بهاء فقد أطبقت الروايات 
على الانتصاف '' ولا مانع من إبقائها على ظواهرها. 

نعم أوّل المحقّق هذه الروايات كا أوّل فتوى الشيخ بالانتصاف فيه بأّْها 
وردت فيا إذا لم يكن للزوجة ولد. فعندئذ يرث الزوج من المهر النصف ويدفع 
النصف الألحى. 00 

ولا يخفى أن ظاهر الروايات هو أنْ ما يجب عليه من أوّل الأمر هو نصف 
المهن لا أن الواجب تمامه. 

غاية الأمر با أنه يرث منها النصف فلايرفع إلا النصف. 


١-الوسائل:‏ 6 الياب /0 من أبواب المهور. الحديث ", لا. ف 9. 
١‏ مضى كلام المحقق في نكت النهاية» فلاحظ. 


خاتمة المطاف: 
في بيان 


مخارج الفرووض 


قال الشهيد الثاني: كان حق هذه الخاتمة أن يجعل مقدّمة لكتاب الفرائفض 
جعلها ني الآخر ىا فعل المصتف (المحقّق) والأكثر فلا يعلم الطالب مضمونها 
إلآ أن يفرغ من بحث المسائل بغير قاعدة يرجع إليهاء فتقل فائدتهاء وقد وقع 
الفقهاء في ذلك ”'". 

والمقصود شيئان: أحدهما: تصحيح المسائتلء والثاني: قسمة التركة على 
الورثة 

أَمّا تصحيح المسائل: فله مقدّمات. فمنها: بيان المخارج الستّة المقدرة في 
كتاب الله تعالى. 

ولأجل إيضاح المقام نورد أمورا: 

الأول: إن الفروض الواردة في الكتاب ستة» وهي: النصف والربع والثمن 
والثلثان والثلث والسدس. 


١-المسالك:‏ زين الدين العاملى: ”7/ ."/١‏ 
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الثاني: إِنَّ المراد من المخرج المشترك: أقل عدد يخرج منه الفرض صحيحاء 

أي أنه المضاعف المشترك بين الأعداد؛ القابل للقسمة على كل عدد من هذه 

الأعداد دون باق » وحينئذ مخرج النصف والربع والثمنء ثمانية "» والنصيف 
والسدس والثلث أو الثلثان» ستة» والثمن والثلثان والسدسء أربعة وعشرون . 


الثالث: لو كان في المقام فورض واحدٌ أو فروض متساوية وكان وراثة الباقي 
- إن كان بالقرابة يكفي هناك مخرج واحد كالنصفين أو السدسين أو الثلثين. 
كم خلفب زردها راعنا للأكودن أذ للأب حيث إِنْ فرض الزوج» النصف. 
فالمخرج اثنان والباقي للخ بغير كسر. أو ترك 0 وأب بلا ولد ولا ' إخوة فالمخرج 
ثلاثة والباقي للأب. لاتسورك ترابة أو خريه زوجا وها أو الأخت الواحدة 
الابوير أو للأب. فالمخرج اثنان نصفه للزوج ونصفه الآخر للبنت الواحدة أو 
الأحت الواحدة. 


الرابع: لو اشتملت على فروض فكل يقتضي مخرجاً مستقلاء ىا إذا اجتمع 
من يستحقٍ الربع» وآخمر النصفء. وثالث السدس كام في الزوج والبنت الواحدة 
والأنف أو الأم فأفضل طريق وأ خصره. طلب أقل عدد ينقسم على تلك الفروض 
صحيحاء ولا يتم ذلك إلا بملاحظة النسبة بين مخارج الفروض فنقول في عرفان 
النسب: 

إن النسبة الحاكمة بين مخارج الفروض أربعة؛ لأنْ النسبة بين العددين إِما 


-١‏ لاستخراج المخرج بين النصف والربع والثمن نأخذ مقامات هذه الكسور وبعدد مرّات البسط» 
فبسط كل من هذه الكسور هو )١(‏ إذن المقامات هئ: ” و 5 و8» ثم نجري لطا عملية 
التحليل الرياضى فتكون: 7-7 و 4-”<ا” و/8/-7ا”ا؟ والآن نأخذ كل الأعداد المشتركة 
وغير المشتركة وبأعل رتبة تكرار لهاء فنلاحظ أنَّ العدد ١‏ فقط هو المشترك بين هذه الأعداد. 
وأعلى رتبة تكرار له هي 777 أي 8 الذي يمثل المخرج بين هذه الأعداد النصف والربع 
والشمن. 


الخاتمة : في بيان مخارج الفروض إرذرة.: 


التساوي وإمًا الاختلاف. والأوّل هو التماثل» والثانيٍ ينقسم إلى التباين والتوافق 
والتداخل. وإليك بيانها: 


ما الأوّل: المتاثلان وثما المتساويان في المقدارى) في اجتماع الزوج والأخحت 
الواحدة. لأنْ سهم الأول يساوي الآحرء وكذا في الأب والأم لو كان للميت ولد. 


وأمًا الثاني: المتباينان وهم العددان بحيث لاا يكون الأقل مشيرباً صححيحا 
للأكثر ولا يوجد بينهما مضرب مشترك أصلاً » كا في (7 و 7). 


وأمًا الثالث: المتوافقان وهما العددان بشرط أن يوجد بينهما مضرب مشترك 
بمعنى أئها قابلان للاقتسام بعدد صحيح بلا كسرء كما في (5 و 5) فائم) 
قابلان للاقتسام بعدد (1) ويقال هما متوافقان في النصف. 


وأا الرابع: المتداخلان وهو كون العدد الأقل مضرباً صحيحاً للأكثر كا 
في(5 و 86). 


وما كيفية العمل لحصول المخرج المشترك : 


فنقول: أمّا المتاثلان فيقتصر على أحد المخرجين فالست مرج السدسين 
مثلاً. وأمّاالمتباينانكافي(7” و ") فضربت أحدهما في الآخره فالفريضة ما 
ارتفع من ذلك فالمخرج المشترك في ادال هو (7) كما لو ترك رفيا رأنا وان 
اميت بلا ولد ففريضة السزوج (1/ 21 والأم 97/1 والباقي للأب. فلابدٌ من 
نقسيم التركة إلى الست ”(". ثلاثة أسهم للزوج والسهمين للم والباقي وهو 

0 ١ ١ 


“ةكتتتنت |2 الكاكا -_- 
١‏ 


أ د 
١‏ 


00 
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الواحد للأبس. 
وأمّا المنوافقان فالقاعدة فيه ضرب وفق أحد العددين المتوافقين في نفس 
العدد الآخر. 


وبعيانة أخرض: ضرب أحدهما في نتيجة تقسيم الآخر إلى المضرب المشترك. 
وإنانا. 

فلابد من تقسيم التركة إلى اثني عشر سهم] " ثلاثة أسهم للزوج والسهمين 
لاذه والتائق سبعة امسق للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وأمًا المنداخلان فبها أن العدد الأقل مضرب صحيح للأكثر فعند ذلك 
العدد الأكثر هو المخرج المشترك, كما إذا اجتمع زوج وبنت واحدة فللزوج 
/١(‏ 4) وللبنت )١/١(‏ فالمخرج المشترك هو (5) أو اجتمعت الزوجة والبنت 
الواحدة فللزوجة /١(‏ 8) وللبنت الواحدة /١(‏ 7) فالمخرج المشترك هو (8). 


و فأصل المال يقسم عدد رؤوسهم مع 


فلو كان أربعة 11111 


مسألة: إذا كانت الفريضة بقدر السهام وانقسمت على أصحاب السهام 
ش ٠‏ ٍ + 2 


2 5 0 ١ ١ 
ىحمت ليك اسم الوفق بينهما النصف. فيلزم ضرب نصف أحدهما في الآخر. وبعبارة‎ 
١ ١ 5 4 


أخرى يضرب أحدهما في النتيجة الحاصلة من تقسيم الآخر إلى المضرب المشترك. 


الخاتمة : في بيان مخارج الفروض 0 


والتعصيب) فإمًا أن تنكسر على فريق واحدء أو أكثر وعلى أي تقدير إمّا أن 
يكون بين عدد المنكسر عليه وسهامه (أي نصيب الورثة) تباين أو توافق أو 
تداخل. 


فالأوّل: أن تنكسر السهام على فريق واحد وكان بين عدد الورثة وعدد 
السهام تباين ىا إذا ترك أبوين وخمس بنات فالمخرج المشترك هو (7”0) لأن بين 
عدد نصيب البنات وهو أربعة أسهم من ستة وعدد الورثة وهو (0) تبايناء 
فيضرب عدد الورثة في أصل الفريضة فيصير (70) سهماء عشرة أسهم منها 
للأبوين وعشرون 27 للبنات فلكل واحدة منهن أربعة. هذا بناءً على تقسيم التركة 
دفعة اتيك ة. ولو كان التقسيم دفعتين فيضرب عدد الورثة في الباقى من ستة 
أسهم وهو فرض البنات -(4) فالباقي من عشرين سه ولكل واحدة منها 
أربعة من عشرين سهم|. 


الثاني: تلك الصورة ولكن بين عدد النصيب وعدد الورثة التوافق أو 
التداخلء ىا إذا ترك ستة بنات فان بين عدد النصيب (5) وعدد الورثة (5) 
التوافق في النصفء. فيضرب نصف الست في أصل الفريضة فيصير )١(‏ 
فللبنات الثلثان أعني (؟7١)‏ من )١18(‏ وللأبوين (5) من (18). 


م م ع 
وبعبارة أخرى: أصل الفريضة 0 سهم الابوين (7؟) من (1) وسهم 
١ ١‏ 
أت جتحصف نلا سساح 
1 1 
١‏ 


00 ١ 
(الباقى وهو فرض البنات أيضا) ولابد من تقسيمه بين‎ 00 5 ١ 
1 ١ 


البنات الخمس فالمخرج المشترك بين (7 و 5و5) هو (70). 


ااا اا نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 
البنات (5) من (5) وحيث إِنْ تقسيم (5) بين البنات الست لا يمكن بعدد 
صحيح إلا أن تر تفع السهام إلى )١1(‏ ولازمه ضرب سهامهن في '"' فيجب ضرب 
سهام الأبوين في (7) حتى يرتفع بالتساوي ” '' فمجموع السهام بعد الارتفاع 
(1) لأنَ سهام الأبوين (5) وسهام البنات .)١7(‏ 

3 عع يا ا ا 
لاي أعني (1) وللوالدين (4). 

اتعيارة خا لا يمكن تقسيم (5) بين البنات بعدد صحيح إلآ بارتفاع 
النصيب إلى (8) فلابد من ارتفاع سهام الأبوين أيضاً فيجب ضرب سهامهما 
في )7١(‏ فيصير المجموع (؟١)‏ لأنّ سهام الأبوين بعد الارتفاع (5) وسهام 
البنات (8). 


الانكسار على الأكثر : 

وها صور ثلاث: 

فإِمًا أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفقء أو تباين» أو بالتفريق. 

الأوّل: أن يكون بين عدد نصيب كل فريق وعدده توافقه قث لك اخرة 
عشرة للأب الخو اميعة لاذه وزوجة» فلكلالة الأ الثلثء وللزوجة الربع. 
ولح ال تبوالئات واحريع هو 1777 زيع0 1 الزرجة وبلق 10 
للكلالة من الم والباقي (05) للإخوة لكن بين نصيب كل فريق وعددهم التوافق» 


١‏ هذه قاعدة في علم الحساب وهي انْ ضرب البسط والمقام في الكسر في عدد أو تقسيمها عليه 
سيان ولا يتغتر مقدار الكسر . 


الخاتمة : في بيان مخارج الفروض 5 
فلاحظ الصورة التالية: 

نصيب الكلالة من الأم (5) وعددهم (5) فههم| متوافقان في النصف. 

نصيب كلالة الأ (0) وعددهم )٠١١(‏ فهما متداخلان إن شئت 
قلت: هما متوافقان في الخمس . 

وحينئذ يستبدل عدد الرؤوس إلى الوفق فعدد (1) يبدل إلى وفقه النصيف 
وهو (”) وعدد )١١(‏ يبدل إلى وفقه الخمس وهو (؟) وحيث إِنْ النسبة بين ” و" 
التباين فبضرب أحدهما في الآخر ثم يضرب في أصل الفريضة )١1(‏ فيصير (17) 
فربعه (18) للزوجة وثلثه (5 ؟) لكلالة الأ ولباقي + ©) لكلالة الأب. 

وتعارة اتير حيث إِنْ تقسيم (0) بين الإخوة للأب الذين هم عشر: 
لاك بعدد صحيح إلآ بارتفاع النصيب إلى (7*0) يجب ارتشاع الفوض. 
أعني: الزوجة وكلالة الم فلابد من ارتفاع نصيب كلالة لآم إلى (4؟) لأنّ 
نصيب كلالة الأب يضرب في (5): وهكذا يرتفع نصيب الزوجة إلى (18)) 
فمجموعهم عبارة عن ؟ 75-1/8+50+5ل. 

الثاني : لو كا ين صلاة تصب كل فاريق وعدداده تباين ودلك فيا ذا كان 
ثلاثة إخوة للأب وثلاثة لام تضيني: الاخزة للك انموتضيي ا لاللخرة للم واحد 
فلاحظ الصورة التالية: 

نصيب كلالة الم )١(‏ وعددهم (9). 

نصيب كلالة الأب (؟) وعددهم (7). 

يكون أصل الفريضة (7) وعدد النصيب (7 و )١‏ فينكسر نصيب الأول 
على ثلاثة إخوة والثاني أيضاً على ثلاثة وعندئذ يترك الأعداد بحاله) ويعتبر 
القاعدة الأولى التي ذكرناها في الصورة الأولى عندما كان منكسراً على فريق 
فيضرب أحد الرأسين ‏ اللذين هما متهاثلان مع المخرجين ‏ في أصل الفريضة 


يد متعي عن مشي اميه مات ورالد ردن ةيوبن نطاء الإريك قو القتريعة الاستلامية الدراد 


فيصير (5). 

وبعارة السرئ »تسيب كدالؤلة الاك( )ولا يمكن تفسديسة إل تلان 
بارشاعه [لسكة جب رقنا تيب كلالة إلأة نضا لذ شري و8 
فيصير المجموع 1+-1 . 

الثالث: إن كان عدد الفريقين متداخلاً حال كون عدد نصيبهم وعدد 
الورثة متباينين اقتصرت على ضرب الأكتره فج [ذ| كنات الإتسيوة من الام سعة 
والإخوة من الأب ثلاثة فيضرب ستة في أصل الفريضة وهو (17) فيصير (18) 
نسهام الإخرة من الأم (5) وسهام الإتخرة لآب (115): 

وإن كان عدد الورثة في الفريقين متوافقاً ولكن عدد النصيب ١(‏ و”) 
وعدد الورثة (5 و 9) متباينان» 4 لو كانت لجرو من الأممنة والفخرةمن 
الأن تسعة فالفريضة من (7/) سههم]. 

فللإخوة من الأب (1) وللإخوة من الأم (01) . حيث إِنّْ بين عدد 
نصيب كلالة 00 رود الو ره صابن فيضرب أحدهما في الآخر فيصير 
(1) وبين عدد نصيب كلالة الآم )١(‏ و عدد الورثة (5) تباين فيضرب أحدهما 
في الآحر فيصير (5)» فالمجموع (75) ويضرب في أصل الفريضة فيصير (77) . 


تم الكلام في الفرائض والمواريث 


بيد مؤلفه الفقير: السيد رضا الكاشاني (ييمبر بور) وتم تحريره عشية 
يوم السبت الخامس من شهر حمادي الآخرة من شهور عام 5١5‏ ١ه‏ . 


© الفهارس العامة 0 


فهرس مصادر الكتاب 


- نبدأ تبركاً بالقرآن الكريم. 
٠‏ ع ىو 
مشي حرف الالف ثم 

-( إرشاد الأذهان: العلامة الحل: الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي‎ -١ 
/اه) مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين» قم‎ 5 
.ه١5٠١ المقدسة‎ 

"- الاستبصار: الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن (5785- ١535ه)‏ دار الكتب 
الإسلامية» طهران 7”690١اه.‏ 

* الاعلام فيا اتفقت تفقت عليه الإمامية من الأحكام الشيخ المفيد: محمد بن محمد بن 
ال 1 رسائل المفيد. المؤتمر العالمي 
لألفية الشيخ المفيد» قم المقدسة -4117١اه.‏ 

*ٍ 

5 الانتصار: الشريف المرتضى: على بن الحسين (477-1700ه ) افست منشورات 
الشريف الرضيء قم المقدسة. عن منشورات المطبعة الحيدرية» 
النجف الأشرف-١1191اه.‏ 

ه الإيجار: الشيخ الطوسي: محمّد بن الحسن (470-785ه) منشورات دار 
الباقر_ 7/7١اه.‏ 

1 ابت سي بيو يسو و بالود وي ا ” 


الحلي (181 لاه قم القتسة 120 
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حي حرف الباء © 


4 بحار الأنوارز العلآمةمحمّد باقر المجلسبى(م١١١١ه)مؤسسةالوفاءء‏ 
ببروت- 5٠7‏ اه. 


4 بدايةالمجتهد: ابن رشد القرطبي: محمد بن أحمد(096-570ه)دار المعرفة 


بيروت- 5٠7‏ اه. 


ا حرف التاء )كه 


٠-التاج‏ الجامع للأصول: منصور علي ناصفء دار الفكر, بيروت -5٠5١ه.‏ 

١-تاريخ‏ الخميس: الديار بكري: الشيخ حسين بن محمد مؤسسة شعبان. بيروت. 

تحرير الأحكام: العلامة الحلي: الحسن بن يوسف (148- 77/اه) الطبعة الحجرية. 

١1‏ تحرير الوسيلة: الإمام الخميني ره -(104-170١ه)‏ مطبعة الآداب» النجف 
الأشرف. 

45 تذكرة الحفاظ: الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد (58-517/7/اه) 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

6 تفسير البرهان: السيد هاشم بن سليان بن إسماعيل الحسيني التوبلي البحران 
(م1١١1١ه)‏ قم المقدسة-17/0١ه.‏ 0 

5 تفسير الدر المنثور: جلال الدين عبد الرحمان السيوطي (594/-١١91ه)‏ دار الفكر 


بيروت- ٠5‏ اه. 


١١‏ تفسير مجمع البيان: الفضل بن الحسن الطبرسي (41/1- 4/8 0ه) دار المعرفة؛ 
بيروت- 8/٠5١اه.‏ 

التنقيح الرائع: مقداد بن عبد الله السيوري الحلى (8776 ه) نشر مكتبة المرعشى 
النجفيء قم المقدسة-5٠15١ه.‏ 

6 _التهذيب: الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن (5750786ه) دار الكتب 
الإسلامية» طهران ١٠59١ه.‏ 


٠‏ تهبذيب التهذيب: العسقلاني: أحمد بن على بن حجر (1/7/ا807ه) دار الفكن 
يروت -5٠5١ه.‏ 


حي حرف الجيم 0 


21 
'١‏ جامع الاصول: ابن الأثير الجزري: المبارك بن محمّد (55 5--505ه) دار الفكر 
بيروت - 5٠7‏ اه. 


5" الجامع للشرائع : يحيى بن سعيد الحلي (14:0-501 ه) دار الأضواءء بيروت - 
5*5١ه.‏ 


2" جامع المدارك: السيد أحمد الخونساري (م104ه) مكتبة الصدوق». طهران-05٠4١ه.‏ 

5" جامع المقاصد: المحقق الغفاني: علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي (874- 
٠ه)‏ مؤسسة آل البيت» قم المقدسة -540/8١ه.‏ 

5" جواهر الكلام: الشيخ محمد حسن النجفي (م777١ه)‏ دار إحياء التراث العربي» 


بيروت -1981م. 


كيح حرف الحاء كم 


5" الحدائق الناضرة: المحدّث يوسف البحراني (م 147١1١ه)‏ مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين» قم المقدسة -0٠4١ه.‏ 


سيم حرف الخاء هم 
17" النصال: الشيخ الصدوق: محمد بن بابويه القمي (م١78ه)‏ مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم المقدسة -1457١1ه.‏ 


الخلاف: الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن (7806- ١57ه)‏ دار الكتب 
العلمية» قم المقدسة. 


يح حرف الدال 5ه 


8 الدروس: الشهيد الأؤل: محمّد بن مكى العامل (7-1/77// ه) مؤسسة النشر 
الإسلامى التابعة لىاعة المدرسين» قم المقدسة 5 ١‏ 4 ١اه.‏ 

 تثدوريب دعائم الإسلام: النعيان بن يمد بن منصور (م177ه) دار التعارف».‎ 5 ٠ 
187اه.‎ 


7 ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


ؤ سيم حرف الراء هه ظ 


"١‏ الرجال: النجاشي: أحمد بن على (17/17- 0٠40ه)‏ بيروت - 1404اه. 


-9311١( الروضة البهية ف شرح اللمعة الدمشقية: الشهيد الشاني: زين الدين العاملى‎ "١ 
ها)مناء ورات حامعة النجف الديئية. دار العالم الإسلامي.‎ 17 


بيروت. 
ديم حرف السين هه 

"ات الببرائر: ابن إدريس الحلّي: محمد بن منصور بن أحمد (م /04ه) مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم المقدسة ‏ ١٠١5١ه.‏ 

5" السئن: ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني (/171/0-101ه) دار إحياء التراث 
العربي» بيروت -96١١ه.‏ 

ه" السئن: ابو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني -٠١7(‏ 775 ه) دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

1"” السنئن: الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة (9٠71/4-7'ه)‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

”7 السئن الكبرى: البيهقي: أحمد بن الحسين (م 108 ه) دار المعرفة. بيروت ‏ 
155آه. 


سير أعلام النبلاء : الذهبى: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد (51/7- 48 /اه) 31 
مؤسسة الرسالة» بيروت- 54٠94‏ ١اه.‏ 1 


سيج حرف الشين هه 
4" شرائع الإسلام: المحقق الحيّ: جعفر بن الحسن (5177-507ه) دار الأضواءء 


بيروت- ٠7‏ اه. 


يح حرف الصاد 5م 


٠4-الصحيح:‏ البخاري: محمد بن إسماعيل (95١-705727ه)‏ مكتبة عبد الحميد أحمد 
حنفى» مصر_-ة١١١اه.‏ 


فهرس مصادر الكتاب ”57 


- الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيري (م١71١ه) مؤسسة عز الدين» بيروت‎ ١ 
/لاه5اه.‎ 


حي حرف الفاء جه 


7 الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمان الجزيري, دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
“5 الفقه على المذاهب الخمسة: محمد جواد مغنية (م٠٠5١ه)‏ دار العلم للملايين» 
بيروت-191/4م. 


يع حرف القاف 2 


5 قاموس الرجال: محمد تقي التستري (المعاصر) (تولد ١117١ه)‏ طهران-17917ه. 
4 قواعد الأحكام: العلامة الحلي: الحسن بن يوسف (15-148/اه) الطبعة الحجرية» 
منشورات الرضيء قم المقدسة» ايران. 


يح حرف الكاف |كم 


5ع_الكافى: الكليني: محمد بن يعقوب (م 794" ه) دار الكتب الإسلامية» 
طهران-/91؟اه. 

الكافى: أبو الصلاح الحلبي (17/4-/41 5 ه) مكتبة أمير المؤمنين» اصفهان. 
- 2+ 6 


- كفاية الاصول: محمد كاظم الخراساني (1755١11794-1١ه)‏ مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين» قم المقدسة-17١14١ه.‏ 

4. كليات في علم الرجال: السبحاني: جعفر بن محمد حسين (المعاصر) (تولّد عام 
17 ه) مركز مديرية الحوزة العلمية» قم المقدسة ١٠53١ه.‏ 

٠ه‏ كنز العمال: المتقي الهندي (م941/5ه) مؤسسة الرسالة» بيروت-65٠15١اه.‏ 


هيع حرف الميم 0ج 
١6-المسوط:‏ الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن (470-7860ه) طبع طهران - 


 /‏ ه. 


24 ...نظام الإث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


7 مجمع الفائدة والبرهان: أحمد الأردبيليٍ (م"4647ه) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسينء قم المقدسة. ايران. 

*5_المختصر النافع: المحقّق الحلي: جعفر بن الحسن (77-07 ه) ط. مصر. 

5“ مختلف الشيعة: العلامة الحإن: الحسن بن يوسف بن المطهر (/5-571١/اه)‏ مكتبة 
أمير المؤمنين» اصفهان-_-7٠15١اه.‏ 


6 المراسم: حمزة بن عبد العزيز الديلمى الملقب دادر (1576ه) منشورات 
جمعية منتدى النشن النجف الأشرف- ه. 
5ه_المسالك: الشهيد الثاني: زين الدين العاملى 1١(‏ 957-901 ه) الطبعة الحجرية. 


/اه مستدرك الوسائل: المحدّث النوري: الحسين بن محمد تقي(504١-١7اه)‏ 
مؤسسة آل البيت» قم المقدسة -/101١ه.‏ 
- مستند الشيعة: أحمد بن محمد النراقي (م140؟١))»‏ الطبعة الحجرية. 


4 المسند: أحمد بن حنبل (م١‏ 5 7'ه) دار الفكر, بيروت. 
٠١‏ معجم الثقات: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين. 


١"-_مع‏ الشيخ حاد الحق شيخ الأزهر: لطف الله الصافي (المعاصر) دار القرآن الكريم؛ قم 
المقدسة_-89٠5اه.‏ 

""_المغنى: عبد الله بن قدامة (١041-:575ه)دارالكتاب‏ العربي» 
بيروت- 1٠7‏ اه. 


7 مفتاح الكرامة: محمد جواد العاملي (م 7748١ه)‏ مطبعة الشورى» مص 2 '/ 


3 


5 المقنع : الشيخ الصدوق: محمد بن بابويه القمي (م ”8١‏ ه) المكتبة 
الإسلامية» طهران_-/ا/ا7١اه.‏ 
65 اللمقنعة: الشيخ المفيد: محمد بن محمد بن النعمان (7”75--"17 5 ه) مؤسسة 


النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم المقدسة-١51١ه.‏ 

1 من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق: محمد بن بابويه القمي (م ١78ه)‏ دار الكتب 
الإسلامية» طهران_ ٠1194اه.‏ 

1" منهاج الصالحين: السيد أبو القاسم الخوئي ‏ قده (4175-17117١ه)‏ نشر مدينة 
العلم» قم المقدسة ١٠54١ه.‏ 


فهرس مصادر الكتاب 50 : 


: ١ 
المهذب:‎ "6 


القاضى عبد العزيز بن البراج 48١-4٠0(‏ ه) مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء قم المقدسة-5٠5١ه.‏ 


4 المهزّب البارع: ابن فهد الحلى: أحمد بن محمد (/1/51-١851ه)‏ مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء قم المقدسة -/1501١اه.‏ 


_المورد: منير البعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت. 
يع حرف النون © 


١/ا-‏ نكت النهاية: المحقّق الحل» جعفر بن الحسن (507- 5015ه) مؤسسة النشر 
7/١‏ النهاية: الشيخ الطومسبي: محمد بن الحسن (780- ١47ه)‏ دار الكتاب 
العربيء بيروت- ٠٠5١اه.‏ 


مهيح حرف الواو كم 


*"/ا الوافى: الفيض الكاشاني (م91١٠ه)‏ منشورات مكتبة أمير المؤمنين» 
اصفهان-”5٠5١اه.‏ 


5 ا وسائل الشيعة: الحر العامل: محمد بن الحسن ٠١77(‏ - 5 ١١١ه)‏ دار إحياء التراث 
العربي. ببروت 5٠7"‏ اه. 

الوسيلة: ابن حمزة: محمد بن علي (من علاء القرن السادس الهجري) نشر مكتبة 
المرعشى النجفيء قم المقدسة - 8/٠14١ه.‏ 

“ا وسيلة النجاة: السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني (... -1770١ه).‏ قم المقدسة - 
547ه. 

/ا/ا الوشيعة فى نقض عقائد الشيعة: موسى جار الله مكتبة الخانجى. مصر 266١١اه.‏ 


مع حرف الياء 2ج 


5 الينابيع الفقهية: جمع: على أصغر مرواريد» دار التراث والدار الإسلامية. بيروت - 
٠5١ه.‏ 


+ 
مقدمة الأستاذ المحاضر سماحة الشيخ جعفر السبحاني مد ظله 210000 


لماو م ومع الا عو ام ووه وووو و 
موف موف وعم ااام مالالا 


ومم مم فووا م ول اال الامو يلاوو 


اختلاف الصحابة في الفرائض سس م نس لمان اك املا ون اس ا 1 


هل كان زيد بن ثابت أفرض الصحابة؟ 0010111 00000 
في موجبات الورث عامل اس حترد مقف ا نسل انام مسن انج اداه أنه تدان معاد دج طاخلة وتطاج انه داشنا لمعنه واوا سام و ٠٠‏ 
الكلام في موانع الإرث 0" 
١-الكفر‏ 7ب سظ1ط1 
#2 506 
المسألة الآولى: الكفر بعامّة أقسامه يمنع عن الإرث 1 
المسألة الثانية: المسلم يرث الكافر 700 


المسألة الثالثة: في حجب المسلم الكافر 
دليل القول بالحجب 000 


:5 انس ام ا الال االو امايو اب نظام الإرث فى الشريعة الإسلامية الغرّاء 


مايدل على عدم الحعجب ش12 
لولم يكن للميت الكافر إلآ وارث كافر 0 
حكم المورّث المرتد ا 
أدلّة المخالف في عدم ارث المسلم عن المرتد اللي 000000 

لو أسلم الكافر قبل القسمة أو بعدها اا 

إذا كان الوارث الواحد إماماً وار 
إذا كان الوارث الواحد زوجاً أو زوجة 5 

لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ب ل يي ل ا 0 
أحكام التنازع يي ا 000000111 
مسألة: في توارث الفرق بعضم من بعض ل 
؟-القتل 00-7 0 200000 
حكم القتل عن خطاء 0 
شيه العمد ملحق بالخطأ أو بالعمد؟ يي ل 
العقيييت كالمباشرة ا ا ااا 
مسألة: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام 0000 
الدية في حكم مال المقتول افا وم الوا و ا 001 
مسألة: في من يرث الدية 00 0 
“_اليّق و 186إ| 
في لواحق أسباب المنع ْ/ 

الأوّل: اللعان ا 00 0 


الثاني: الغائب غيبة منقطعة أخباره واثاره 1 1 000 


الحمل حاجب لا وارث ما دام في البطن 4 [ 
الحمل وارث إذا سقط حيّاً لا ميّتاً 0 اا [ 
الرابع: الدين المستغرق لك 
الكلام في المحجب /4 
الأول :حون الرفان 227322 5 
الثاني: حجب النقصان: اا 
١-الولد‏ م ل 
"_الإاخوة: جل ا ا ا ا اي 1 
المقام الأوّل: ما هو المراد من الإإخوة ؟ 10 
المقام الثاني: ما هو المانع عن الحجب؟ 00001011 
المقام الثالث: ما هي شرائط الحجب؟ 0 
في مقادير السهام وكيفية اجتماعها ١١‏ 
التوريث بالعصبة ١١‏ 
العصبة لغة واصطلاحاً 1 1 1[ 000 
في تبيين ملاك الوراثة عند الطائفتين 11 00 
دراسة أدلّة نفاة العصية يز 0 
دراسة أدلّة المخالف ل 
مضاعفات القول بالتعصيب 0 141515154[ 1 1 1 1 00 


حكم الفرائض إذا عالت ١٠6‏ 
أدلّة القائلين بالعول 0 5170000000ظ9”5 


أدلّة القائلين ببطلان العول ب 100101 


ماهي الحلول للعول ؟ حم م 001000010101110 

ما الفرق بين البنت وكلالة الأ ؟ لي ل ام 
المقصد الأول : 

ميراث الأنساب ١/١‏ 

المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد : 1 1 1 اا 

المسألة الأولى: في أولاد الأولاد : يذ[ 1 00000 

المقام الأؤل: هل ولد الولد يقوم مقام الولد ؟ 000001 

المقام الثاني: كيفية وراثة ولد الولد ممح سطع سسا ساسل اواج رجي 111 

المقام الثالث: في كيفية تقسيم أولاد الابن والبنت» الميراتٌ بينهم م ا 

المسألة الثانية: في الحبوة ا 

ماهو المحبو به ؟ 00000000 0 000 

في أنّ الحباء على سبيل الوجوب أو الندب ا ا 

هل الإعطاء بالقيمة والاحتساب أو مجاناً ؟ 0 

في شروط ا حبوة : اوكدوه سودت طشنا وه عابو اما وام اما اي ا 

١-انتفاء‏ فساد العقل والرأي لز ز[ز[ز[ [ ا 

0000 111 أن يخلّف مالا غيرها‎ -١ 


فوعاررف معن و تووم مو ورور مويف ووو مو ما ووم ام ووو لوو 


2 2 ا ا ا ا ا ا اي ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا 201 


المسألة الثالثة: حكم اجتماع الجد أو الجدّة مع الوالدين 0 00000000 
دليل القول بمشاركة الجدّ مع الأبوين جاح نه كسمه سسسسام 1 


طعمة 
7 ل و هد نح وك ا تروا الله ونمة له م 7ق واو وو 6ن لمج كلو نام ملسم 8 واه قو صف م لل و 7 عع لامك 0 اه دلوو اك خا دوا جنا كاه 
ليو 


موه ع ع اع لاومالا ندووو و 


ا ا ا ا ا ا 0 


فف ف ووووو مم وا دوو و اع عع اال االو لاون وه 


ووم مر وام وو ام ااال روه 
رتفم ةم ووء ةو نور مم م رفم رورم وو ورم رو رمدو ورور رمم رورمو ممم فور ووم وما لامو 
ها 00 
ا 00 
000 0 ا ا 1 ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ااا اا 0ك 
افاحو امن ووو وروم عام م ماو و درورو ااا يعارن 


ومايففوو ره مور هر ءم وو او رع رم م ووم فوووا مالالا يواوه 


الرواية الثانية لبكيرء وفيها فرعان: 000 


الفرع الأول: امرأة تركت زوجهاء وإخوتمها أنه وأختاً لأبيها و ا 1 

الفرع الثاني: امرأة تركت أَا وزوجاً وإخوة ل ونين لأف ع 01 

في ميراث الأجداد ل 

في اجتماع الإخوة مع الأجداد ا 1 

ظ ماهو ظاهر في تنزيل الحدٌ للأب منزلة الأخ 1 1 1 0 
ماهو ظاهر في تنزيل مطلق الجحدّ منزلة الأخ [ز[ز[ز[ة[ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ ااا 

ما هو صريح في تنزيل الجد والجحدّة منزلة الأنخ والأخت اا 


إرث الزوج والزوجة مع الإإخوة والأجداد 0000 


وهووو هو يو ممية م موريوو ري مف موده يون و هرون وو ور وير وم ةو وم مه موه رفوتو وهو ورد وعم ووو مد ورور و ولع ومو مهرم ووم وو دودرو 


٠... 0‏ نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المسألة الأولى: في اجتماع الجدّ الأعلى والأدنى مع الإخوة يم 

المسألة الثانية: في إرث الأجداد الثم نية 1ذ1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 

كيفية الْتقسب ا 0 

المسألة الثالثة: اجتماع أخ من أم مع ابن الأنخ ل ل ل ا 

في أولاد الإخوة والأحوات اا 0 

حكم أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ا ا 

حكم أولاد الإخوة من الأم 1 

حكم أولاد الأخت للأب والأم أو لللأب ار ا يي ل 

المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال 00000011 

أحكام إرث العم والعمّة ا ااا 

مسألة: ابن عم مع عم, ابن خال مع خال ااا 

إذا تغيّرت الصورة فهل يتغبّر الحكم أو لا؟ اذ ا 00000 

في ميراث الأخوال ا 

عند اجتماع العمومة والخؤولة ا 

مسألة: في اجتماع الأعمام والأخوال الثما نية 0000010 

مسألتان: يا يي ير ع ااا 1 0 

المسألة الأولى: عمومة الميت وأولادهم وخؤولته وأولادهم أحقٌ بالميراث الك 

المسألة الثانية: أولاد العمومة يقومون مقام أبائهم عند عدمهم لقا 
المقصدالثاني : 

المراث بالسبسب 56١‏ 

المسألة الأولى: في إرث الزوجين اا 0 


المسألة الثانية: في نصيب الزوجة اديه جع جب ب اس اي يم ا 


فهرس محتويات الكتاب 07 


المسألة الثالثة: إذا اشتبهت المطلّقة بالزوجة ل 111111 
المسألة الرابعة: في ميراث الزوجة الصغيرة عن زوجها ا ل ا 


المسألة الخامسة: في حرمان الزوجة عن بعض التركة : 0000 اا 
١-المسألة‏ من خصائص الفقه الإمامي ا اا 
؟- هل هناك من رد أصل الحرمان ؟ 00 00 
مواضع البحث في المسألة مس ا اق ل م ا 
الموضع الأوّل: تعيين المرأة الممنوعة 0 

من قال بعمومية الحكم لذات الولد وغيرها 00 

دليل من قال بعمومية الحكم لذات الولد 0 

الموضع الثاني: تحديد ما لا ترثه الزوجة : ا ا 1 
١-الرباع‏ 0000000 

5 العقار ب ل‎ "١ 
0 عقار الأرض‎ 

5 عقار الدار يي 0 
_القرى والدور اا 00000 000 
5_الأرض 000010101210 0 00 
الأرض والعقار 000010101110 00000 
4-الدور والعقار 00011 0 0 

4 الدور والضياع 1 

1 تربة دار أو أرض ل‎ ١١ 
0 الاستدلال على القول الأشهر يي ل‎ 

الموضع الثالث: في كيفية التقويم : 00 


في نكاح المريض إذا مات 1[1[1[ز[ [ 0 0 0000 


م ...نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغرّاء 


المقصد الثالث : 
المراث بالولاء بذكن 
ولاء العتق 7ا0707ا97090907097ي3737079جُُُُُْ0:0ا:ايااا 0 
ولاء ضمان التريرة ا ا م ا ا 0 
ولاء الإمام : 00 ااا 
١‏ إذا كان معه الزوجان 110[ ااا 
"-إذا لم يكن له وارث مناسب ولا مسابب 0 0 
ما هو مصرفه مع حضور الإمام 00033739 0 ا 0 
4- مصرفه مع غيبة الإمام م 2 
في ميراث ولد الملاعنة كه" 
ماهو مقتضى القاعدة الأول ؟ ا ا ا ا ا 0 
ما يخضّ الإرث بالأم ا ع ا 1 
ما يخصه بالإخوة ا 00001 0 اا 
تفط الام ف اللخوان 0 
مايخصّه بالأخوال ا 0 
في إرث ولد الملاعنة من الأمَ ومن يتقرّب إليهم بها : ا 0 
١-مايدل‏ على ورائته أقارب الم 0 ا 0 ااا 
"- ما يدل على إرثه إيَاهم بعد فرض التكذيب في كلام الراوي 0 
ايد ل بعل بعرم ثهامن إرك أقارب الأء ا ا ار 
- ما يدل على عدم الإرث إذا لم يكذب نفسه ا 
مسائل: ل ا ا ا و ل ا لاو 


0 
المسألة الاولى: لاعبرة بنسب الأب ل 


ًّ 

المسألة الثانية: إذا ماتت أمّه ولاوارث ها سواه 0 
المسألة الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين 000000 
المسألة الرابعة: في إرث المخلوع ل 
فى ميراث ولد الزنا ا ااا 0001 ااا 
في ميراث الخنثى فى 

مسائل ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 

0 

المسألة الآولى: من كان له مخرج واحد ل ا ل 
المسألة الثانية: من له رأسان وبدنان على حقو واحد 0 
المسألة الثالثة: إذاتعارف اثنان 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


في ميراث الغرفى والمهدوم عليهم لال 


في مقتضى القاعدة الأو لى في الصور الأربعة 00 
في مقتضى القاعدة الثانية: ع ار 
الشرط الأوّل: أن يكون لما أو لواحد منهما مال ا 0 
الشرط الثاني: أن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين ا 00 
الشرط الثالث: أن يكون الموت بسبب كالغرق والحدم وفيه مقامين: ال ا 
أ-إذا كان الموت مستنداً إلى عامل طبيعي يي ل 
ب__إذا كان الموت لسبب خارجي غير الغرق والهدم اال 

الشرط الرابع: أن يشتبه تقدّم موت أحدهما مي 0 
يرث الثاني من الأوّل من تلاد ماله لاطارفه ا ا 

تبيين الحكم في ضمن أمثلة باصا سيا ف صا مر لاوخ وحم وسسسخساو ا 1 


في ميراث المجوس د 


يرئثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة 111[ 0 1000000 
يرئثون بالأنساب والأسباب الصحيحة 001 ا 
يرئثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة ا 

دليل القول الأول احدن وا سجس رسن سباع بارا روحس سي أ 

دليل القول الثاني 0000 0 اا اال 

دليل القول الثالث ا ا ا 
حكم إرث المسلم بالنسب والسبب الفاسدين 000 
هل الموت قبل الدخول منصف للمهر؟ ل ل ل 
أدلّة القائلين بلزوم دفع المهر كله 0 ه*ه”ظ25 


مايدل على لزوم دفع النصف فقط ااا 111 1 1ز21111111ظ 


خاتمة المطاف: في بيان مارج الفروضص 
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